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:  

هم صيغ الإحسان المستدام، وتقوم فكرته على التبرع بمنفعة أيعتبر الوقف من 

فيدا من المنفعة دون ، فيكون من وقف عليه مستالشيء الموقوف وحبس أصله عن التداول

يتصرف فيه ببيع أو شراء أو توريث أو بأي صورة من  صل الموقوف أوأن يتملك الأ

اب ن الوقف بمقدار ما يمثل صدقة جارية ممتدة غير منقطعة الثوكما أ ،1صور التفويت

فردي، بمقدار ما يمثل على المستوى ال ويساهم باستمرار عطاء الإنسان حتى بعد موته

قتصادي والثقافي والإ 2الإجتماعيقامة التنمية المستدامة على المستوى إهم في الوسيلة الأ

  للمجتمعات الإسلامية.

، وهو يجمع لصاحبه بين الحسنيين، 3وقف كقاعدة عامة هو نظام إسلامي خالصفال     

ب الصدقات في بواأ، كما أنه باب من 4جميل الذكر في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة

 الكتاب والسنة النبويةفي  5الإسلاموجه التبرع التي دعا إليها أسبيل الله ووجه من 

"لن تنالو البر حتى تنفقوا مما  :عمرانسورة آل  قوله تعالى فيمن ذلك ، الشريفة

إلا أنها  ،بشكل عام نفاق والتصدق في سبيل اللهفهذه الآية تشجع على الإ ،6تحبون"

  .7كثر بالوقف وكانت السبب في تحبيس كثير من الصحابةأارتبطت 

  ة النبوية حيث : قال أنسيرما جاء في الس"ما يؤكد على هذا الارتباط  وإن

  ، قام أبو طلحة فقال : يارسول الله، إن الله يقول:نزلت ھذه الآيةأما فل:  ضي الله عنهر

أي حديقته  -اءححب أموالي إلي بيرأ، وإن )تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون(لن 

                                                           
جتماعي في الإسلام،منشورات مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية وجدة،سلسلة دفاتر مصطفى بن حمزة: العمل الا  1

  .28،مطبوعات الهلال، وجدة، الطبعة الأولى،بدون سنة، ص3المركز ، العدد 
   .34م،ص2010بيروت، الطبعة الأولى،سنة  دور الوقف في التنمية المستدامة، مطبوعات المكتب الإسلامي، عمر عبيد حسنه: 2
طروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص، حبسة دراسة في الوسائل والآثار، أعبد الرزاق حباني:الحماية القانونية للعقارات الم  3

  .8،ص2006- 2005جامعية لسنةال ا-عين الشق–الدار البيضاء  جامعة الحسن الثاني ،قانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية العلوم ال
سلسلة  (النظام الوقفي المغربي نموذجا)، نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة محمد المهدي:  4

  .22ص ،2011الطبعة الأولى،سنة  مانة العامة للاوقاف بدولة الكويت،، مطبوعات الأ10(دكتوراه) العدد  رسائل جامعية
 - المملكة المغربية-ن الإسلاميةمنشورات وزارة الأوقاف والشؤو وقاف العامة بالمغرب،الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأعبد   5

  . 3ص بدون ذكرعدد الطبعة، 2009مطبعة أمنية، الرباط،طبعة 
  .91سورة آل عمران، الآية   6
  .3،صم سعبد الرزاق أصبيحي،  7
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم  يدخلها  ويستظل  مقابل المسجد، المشهورة التي كانت

 ، يارسول الله،رجو برھا وذخرھا عند الله، فضعهاأوإنها صدقة Ϳ  -فيها ويشرب ماءها

ذلك مال ذلك مال رابح،  ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ قال: .راك اللهأحيث 

  .8"...أن تجعلها في الأقربينما قلت، وإني أرى وقد سمعت رابح ، 

صلى الله عليه  -رسول اللهأن -رضي الله عنه - عن ابي هريرة روي وکذلك ما

أو علم  ،صدقة جارية: إلا من من ثلاثةإلا مله عإذا مات الإنسان انقطع عنه قال:"-وسلم

  9أو ولد صالح يدعو له" ،ينتفع به

 : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، -رضي الله عنهما -وعن ابن عمر 

يستأمره فيها، فقال : يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر فأتى النبي، صلى الله عليه وسلم 

" إن شئت حبست أصلها لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال : 

ث، وتصدق بها في ولايورقال: فتصدق بها عمر أنه لايباع ولايوهب  وتصدقت بها"،

سبيل والضيف، ولاجناح على من الالفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 

  10وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول"

مي الذي كان له الدور اجتهادية من وضع الفقه الإسلاحكام الوقف أمعظم  أنغير         

لهذا  ،11نطلاقا من الأصول الكلية للشريعة الإسلاميةإبراز معالمه إرساء وإالكبير في 

  .12حكامه ورسخوا قواعدهأوا اجتهد فيه العلماء واستنبط

                                                           
، المجلد الأول،مطبعة  1461الله البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأرقاب، رقم الحديث صحيح البخاري:للامام أبي عبد   8

  .258،ص 2004دار صادر ، بيروت لبنان،الطبعة الاولى ، سنة 
،المجلد 4239صحيح مسلم: للإمام أبي حسين مسلم، في كتاب الوصية باب "ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته" رقم الحديث   9

  617الثالث، بدون طبعة وتاريخ،ص
، سم.،المجلد الثاني، 2737للامام أبي عبد الله البخاري ،كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث صحيح البخاري:  10

  .486ص
الوقف المعقب الواقع على العقار بين احكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي،رسالة لنيل دبلوم سيدي محمد العلوي:   11

 ةالدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة القانون المدني،جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي
  .3،ص2000-1999،السنةالجامعية -عين الشق–،الدار البيضاء 

خلته ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات ادور الناظر في القيام بشؤون الأملاك الوقفية،مد سعيد البكوري:  12
ركز بتنسيق محمد بونبات ومحمد .منشورات الم2006فبراير  11و 10القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  .117،ص 2006مراكش،الطبعة الأولى،سنة -مومن، المطبعة  والورقة الوطنية
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اختلافا واسعا تبعا لاختلافهم في  14فيه الفقهاء اختلف 13تعريف الوقفإذ أن     

طبيعته والولاية شروطه وضيع المرتبطة به، من قبيل تكوين الوقف واعدد كبير من المو

كان التعريف ليس من ن إن المشرع المغربي وأإلا  ،15ز التصرف فيهاوجو عليه

                                                           
  للوقف في اللغة معنيان، الحبس والمنع.  13

ومنه وقف الأرض على المساکين،وفي الصحاح   فأما الوقف بمعنى الحبس، فهو مصدر من قولك: وقفت الشيء وقفا ، أي حبسته ،
للمساکين، وقفا : حبسها، ووقفت الدابة والأرض وکل شئ والأصل (وقف)، فأما (أوقف) في جميع ما تقدم من الدواب والارضين 

الفاء،  منظور:دار صادر بيروت ، بدون طبعة، باب لسان العرب لابن  -  وغيرھما فهي لغة رديئة، وقيل (وقف) و(أوقف) سواء
  360-359،ص  9فصل القاف، مادة (وقف)،المجلد 

ويقال : حبست ، حبس: حبسه يحبسه حبسا، فهو محبوس وحبيس، واحتبسه وحبسه امسکه عن وجهه. والحبس ضد التخلية.
 أحبس حبسا، وأحبست أحبس أحباسا، أي وقفها،و(أحبس) بالألف بمعنى (وقف) اکثر استعمالا من (حبس) بدون الألف، على

  46- 45-44ص ،  م.س ،6المجلد  باب السين، فصل الحاء، مادة (حبس)،  ،لسان العرب  العکس من (وقف) و(أوقف)
الوقف  -ه شرح حدود ابن عرفةعرف ابي عبد الله محمد بن قاسم الانصاري الرصاع  المشهور بالرصاع التونسي  في كتاب  14

سنة  ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الاولى ملك معطيه ولو تقديرا"،عطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في :" إبانه
  .539،ص1993

رجوة المسماة لي بن عبد السلام التسولي على الأونفس التعريف نجده أبو الحسن التسولي:البهجة في شرح التحفة لابي الحسن ع
،  -بيروت لبنان -،الجزء الثاني، طبعة دار الكتب العلمية يودلفكر ابن عاصم للشيخ محمد التا بتحفة الحكام وبحاشية حلى المعاصم

  368،ص1998الطبعة الأولى سنة 
ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب"في کتابه "حبس على أما الشيخ ابن عابدين وهو من فقهاء الحنفية فقد عرف الوقف 

وتقريرات ار، لمحمد علاء الدين أفندي،المسماة :حاشية قرة عيون الأخيته رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، بتكمل
قدمه الدكتور محمد دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الرافعي للشيخ عبد القادر الرافعي،

،طبعة خاصة بموافقة دار الكتب العلمية -لسعوديةالمملكة العربية ا-بكر اسماعيل، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض
 521- 520،ص6ج ، 2003،سنة بيروت

  وكذلك الكتاب الأوروبيين تطرقوا لتعريف الحبس فهناك من اعتبره عقدا قانونيا، وهناك من اعتبره بأنه مؤسسة قانونية إسلامية
  وللتعرف اكثر على موقفهم يمكن الرجوع إلى:

Luccioni Joseph : le Habous ou Wakf (Rites Malékite et Hanéfite) collection des centres d’etudes 
juridiques tome XXII, Imprimeries Réunies de la « vigie marocaine » et « du petit marocain » 
casablanca litec1942,p14 et 15. 
Milliot Louis : Introduction à l’étude de droit musulman,Paris librairie recueil sirey, litec1953,p537    

لات، حول ما إذا كانت ملكيته تبقى بيد الواقف أو تنتقل إلى ف وحق التصرف فيه العديد من التساؤلقد أثار حق ملكية المال الموقو  15
عليها،  ختلاف المذاهب الفقهية المعتمدي إنساب ملكية الوقف تعود إلى اوسبب هذا الاختلاف ف الموقوف عليه أو إلى ملك الله تعالى،

 وللاطلاع على الاختلاف الحاصل في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى :
مقارنا بمذاهب الفقه الإسلامي الآخرى والقانون الوضعي،مطبعة النجاح الجديدة -عبدالكريم شهبون، عقود التبرع في الفقه المالكي

 87و86 ،ص2012الدار البيضاء،الطبعة الثانية،سنة 
  سباب هذا الاختلاف حسب البعض طبيعة الأموال المحبسة والجهة المحبس عليها :أمن 

  الحيوان مثلا: فاللقالق حبست عليها عقارات بمدينة فاس لتشرب من أحواض الماء التي توجد بها وتعالج بمداخيل هذه العقارات 
Luccioni Joseph : « Les Fondations Pieuses : Habous au  Maroc depuis les origines jusqu’ à 
1956 »Imprimeries Royale Rabat ,litec1982, p18 

     ليونة في قبول التصرف فيه بالبيع  هناك لمنقول كانتبالنسبة لففيه بحسب طبيعة المال الموقوف: ف كما أن حكم التصرف اختل
بعض المتأخرين أما معاوضته عند  جارته،تصرف فيه من غير إهناك تشدد في اجراء الأو المعاوضة على عكس العقار الذي كان 

  .نتطرق له بالتفصيل لاحقاحكام وقواعد ترتبط بالأساس بمصلحة الوقف وهو ما سفكانت تتحكم فيها أ
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" بما يلي:  16لاولى من مدونة الأوقاففضل تعريف الوقف في المادة افإنه ، اختصاصه

ائدة جهة بر ھو کل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقته، وخصصت منفعته لف

"، وذلك حتى أو بقوة القانون و بوصية،أويتم إنشاؤه بعقد،  .واحسان عامة أو خاصة

ترتب عنها من تضارب في وما  الفقهية تعريفاتال ثارتهاأن الإشكاليات التي يتم الخروج م

كثر أحيان بمصلحة الوقف مؤطرة له، مما كان يضر في بعض الأال والاجتهادات حكامالأ

  مما يخدمها.

كذلك  تمظهر التأويلاتو اتختلافلإلوضع حد ل المغربي تدخل المشرعكما أن 

الذي يشترط فيه أن  لتصرفات التي تنصب على المال الموقوفل المدونة طيرـأمن خلال ت

التصرفات هي من الآليات  هذه نأعلى اعتبار  ،17منتفع به شرعايكون ذا قيمة و

تنمية مداخيله التي باستثماره و 18ار الانتفاع بالمال الموقوفالمساهمة في استمر والوسائل

وبما يعود بالنفع على المحبس عليهم  ،يدة في عصرنا هذااتغطية نفقاته المتزعلى تساعد 

  ويحقق رغبة المحبس.

ووعيا منا بأھمية ."...ما يلي ما أكدته ديباجة المدونة والتي جاء فيها وهو

فاعلا في التنمية الاقتصادية  اوبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصر ،الوقف

والاجتماعية للبلاد....وإيمانا من جلالتنا بأھمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما 

ويحقق لها الانسجام مع  يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات بشأنها وبجمع شتاتها،

                                                           
الجريدة الرسمية  –) يتعلق بمدونة الأوقاف 2010فبراير  23هـ (1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم   16

 1.19.46بموجب الظهير الشريف رقم  ، غيرت وتممت3154، ص  2010يونيو  14و  1431بتاريخ فاتح  رجب  5847عدد 
  .1377ص  2019مارس  11وتاريخ  6759) جريدة رسمية عدد 2019(فاتح مارس  1440من جمادى الآخرة  23الصادر في 

ع من الثقافة ابحباس(الحبس)هو مصطلح نمصطلح الأينتقد بعض الفقه تسمية المدونة بمدونة الأوقاف عوض مدونة الاحباس باعتبار  - 
حمد شيلح أثناء مداخلته في أشغال نا مذستاأل في ثقافة المشرق العربي.( (الوقف) هو مصطلح متداو المغربية بينما مصطلح الأوقاف

الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس المغربية بتعاون مع کلية الشريعة وهيئة المحامين بفاس وبدعم من وزارة الأوقاف والشؤون = 
  بقصر المؤتمرات) 2012دجنبر  6-5الإسلامية والجماعة الحضرية لمدينة فاس يومي 

:إن بعض الفقهاء يعبر  ندلسي الغرناطيالأ بن عاصملا الحكام تحفةب على الارجوزة المسماة الفاسيميارة محمد بن أحمد يقول  -
بالحبس وبعضهم  يعبر بالوقف، وهما لفظان مترادفان والتعبير بالوقف عندهم أقوى في التحبيس) شرح ميارة الفاسي لتحفة ابن عاصم 

    .135ص 2،دار الفكر ،دمشق،بدون ذکر السنة ومكان الطبع،ج 
  :"يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان:وقاف على مايليمدونة الأمن  15تنص المادة   17
  أن يکون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا؛-
  أن يکون مملوکا للواقف ملکا صحيحا."-

  " يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الآخرى"من مدونة الاوقاف على مايلي:  16تنص المادة   18
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إصدار مدونة  مکونات المنظومة التشريعية المغربية....وفقا لهذا المنهج، قررنا

  .19للأوقاف"

صل الملك أإلى تصرفات تقع على  رتها المدونةالتي أط 20التصرفاتذ تنقسم ا

خرى هي حسب استاذنا محمد شيلح، وتصرفات أ 21بالاستثناءالموصوفة هي الوقفي و

تفضي إلى فقدان أصل المال  ولا نها تقع على منفعته فقطالوقف لأ صل في استغلاللاا

  .22ملكيتهالمحبس بنقل 

 بانأ جراء تصرفاتإ جازتها المدونة استبعدتأرفات التي وفي مقابل هذه التص

فشلها في خدمة مصلحة الوقف بل تمس بأصله وتعرقل الاستفادة منه بشكل  عن قعاالو

نشاء إذلك وك 23أرض الوقف بالمغارسة عطاءإ التصرفات المستبعدة من بين هذهو، جيد

  .24من المدونة 103الوقفية طبقا للمادة ملاك الحقوق العرفية على الأ

 (الإجارة) والمعاوضات خصوصا الكراء جازتها المدونةأالتي  التصرفاتو

(الاستبدال) كانت محط دراسة ونقاش من طرف فقهاء الشريعة الاسلامية على اختلاف 

                                                           
والذي م  1996من دستور المملكة المغربية لسنة  19صدرت مدونة الأوقاف في إطار إمارة المؤمنين المنصوص عليها في الفصل   19

هر :(الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها،وهو حامى حمى الدين والساجاء فيه
(الملك أمير المؤمنين وحامي حمى والذي جاء فيه  41الفصل  2011في إطار دستور فاتح يوليوز  بلهاقي ،.......)على احترام الدستور 

  .الملة والدين،والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية
  .يرأس الملك،أمير المؤمنين،المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه

استنادا إلى مبادئ وأحكام  ن المسائل المحالة عليه،أبش الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا،بر المجلس تويع
  ومقاصده السمحة. الدين الإسلامي الحنيف،

  تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
  "بواسطة ظهائر الفصل هذا  بمقتضى ، لة له حصريا يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين،والمخو

 5964 عدد جريدة رسمية) بتنفيذ نص الدستور 2011يوليوز  29( 1432من شعبان  27صادر  1.11.91ظهير شريف رقم 
  .3600ص، )2011يوليو 30( 1432شعبان  28مكررالصادرة بتاريخ 

يخول حق الملکية مالك  "من مدونة الحقوق العينية، والتي جاء فيها  14حق التصرف هو عنصر من عناصر الملكية طبقا للمادة   20
وقد عرف الاستاذ محمد "، .العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق

حق المالك في أن يجري ما يشاء من التصرفات على ملکه، سواء کانت تصرفات مادية: کالهدم   نه:حق التصرف بأابن معجوز "
الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة والبناء أو قانونية: کبيعه أو ھبته أو رھنه"في کتابه 

  .62،ص 2008الدار البيضاء،طبعة 
- قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج- فات  الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الاوقافالتصر محمد شيلح،  21

د ،مقالة منشورة بالعدد الرابع من مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية،عنوان العدد:ملامح النظام الوقفي المغربي الجدي
  .42،ص-فاس-الاورو متوسطية للمغرب ، المطبعة2013وة)،يناير في ضوء مستجدات مدونة الاوقاف(ند

  .42،صمحمد شيلح، م س  22
  :"لايجوز اعطاء أرض الوقف بالمغارسة"من مدونة الأوقاف على مايلي 102تنص المادة   23
جلسة أو جزاء أو لايجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو وقاف على مايلي:"من مدونة الأ 103تنص المادة   24

  مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرھا على أي ملك من أملاك الاوقاف العامة..."
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 القيمة بناء جتهادات الفقهيةحكام والإالأو ىفاصدروا العديد من الفتاو مذاهبهم الفقهية،

مر من خلال رها المشرع في بداية الأقبل أن يؤط رض عليهم من نوازل،كان يع على ما

تقنين التصرفات التي كانت محط ب اهتمتالتي  مجموعة من الظهائر السلطانية المتفرقة

 جمعها في نصوص قانونية من خلال وذلك نقاش (الكراء والمعاوضات) من طرف الفقهاء

  .سميت أو عرفت بالضوابط الحبسية

بجعل التصرفات الوقفية وذلك  ،إلا أن هذا التأطير لم يحقق النتائج المرجوة منه

وذلك  ،في نفس الوقت إلى الحفاظ على الوقف وتنمية مداخيله يهدف ااسثتماري اسلوك

هيئة  المستعمر في تدبير التصرفات الواردة على الاملاك الحبسية، من خلال تدخل ببسب

صبحت هي أفي الظهائر الشريفة، ولها ت المهام المحددة ي تجاوزمراقبة الاحباس الت

حباس تتصل بنيقة الأكانت وقاف الإسلامية، وعلى يدها دارة المركزية الحقيقية للأالإ

ملاك موال والأسوء التصرف في الأ افكان من نتائج تدبيره ،25بمختلف النظارات

 ضيها الجيدة دونارأاس وحبملاك الأأكل سنة قسما كبيرا من  هاوذلك بتفويت الحبسية،

وتودع  ثمان التي تحوزبالأ شتريت ت لاكان اضرورة وبأثمان بخسة، كما أنه ولاموجب 

تأجير  لىإ هذا بالاضافة خرى تعويضا عن المبيعة إلا نادرا،أ املاكأ في البنك المخزني

  .26طويلة وبثمن بخسحباس للمعمرين لمدة ضي الأارأالكثير من 

المال الوقفي مؤطرة في مدونة  صبحت التصرفات الواردة علىأأما اليوم فقد 

الخاص  ن المدونةالباب الثاني مب، 27ة لتطبيقهاذوقاف والنصوص القانونية المتخالأ

                                                           
-المملكة المغربية-محمد المكي الناصري، الاحباس الاسلامية في المملكة المغربية،منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية  25

  30،دون ذكر عدد الطبعة،ص 1992ة ،مطبعة فضالة المحمدية(المغرب)،طبع
  (بتصرف) 39إلى  ص  37،من صالمكي الناصري، م سمحمد   26
  منها، إلا بعد صدور جميع القرارات الوزارية التالية: 166لم تدخل المدونة حيز التطبيق طبقا للمادة  27

) في شأن 2013أبريل 3(1434من جمادى الأول  22صادر في  535.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -
رجب  9بتاريخ  6153الجريدة الرسمية عدد (تحديد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة

 .4261)، ص 2013ماي  20(1434
) في شأن تحديد 2012ديسمبر 19( 1434صفر  5صادر في  4139.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -

إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظميها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال 
 .4635)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد (الموقوفة

) في شأن تحديد 2012ديسمبر  19( 1434صفر  5صادر في  4140.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -

)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد (إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة

4639. 
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التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة ب نالمعنو منه الثاني في الفصلبالوقف العام 

عامة بالتصرفات  أحكام وفق الترتيب التالي: 107إلى المادة  60من المادة  ،وقفا عاما

والمعاوضات بنوعيها  مکرر) 62و 62و 61و 60(من المادةول مرة منها الشراكات لأ

الأشجار والغلل ومواد  اتوبيع منتوج) 75إلى المادة  63(من المادة النقدية والعينية

إلى 80(من المادة والكراء) 79إلى المادة  76(من المادة   المقالع العائدة للأوقاف العامة

إلى  103من المادة ( وتصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة) 102المادة 

                                                                                                                                                                                     
) بتطبيق المادة 2013ابريل 8( 1434جمادى الأولى  27صادر في  365.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -

) المتعلق بمدونة 2010فبراير 23( 1431ربيع الأول  8الصادر في  1.09.236من الظهير الشريف رقم  61

 .4642)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد (الأوقاف
) في شأن 2013ابريل  8(1434من جمادى الأولى  27صادر في  565.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  -

 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد (منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة د كيفيات بيعتحدي
 4646)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع

بسن  )2013سبتمبر 19(1434من ذي القعدة  12صادر في  2685.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -

اكتوبر  24( 1434ذي الحجة  18بتاريخ  6198الجريدة الرسمية عدد (وقاف العامةالتنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأ
     6731) ص2013

 بتحديد) 2013ابريل3(1434من جمادى الأولى  22صادر في  094.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -

)، ص 2013ماي  20(1434رجب  9خ بتاري 6153الجريدة الرسمية عدد (وقاف العامةللأ المساطر المحاسبية مصنفة
4246 

) بشأن تحديد تشكيل لجنة 2012يناير  4(1433صفر  10صادر في  69.12قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -

فبراير  25( 1434ربيع الآخر  14بتاريخ  6129التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها(الجريدة الرسمية عدد 
 1437من جمادى الأولى  12صادر في 618.16بقرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية كما عدل )2013

   3239ص 18/04/2019وتاريخ  6457ج.ر.ع  )2016مارس3(
)يتعلق 2013ابريل  3(1434جمادى الاولى  22صادر في  257.13قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -

 .  4246)ص 2013ماي  20( 1434رجب  9بتاريخ  6153بمصنفة ميزانية الاوقاف العامة ج.ر.ع 
بتحديد نظام  2013بر سبتم 13 1434ذي القعدة  6صادر في  258.13قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -

 6198صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الاوقاف لفائدة الاوقاف العامة( جريدة رسمية عدد 
  6692ص  )2013اكتوبر  24( 1434ذو الحجة  18بتاريخ 

) في 2013بريل ا 10( 1434من جمادى الاولى  29صادر في  68.12قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -
شأن تحديد شكل سندات الوقف وكيفية اصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة 

يونيو  17( 1434شعبان  8بتاريخ  6161مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية (جريدة رسمية عدد 

 4648)ص 2013
على احكام، مع العلم انه من  ما لم يقتصر فيه المشرع على تنظيم مساطر واجراءات بل نص في البعض منهاوهذه القرارات منها 

  .التطبيقية لها المدونة وليس القرارات لاحكام والقواعد التي يجب ان تأطر التصرفات هيروض أن يكون محل االمف
 8الصادر في  1.11.139ظهير شريف  إلى ت الواردة على العقار الوقفيكما سنتطرق عند معالجتنا للتصرفا ✔

الجريدة الرسمية ( )بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة2011أغسطس  9( 1432رمضان

الصادر  1.19.47، عدل بموجب الظهير الشريف رقم  4787)، ص 2011سيتمبر  29( 1432 بتاريخ فاتح ذي القعدة 5982عدد 

) بالمصادقة على تغيير وتتميم النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية 2019(فاتح مارس1440من جمادى الآخرة 23ي ف

 .)2019مارس  11بتاريخ  6759الاوقاف العامة(ج.ر.ع
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بالاضافة إلى تأطير تصرف هام ينصب على أصل الوقف المعقب يتمثل )، 107المادة 

  ).128إلى المادة  122(من المادة في تصفيته 

دارة إعن رغبة بالفعل  الوقفية تعبر ملاكالأالجارية على  ن التصرفاتوحتى تكو

الحفاظ على الوقف وتنمية مداخيله في  إلى هدفي سلوك استثماريجراء إوقاف في الأ

خمسة مبادئ على  29مكرر 2و 6028تين وقاف في المادنة الأ، نصت مدونفس الوقت

برام أي تصرف موضوعه إتبار عند ها بعين الاعذخأحترامها وإ وقافالأ دارةإيجب على 

  :وهي وقفي ملك

وفق ما ينسجم وينطبق مع  الوقفية والتصرف فيها ملاكالأر أولا: تدبي -

  تيجية المصادق عليها من جلالة الملك؛االاستر

 الوقفي؛ الملكصل أ: المحافظة على ثانيا -

 الوقفية بما يلائم طبيعتها؛  ملاكالأتنمية مداخيل  :ثالثا -

  الحرص على تحقيق المصلحة الظاھرة للوقف؛ :رابعا -

                                                           
الهادفة إلى الحفاظ  :"تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونيةمن المدونة على مايلي 60تنص المادة   28

  عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاھرة للوقف.
ها في ھذه المدونة والنصوص ولهذه الغاية، تکلف إدارة الاوقاف بتدبير ھذه الأموال واستثمارھا، وفق القواعد المنصوص علي   

  مکرر أعلاه."ال 2لمادة ة لتطبيقها، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في االمتخذ
تسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير المكررة على مايلي:" 2تنص المادة   29

  الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدھا لهذا الغرض، تستند إلى جرد عام مفصل للممتلکات الوقفية، وتقوم على:
 بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه ومراعاة مقاصده؛تحديد للأھداف المراد 

 تحديد الوسائل الکفيلة بتحقيق الأھداف المذکورة وتنفيذ مضامين ھذه الاستراتيجية؛
 وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين ھذه الاستراتيجية؛

هذه الاستراتيجية، بما يستلزم ذلك من تحديث لأساليب تدبير الوقف، إقرار منظومة الحکامة الواجب اعتمادھا من أجل تنفيذ سليم ل
 وتحسين طرائق استغلاله، وتحديد لمهام مختلف المتدخلين والتزاماتهم.

  تعرض ھذه الاستراتيجية على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها.
مخططات عمل لتنفيذ ھذه الاستراتيجية، والعمل على تحيينها يتعين على الإدارة المذکورة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعداد 

عند الاقتضاء، وفي ھذه الحالة تعرض التعديلات المراد إدخالها على ھذه الاستراتيجية على مصادقة جلالتنا طبقا لنفس الکيفية 
  المشار إليها في الفقرة السابقة.

ها أعلاه ومدى تحقيق أھدافها، يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدث لجنة مشترکة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المشار إلي
  من ھذه المدونة. 157ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المنصوص عليه في المادة 

کور مرة کل ستة أشهر تجتمع ھذه اللجنة التي تضم، بالإضافة إلى رئيسيها، ممثلين اثنين عن کل من إدارة الأوقاف والمجلس المذ
  على الأقل، وکلما دعت الضرورة إلى ذلك." 
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في مدونة  الوقفية واستثمارھا وفق ما ھو مسطر ملاكالأتدبير  :خامسا -

 ؛ة لتطبيقهاالأوقاف والنصوص المتخذ

ارتباط لها مور الحساسة والتي الوقفية من الأ ملاكالأجراء التصرفات على إن ولأ

ورعاية خاصة، وهذا ما تحقق بشكل صريح  اتطلب اهتماما تنهإمة المغربية، فبمشاعر الأ

من صلاحية جلالة وواضح في مدونة الاوقاف، وذلك بجعل النظر في شؤون الوقف العام 

، وبالتالي هو من له هالمادة الثانية منلديباجة المدونة وا طبقا مير المؤمنينأالملك باعتباره 

الدولة العلوية الشريفة، التي أعطت وهذا أمر ليس بجديد مع ملوك  الولاية الشرعية عليه،

مة المغربية اهتماما خاصا وعناية الراسخة للأ عمل الإسلامي والحفاظ على الثوابتلل

"واھتداء مر من خلال ديباجة المدونة التي جاء فيها كده تشبت جلالته بهذا الأأو 30فائقة

لى العناية بالأوقاف بنهج اسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين ع

  وحمايتها من کل ترام أو ضياع؛".

وقاف العامة إلى وزيره في الأوقاف ند جلالته مهمة النظر في شؤون الأسأو

المشرف على  ، على اعتبار أنهالثانية من المدونة المادة لمقتضيات والشؤون الإسلامية طبقا

جراء جميع التصرفات القانونية على إمن المدونة  60خولتها المادة  يدارة الأوقاف، التإ

 ادئ الخمسة المشار إليها أعلاه.حترام المبإطار إفي الأموال الموقوفة 

في موضوع التصرفات الجارية  النظري همية البحثأق فإن بتأسيسا على ما سو

يعتبر في كون موضوع الوقف عموما  تتجلى ،الوقفية يكتسي أهمية كبيرة ملاكالأعلى 

علاقته بالجانب الديني والتكافلي من القضايا الهامة والجديرة بالدراسة، وخاصة فضلا عن 

في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ بلادنا الذي تلتمس فيه الحلول والمعالجات لمشكلاتنا 

 الاقتصادية والاجتماعية.

مدني والقانون أصبح محط اهتمام الكثير من الباحثين في مجال القانون الكما أنه 

الكتابات في الموضوع وفق المدونة الجديدة للأوقاف  لعقاري، بسبب العدد القليل منا

طار الضوابط الحبسية القديمة، وحتى إو في أاء بعضها في إطار ندوات أورسائل باستثن

                                                           
  4،صم.سمحمد المكي الناصري، الاحباس الاسلامية في المملكة المغربية،  30
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البحوث المنجزة أغلبها تتناول التصرفات في شقها المتعلق بالكراء أو المعاوضة أو 

التطرق إلى بيع الغلل أو مواد المقالع وكذا تصفية الحقوق تصفية الحبس المعقب، دون 

العرفية الإسلامية والشراكات مع القطاع العام أوالخاص رغم أهمية هذه التصرفات من 

  الناحية العملية نظرا لكثرة الإشكالات التي تطرحها.

ربط  نحاول جهتنا ونحناوأهمية البحث النظرية تتجلى كذلك في صعوبات التي و

في قلة الاجتهادات القضائية و ،العمليما هو نظري بما هو جاري به العمل في الواقع 

- (المعاوضاتكاليات التي تطرحها بعض التصرفاتالتي من شأنها أن تجيب عن الاش

 الشراكات) -بيع مواد المقالع -بيع الغلل - بيع منتوجات الاشجار- تصفية الحقوق العرفية
 2019بتاريخ فاتح مارس  دونة الاوقافيعي جديد على مدخول تعديل تشر فيكذا و

  .خيرة من انجاز هذا البحثونحن في المراحل الأ

من أهم الأسباب وراء اختيارنا لموضوع التصرفات فهي أما أهمية البحث العملية 

 ،كموضوع للبحث في سلك الدكتوراه الوقفي في ضوء مدونة الأوقاف الملكالواردة على 

  ويمكن تعداد هذه الأسباب وفق الترتيب التالي:

الذي تقوم به التصرفات الواردة على الوقف كآلية ناقلة  الدور الوقوف على: أولا

يعتبر الكراء الحبسي الفلاحي وغير الفلاحي أبرز لانتفاع بالوقف من طرف المجتمع، اذ ل

الشغل، ورفع مستوى  صورة لذلك لما له من دور في التنمية الاجتماعية، وخلق فرص

من خلال توفير أرضية  ،حرفي والمهني على المستوى الوطنيالإنتاج الفلاحي وال

على الوعاء العقاري الوقفي الكبير والممتد على مختلف أنحاء مدن  لممارسة هذه الأنشطة

مساحات فلاحية شاسعة بالمجال و المملكة المغربية في مواقع ذات قيمة مالية ضخمة

ا  مغروسة بأشجار مختلفة (الزيتون ،التمر ،المشمش ، الخروب مإالقروي 

دون إغفال ما للوقف من دور في توفير الكراء المعد للسكن التين،التفاح.....)أو عارية، 

  .الذي يساهم في سد احتياجات فئة عريضة من المجتمع
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التصرفات الوقوف على مدى تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بتدبير  :ثانيا

الواقعة على الوقف في بلادنا بما يكفل تيسير وتحسين استغلاله واستثماره على أحسن 

  وجه.

الوقوف على مدى تحقق النجاعة المسطرية التي توخاها المشرع من وراء  ثالثا: 

  تحديث المنظومة التشريعية الوقفية التي لها علاقة بالتصرفات الواردة على الوقف.

الوقفية من خلال  ملاكالألمنفعة ور الذي تؤديه التصرفات الناقلة الدز ابرإ رابعا:

امة وتغطية مصاريف العائدات المالية التي تحققها في الرفع من مداخيل مالية الاوقاف الع

  الوقفي. الملكصل أالمحافظة على 

الوفقية في المحافظة على  ملاكالأالتصرفات الناقلة لملكية  قيام يةكيف تبيان خامسا:

  المالية . حال الاستثمار الإيجابي لعائداتهأصل الملك الوقفي في 

کيف ية كبرى تتمثل في تتمحور جلها في إشكال اشکالات عدة موضوعنا يطرحو 

الأوقاف في الوقفي في ضوء مدونة  الملكتساھم التصرفات الورادة على يمکن أن 

  تنميته؟الحفاظ على الوقف و

لى أن المراد بالحفاظ والتنمية الواردين في الإشكالية إغير أنه تجدر الإشارة 

  الكبرى التي سوف نعمل على معالجتها هو ما يلي:

المراد به انطلاقا من رؤيتنا للموضوع هو الحفاظ على الرصيد العقاري  الحفاظ:

 الحبسي وحمايته.

تمد في معالجة الموضوع هي : المقصود بها كذلك انطلاقا من التوجه المعلتنميةا

نوعان: تنمية مرتبطة بالرصيد العقاري الحبسي واستثماره، وتنمية لها علاقة بمداخيل 

  الملك الحبسي واستثماره.

مجموعة من التساؤلات العملية التي توصلنا إليها  تتفرع عن هذه الاشكاليةكما 

عن وزير الأوقاف والشؤون  خلال دراستنا لمدونة الأوقاف والقرارات التطبيقية الصادرة

  :منها ما يلي الإسلامية
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وكذلك الشراكات مع القطاع  هل يمكن أن تساهم المعاوضة النقدية والعينية -

  في المحافظة على الوقف وتنميته؟ الخاص أو العام

إلى أي حد ساهمت الإجراءات المنظمة للكراء و لبيع منتوجات الأشجار والغلل  -

يقها في دة للأوقاف العامة في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبومواد المقالع العائ

التي تعتبر العنصر الأساسي في تنمية الوقف و كذا في حماية الرفع من مداخيل الأوقاف 

  الملك الوقفي ؟

هل نجحت مسطرة تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وتصفية  -

منصوص عليه في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها الوقف المعقب وفق ما هو 

  في الحفاظ على الملك الوقفي وتنميته دون الإضرار بحقوق الأغيار؟

 في ضوءومعالجتها  ،المتفرعة عنهاالكبرى والتساؤلات ة يولمقاربة هذه الاشكال

، مع الاستعانة عند الضرورة بالاجتهادات القضائية والنصوص المتخذة لتطبيقهامدونة ال

وكذلك المذكرات والدوريات الإدارية  ،المملكة مختلف محاكم عنالصادرة في هذا الشأن 

تصميم  اعتمادارتآينا  ،عند الضرورة سلاميةرة الاوقاف والشؤون الإالصادرة عن وزا

الواردة على أصل الملك الوقفي من  للتصرفاتمنه  الباب الأولثنائي من خلال تخصيص 

 الباب الثانيخصصنا بينما  معاوضة وشراكات وتصفية للحقوق العرفية والحبس المعقب،

كراء تم بيع منتوجات للتصرفات الواردة على منفعة الملك الوقفي وعلى رأسها  المنه 

 منفعةغفال التطرف في هذا الباب لتصرف هام يرد على إدون  ،طب وغللشجار من حالأ

  وذلك وفق التصميم التالي: العقار الوقفي وهو بيع مواد المقالع،

اب الأول:مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧاھمة التصѧѧѧѧѧѧѧѧѧرفات الѧѧѧѧѧѧѧѧѧواردة علѧѧѧѧѧѧѧѧѧى أصѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧك ــѧѧѧѧѧѧѧѧѧـبــال

  الوقفي في الحفاظ عليه وتنميته. 

لѧѧѧѧѧѧѧѧى منفعѧѧѧѧѧѧѧѧة الملѧѧѧѧѧѧѧѧك : مسѧѧѧѧѧѧѧѧاھمة التصѧѧѧѧѧѧѧѧرفات الѧѧѧѧѧѧѧѧواردة عالبѧѧѧѧѧѧѧѧاب الثѧѧѧѧѧѧѧѧاني

      .وتنميته ليهع الوقفي في الحفاظ
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    

 

إن تحقيق التوازن بين مبدأ تنمية الوقف ومبدأ الحفاظ على أصله كان هاجسا 

ذين افاستحضار هحاضرا بقوة لدى جميع فقهاء الشريعة الإسلامية المهتمين بالوقف، 

المبدأين ضروري ومؤكد عند إجراء أي تصرف وخاصة التصرفات الناقلة لملكية المال 

تحبيس الأصل وتسبيل التمر أو - الموقوف، فالوقف عندهم يقوم على مسألة هامة وهي

وهذا ما أكدته مدونة الأوقاف المغربية في المادة الأولى منها حين نصت على أن  -المنفعة

کل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة  "الوقف ھو

  بر و إحسان عامة أو خاصة".

جعلت  ،خاصية الاستمرارية التي تقوم عليها طبيعة الوقف وتحقيق هدف تنميتهالف

  المشرع الوقفي يأخذها بعين الاعتبار عند تقنين التصرفات الناقلة للملكية في المدونة.

المخصص  البابفي هذا  تقييمهالتحقق منه والکشف عنه مع  ما سنحاول وهو

الوقفي في الحفاظ عليه وتنميته من  ة التصرفات الواردة على أصل الملكلدراسة مساهم

  خلال تقسيمه إلى فصلين.

  وتنميتهالعام الفصل الأول: المعاوضات الوقفية ودورھا في الحفاظ على الوقف 

وتصفية ة ف العاماوقالعرفية المنشأة على الأالحقوق الفصل الثاني: تصفية 

  وتنميته ى الوقف العاملحفاظ علفي ا الوقف المعقب ودورھما
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
 

لك ذإن التصرف في المال الوقفي بالبيع أو المعاوضة أثار العديد من النقاشات و

ينتج عنه من مضار ومنافع للوقف، ففقهاء الفقه الإسلامي أجمعوا على حظر  نظرا لما قد

هذا التصرف في الأملاك الحبسية مادامت تؤدي دورها وهدفها، وحتى عند إجازتها من 

  طرف بعضهم كانت مصلحة  الوقف عندهم هي الأساس.

تدور في هذا الفصل  (النقدية والعينية) ومادامت دراستنا للمعاوضات الوقفية

حد ساھمت المعاوضة بنوعيها النقدية والعينية في  أي إلىل التالي: االسؤبالأساس حول 

ن المدونة أخصوصا و ؟وتنميته إما عينيا أو ماليا الوقفي الملكالمحافظة على أصل 

  لها.  کهدف أساسي في ديباجتها فعت شعار الحفاظ على الوقف وتنميتهر

الحفاظ  يفهدق مدى تحقف على والوقول التساؤهذا جابة عن الإوحتى يتسنى لنا 

للأحكام الموضوعية والشكلية  تأطير المدونة لملك الوقفي العام من خلالوالتنمية على ا

 فقهاء الشريعة الإسلاميةبعض مواقف من الضروري أن نستحضر  ،للمعاوضات الوقفية

من المدونة والتي جاء  169تماشيا مع مقتضيات المادة  خصوصا منهم فقهاء المالكية،

کل ما لم يرد فيه نص في ھذه المدونة يرجع فيه إلى أحکام المذھب المالکي فقها فيها "

بالنظر للمرجعية الدينية المحضة ذلك و "واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف

 .هاالوقف لأجل أنشئة التي داف الاجتماعية الخالصلنظام الحبس بالمغرب، والأه

  وعليه سنقسم دراستنا لهذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: الحفاظ على الملك الوقفي وتنميته من خلال حالات وشروط 

  المعاوضة في ضوء مدونة الاوقاف.

المبحث الثاني: الحفاظ على الملك الوقفي وتنميته من خلال إجراءات وآثار 

    الاوقاف.المعاوضة في ضوء مدونة 
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الحفاظ على الملك الوقفي وتنميته من خلال حالات وشروط  المبحث الأول:

  المعاوضة في ضوء مدونة الأوقاف.

إن الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تؤطر المعاوضات الوقفية تحكمها 

جح المذاهب الفقهية التي ينتمي إليها الفقهاء والنظرة الشخصية لكل فقيه، لهذا نجدها تتأر

بين الرافض القاطع أو المتشدد عند المالكية والشافعية، بالمقارنة مع إجازتها في بعض 

الحالات لدى المتأخرين من فقهاء المالكية والحنابلة والأحناف، وهو ما حاولت مدونة 

عملت  اذ ،الأوقاف استحضاره عند صياغة موقف المشرع المغربي من مسألة المعاوضة

قبل التطرق لشروط  ول)الأمطلب ال(ي تجوز فيها المعاوضة على حصر الحالات الت

مع مراعاتها لمبدأي  (المطلب الثاني)إجرائها لما في ذلك من تأثير على المال الوقفي 

  المحافظة والتنمية.

  المطلب الأول: التأثير الإيجابي لحصر حالات المعاوضة على الملك الوقفي

من قرار  431المعاوضات على ضوء المادة يمكن تقسيم الحالات التي تجوز فيها 

من قراره رقم  533والمادة  4139.1232وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

                                                           
:"تجوز المعاوضات النقدية للأموال على مايلي 4139.12من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  4تنص المادة  -   31

  ت التالية:الموقوفة في الحالا
  إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشکل کبير؛ -
  إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛ -
  إذا صارت مداخيله لاتغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه؛ -
  إذا کان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛ -
  إذا کان مملوکا مع الغير على الشياع؛ -
  الأوقاف ذلك."إذا أقتضت مصلحة  -

) في شأن تحديد إجراءات 2012ديسمبر 19( 1434صفر  5صادر في  4139.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -32
الجريدة الرسمية (السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظميها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة

 .4635)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161عدد 
لا تجوز المعاوضات العينية للعقار :"على مايلي 4140.12من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  5تنص المادة  - 33

  في الحالات التالية: الموقوف عن طريق طلب العروض إلا 
  الموقوف أو قل بشکل کبير؛ إذا انقطع نفع العقار -
  أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛إذا  -
  إذا صارت مداخيله لاتغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه؛ -
  إذا کان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛ -
  إذا کان مملوکا مع الغير على الشياع؛ -
  ذلك." صلحة الوقفإذا أقتضت م -
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وحالات لها علاقة  (الفقرة الأولى)إلى حالات ترتبط بريع المال الوقفي  4140.1234

(الفقرة ة وحالة أخيرة تدور مع المصلح (الفقرة الثانية)بالبنية القانونية والمادية للوقف 

 الثالثة).

  : حالات ترتبط بريع المال الوقفيىالفقرة الأول

المشار إليهما أعلاه يمكن ذكر حالتين من القرارين  5و  4بالرجوع إلى المادتين 

  وهما:

  إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشكل كبير.ما : حالة أولا

  والمحافظة عليه.: إذا صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته ثانيا

  إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشکل کبيرما : حالة أولا

حباس سواء كان منع بيع الأ إن موقف المتقدمين من فقهاء المالكية يقوم على 

على عكس المتأخرين منهم فإن مسألة بيع الوقف إذا كان منقولا  35الوقف منقولا أو عقارا

الاستبدال عندهم قد يؤدي إلى إتلافه، ولذلك قرروا أن  فهو جائز، ذلك لأن منع البيع أو

الموقوف إذا كان حيوانا عراه ضعف أو ثياب لم تبق فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ما 

                                                           
) في شأن تحديد إجراء 2012ديسمبر  19( 1434صفر  5صادر في  4140.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -34

 .4639)، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد (المعاوضات العينية للأموال الموقوفة
أن صلب المذهب  المالكي  "قول القاضي ابن سودةحيث جاء عند المهدي الوزاني في تحفة أکياس الناس بشرح عمليات فاس  - 35

في الرسالة والمدونة منع بيع ماخرب ربع و قد صرح غير واحد أنه مذهب الجمهورو المنع من بيع الأحباسعلى وصميمه 
" تحفة أکياس الناس بشرح عمليات بأن بقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعها غير مستقيم" كما نقل قول سحنونالحبس" 

سنة ، الطبعة الأولى ،المحمدية-وإعداد:هاشم العلوي القاسمي.مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة فضالةفاس.تقديم 
  .403ص،2001

وتاريخ  73وهذا المبدأ المتشدد في البيع أو المعاوضة للعقارات الحبسية هو الذي قضت به المحكمة الإبتدائية ببرشيد في حكمها عدد
"...بيع الحبس محظور،فلا يجوز إجراء أي تصرف بشأنه،حسب المنصوص حيث جاء فيه 2126/10/19قم ملف ر 23/02/2011

عليه في فقه النوازل...وحيث تأسيسا على ماسطر أعلاه،يكون عقد البيع موضوع الطلب باطلا وعديم الأثر لكونه انصب على جزء 
، بعنوان:المنازعات الوقفية بين مواقف  2لة دليل العمل القضائي عددمنشور بمجلة القضاء المدني، سلس من عقار لايجوز تفويته..."

  .78،ص 2ج، 2014محاکم الموضوع وتوجهات محكمة النقض،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،طبعة 
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المحبس في سبيل الله إذا  قال في الفرس"الله عنه أنه وقد قال مالك رضي  ،36فيه منفعة

  . 37"مکانهکلب  وخبث أنه لا بأس أن يباع ويشترى فرس 

الموقوف إذا لم يکن على مختصر الشيخ خليل " هكما ذهب الخرشي في شرح

وما  کلبوقف فيه کالثوب يخلق، والفرس يعقارا إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي 

أما فيما يخص الأصول ، 38"أشبه ذلك فإنه يباع ويشترى بثمنه مثلهما ينتفع به

لة من رسم طلق بن حبيب أالبيان في شرح رابع مسابن رشد يقول في (العقارات) نجد 

الأحباس في جواز بيعها والاستبدال بها إذا انقطعت : من سماع ابن القاسم کتاب الحبس

  .39المنفعة تقسم على ثلاثة أقسام

تفاق وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود إيجوز بيعه ب القسم الأول: ـ 1

  وفي إبقائه ضرر. 

أرض محبسة عدمت منفعتها  رشد رحمه الله في المعيار أفتى فيحيث نجد ابن 

جيران أن تباع ويعوض بثمنها ما فيه منفعة على ما قاله جماعة من العلماء  بسبب ضر

في الربع المحبس إذا خرب، ويكون ذلك بحكم القاضي بعد أن يثبت فيه أنه لا منفعة 

عاد ولحبس إنه إذا انقطعت منفعته يع ا. ونقل الحطاب عن اللخمي قوله في ترجمة ب40فيه

  .41جاز بيعه ابقاؤه ضرر

وهو العقار الموقوف المنقطع المنفعة، لا يرجى أن تعود منفعته  :القسم الثانيـ 2

  ولا ضرر في إبقائه، وهذا محل اختلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء:

                                                           
 دار الهجرة سيدنا أنس بن ماملا،المنتقى شرح الموطأ الاندلسي الباجي بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارت الوليد سليمان واب - 36

 .131ص 6،جهـ  1332الثانية سنة  ط ،القاهرة، الكتاب الإسلاميدار  مالك،
مالك، دار صادر، بيروت  الامام انس بن المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم عن - 37

صححه بن الصديق،لأبي الفيض الإمام أحمد بن محمد ي شرح متن الرسالة، . وکذلك مسالك الدلالة ف99، ص 15، ج 6لبنان، م 
 .243ص  ،2002ط الأولى سنة ، )لبنان(بيروت  -المكتبة العصرية،صيدا وأشرف عليه عزيز ايغزير،

الناشر المطبعة الخرشي،وبهامشه حاشية الشيخ العدوي،حمد بن عبد الله محمد  شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبدالله م - 38
 .95ص، 7جهــ ،  1317الطبعة الثانية، سنة النشر ،-مصر–الأميرية الكبرى ببولاق 

زکرياء يحيى بن محمد الرعيفي الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب "رسالة في حكم بيع الأحباس"، دراسة وتحقيق  وأب -39
 .37، ص 2سلسلة إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة رقم م، الكويت، 2007-هـ1428الدکتورة إقبال عبد العزيز المطوع، 

خرجه أأبو العباس أحمد بن يحيى الونشرسي:المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، - 40
طبعة ، لمغربيةبالمملكة امطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، محمد حجي الدکتور جماعة من الفقهاء بإشراف 

 .200ص  السابع، ، جم1981هـ/1401
 .38، ص م.س أبي زکرياء يحيى بن محمد الرعيفي الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب "رسالة في حكم بيع الأحباس " -41
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  الـــــــــــــرأي الأول:

المشهور عن الإمام مالك، وهو ما قال به اللخمي لا يجوز بيعه ولا استبداله، وهو 

 وحجة هذا الرأي ما يلي:

ذلك أن بيعه أو استبداله » لا يباع ولا يوھب ولا يورث«عموم قوله عليه السلام: 

 هو خلاف هذا العموم.

ولكن يع يجوز فيها لما أغفله من مضى، بقاء أوقاف السلف دائرة، فلو كان الب

صدر ، لأنه لو استقام لما أخطأ من مضى من 42غير مستقيم بيعهن دليل على أ اخراب بقاؤه

 .43مل به حتى تركت خراباعهذه الأمة، وما جهله من لم ي

 44عن مقتضاه إذا لم يخرب لا ينقله عن مقتضاه وإن خرب الحبسإن ما لا ينقل 

إن الربع الموقوف أو المحبس حبسا محرما لا يجوز بيعه إذا خرب ولا الاستبدال 

لأن في بيعه إبطال شرط الواقف وحلا لما عقده، وذلك غير جائز، واعتبار به إذا لم به، 

يخرب، ولأن العمار تنتقل من مكان إلى مكان، فلم يكن في الإبقاء عليه إتلاف له، لجواز 

  .45عودة العمارة إليه

  الـــــــــــــرأي الثانــــي: 

ذلك لخرابه  رأىبيع الربع إذا يتبداله وروي عن ربيعة أن الإمام يجوز اس

لا يباع الربع "إحدى روايتي أبي الفرج عنه قال: كالدواب والثياب، وهو قول مالك في 

  46"إلا أن يخرب وباͿ التوفيقوقال في موضع آخر  المحبس

                                                           
  100ص  م.س،،15، ج 6المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون، م  -  42

 .نفس المرجع السابق -43
 .130، ص 6، ج م.سالمنتقى شرح الموطأ الإمام مالك، لأبي الوليد سليمان الباجي،  -44
، ص م.سزکريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب، رسالته في حكم بيع الأحباس،  وأب -45
51. 
کتور دبن أحمد بن رشد القرطبي، حققه الالوليد محمد  يلأب مسائل المستخرجةفي التحصيل والشرح والتوجيه والتحليل البيان وال -46

 .345، ص 7م، ج 1988وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، وسعيد أعراب   محمد حجي
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ووجه الجواز اعتباره حيوان، ولأن الواقف إنما أراد وصول الانتفاع إلى 

الموقوف عليه من جهة هذا العقار الموقوف، فإذا لم يتحصل من جهة منفعة، وجب أن 

 .47تنقل إلى منفعة ما يقوم مقامه، وإلا كان في ذلك إبطال شرطه

  الـــــــــــــرأي الثالـــث:

يز أو فرق بين ما إذا كان الربع الخرب في المدينة يعود للإمام اللخمي، حيث م

  .48وبين ما إذا كان بعيدا من العمران

إذا كان في المدينة: فلا يجوز بيعه ولا استبداله، على اعتبار أنه لا يحصل  -

اليأس من إصلاح، فقد يقوم محتسب Ϳ فيصلحه، وإن كان على عقب فقد يستغني بعضهم 

  فيصلحه.

خارج المدينة فمن المالكية من أجاز بيعه ويعزى هذا الرأي لابن  إذا كان العقار -

القاسم جريا على قوله في الثياب إذا بليت، إلا أن جمهور المالكية اجتمع على المنع، فقد 

وما بعد عن العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين "نقل الحطاب عن اللخمي قوله: 

ويوافقه القرافي  49"يتذرع الناس إلى بيع الأحباس والذي اخذ به في الرباع المنع، لئلا

  .50"لذريعة بيع الوقف اوينبغي المنع سد"قائلا: 

لا يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر  القسم الثالث:. 3

  في إبقائه.

يعني مالکا، وما خرب من "حيث جاء في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال:  

صاحبه بيعه والاتخاذ بثمنه ما ھو أفضل منه، أو انتقل أھل تلك الناحية الحبس فأراد 

، أو ولاية بيعه، حوزبحبس أو بضع، فأراد صاحبه، أو من ھو بيده ويطل المو
                                                           

وبهامشه تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك،للشيخ أبي عبد الله محمد عليش 47
لبنان، بدون -دار المعرفة للطباعة والنشربيروت ،الاحكام للقاضي برهان الدين بن علي بن قاسم ابن محمد بن فرحون المالكي المدني

 .  221ص،2ج،تاريخ وطبعة
ص ، م.س بالحطاب ،رسالته في حكم بيع الأحباس،زکريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المعروف و أب -48
39. 
،  ص م.س أبي زکريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب ،رسالته في حكم بيع الأحباس، - 49
38. 
 شر دار الغرب الإسلاميأحمد بن ادريس القرافي شهاب الديني، الذخيرة، المحقق محمد حجي، سعيد أعربي، محمد بوخبزة، النا - 50

 347ص،6ج   ،1994سنة ،الاولى ، ط بيروت
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والاشتراء بثمنه في موضع عامرا يکون حبسا، قال، لا يجوز ذلك في الرباع بحال، وإن 

  .51"ذھب به الزمان والقدر

ا كان فقهاء المالكية حاولوا توضيح أسباب اللجوء إلى المعاوضة في هذه الحالة ذإ

متى يمکن أن ؟ أو بصيغة أخرى ھو الأمر بالنسبة لمدونة الأوقاففما بالحكم والمثال. 

ومن ؟ الأوقاف مدونةمنفعته أو قل بشکل کبير في ضوء نقول أن المال الوقفي انقطعت 

  .؟لها القول بذلك ھي الجهة المخول

  4140.12و  4139.12زاريين بالرجوع إلى مدونة الأوقاف والقرارين الو

إشارة قد تساعد على الحكم بأن المال الموقوف قد انقطعت منفعته  أي لم يتضمنوا نجدهم

أو قل بشكل كبير، وفي ظل هذا الفراغ سيبقى العمل بمذكرة وزير الأوقاف والشؤون 

يجب رفعها  52، والتي تضمنت بطاقة معلومات1998يناير  27وتاريخ  5الإسلامية عدد 

وقاف من أجل توضيح وضعية الملك لمصلحة المعاملات العقارية التابعة لمديرية الأ

  المراد معاوضته.

ال طلاع على هذه البطاقة نجدها تتضمن معلومات دقيقة حول المحيث إنه بالإ

  النسبة للعقارات ومن بينها: بالحبسي المراد معاوضته خصوصا 

 سم القطعة وموقعها والمسجد التابعة له إ •

 مساحتها •

 تحفيظها إذا كانت محفظة أو في طور التحفيظ. رسمها العقاري أو مطلب •

 وتربتها إذا كانت غير مبنية ومحتوياتها.  شكلها وسطحيتها •

 ذكر نوع البنايات إذا كانت مبنية ونوع استغلالها. •

 مدخولها خلال الخمس سنوات الاخيرة. •

 تخصيصها بتصميم التهيئة وقيمتها. •
                                                           

أبي زيد القيرواني، تحقيق الدکتور أحمد الخطابي ومحمد عبد العزيز الدباغ،  بن عبد الله محمد عبد الله يالنوادر والزيادات لأب -51
 .84، ص 12م، الجزء 1999دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .توجد ضمن الملحق بطاقة المعلوماتالمذکرة و نسخة من -52
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 رأي النظارة التابعة لها. •

إحالتها على المصلحة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون  كل هذه المعطيات بعد

تصدر هذه الأخيرة  ،الإسلامية رفقة تصميم طبوغرافي منجز من طرف مهندس مساح

قرارها إما بالموافقة في حالة ما إذا تبين لها توفر الشروط الموجبة لهذه الحالة، أي أن 

بشكل كبير، أو بالرفض في حالة المال الوقفي المراد معاوضته انقطعت أو قلة منفعته 

  خلاف ذلك. 

يتبين من خلال كل ما سبق أن المدونة أخذت بما ذهب إليه ابن رشد، وقد وعليه 

قول الشيخ في  53أورده صاحب فتاوى العلامة سيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم

  :54أحمد

  لمـن يمنعــــه في الحـــال فيـــه جائـز  **** هـولابن رشد بيع مالا منفعـ       

  ىــــفـــتـأبعاض الأحباس على الذي اق ****  وذکر ابن عات الجواز فـــي      

من هنا يمكن القول بأن هذه الحالة أخذت بعين الاعتبار بالدرجة الأولى الحفاظ 

  على استمرارية الانتفاع بالمال الوقفي المتمثلة في استمرارية مردوديته المالية. 

  صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليهثانيا: إذا 

جاء في رسالة الحطاب نقلا عن بن عرفة في مختصره الفقهي في مسألة ما إذا 

، فإن کان مع ذلك لا ثمن الأظهر عندي أن ينظر"ته أنه قال: كانت غلة الحبس لا تفي بنفق

ولو قل، بيع واشترى بثمنه له رد لمحبسه، وإن کان له ثمن يبلغ ما يشتري به ما نفع 

ذلك، ثم قال: والحاصل أن نفقته من فائدته، فإن عجزت بيع وعوض بثمنه ما ھو من 

وهو نفس التوجه الذي نجده لدى بعض الأئمة في  55"نوعه فإن عجز صرف في مصرفه

                                                           
ومعها نظم کل من الشيخين :الشيخ أحمد بن الشيخ أحمد الحافظ والشيخ محمد فتاوى العلامة سيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم، -53

 .428م ، ص 2002جمع وتحقيق محمد الأمين بن محمد بيب،الطبعة الأولى العاقب،
 .429، ص م.س مة سيدي عبد الله بن الحاج بن براهيم، ،فتاوى العلا -54

 .56، ص .سرسالة الحطاب، م -55
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النوازل الجديدة الكبرى للمهدي الوزاني الذين أجازوا إمكانية بيع الوقف إذا كانت غلته لا 

  .56تفي بصائره ويستبدل به غيره مما هو أنفع للحبس

وعليه فإن هذه الحالة لا تتوفر إلا إذا صارت فائدة المال الوقفي لا تغطي نفقاته، 

المشار  5و  4الحالة فإن المادتين  هفقه المالكي واضحا في تفسيره لهذذلك أنه إذا كان ال

مصاريفه،  ةغطيتل يكفي لا يالمال الوقفأن ريع القول لم يوضحا متى يمكن  سابقاإليهما 

      ي لا يغطي مصاريفه؟قفيمکن اعتبار أن مردود المال الو متىوهنا يطرح السؤال التالي 

 تحديد المقصود بمصاريف الصيانة والمحافظةقبل الإجابة على هذا السؤال يجب 

  يهما أعلاه.التي يجب أن يغطيهما ريع المال الوقفي حسب تعبير القرارين المشار إل

إن مصاريف الصيانة التي يتطلبها المال الوقفي يمكن استنتاج أنواعها من خلال 

المتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف  257.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 

وكذلك بالإطلاع على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الانترنت  ،57العامة

والذي يبين لنا حجم المبالغ المرصودة لهذه النفقات من خلال نشرة منجزات الوزارة لسنة 

  على سبيل المثال والتي تتمثل فيما يلي:  2019

فإن الوزارة  :إذا کان المال الوقفي يدخل ضمن العقارات المبنية (الرباع)    

درهم ضمن الميزانية  31.891.400,00مبلغ  مثلا 2019دت برسم السنة المالية رص

صرف  ،الخاصة للأوقاف لتسيير الأملاك المبنية ذات العائد والحفاظ عليها والعناية بها

   :ويتوزع هذا المبلغ كالآتي درهما 27.775.137,45منها مبلغ 

 لأداء أجور قبض مداخيل الرباع؛ ادرهم 15.141.563,21 •

للصيانة والمحافظة على الأملاك المبنية ذات  ادرهم 5.301.525,20  •

حراس الأملاك المبنية ذات العائد ومنظفوها والزيادة في المكافآت  العائد، يهم بالخصوص

                                                           
،المسمى بالمعيار الجديد المهدي الوزاني،النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرىـأبي عيسى سيدي  -56

اد.منشورات وزارة بالنسخة الأصلية الأستاذ عمر بن ع. قابله وصححه على الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب،
 396-395،صهــ 1419/م1998الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.الطبعة 

  .4246، صم.س  6153عدد  .رج -57
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ومستحقات التعاقد مع شركة مختصة في  الشهرية لبعض المكلفين بحراسة العمارات

 نضمام إلى اتحاد الملاك المشتركين...؛ومصاريف الإ ،النظافةالحراسة و

شبكة الصرف الصحي وشبكة الماء صيانة لدرهما  634.407,76  •

 ؛كنية الحبسية والمركبات التجاريةوالكهرباء بالعمارات الس

 صيانة المصاعد والتجهيزات التقنية الأخرى؛ل درهما  1.007.800,58 •

 لوازم كهربائية؛مواد حفظ الصحة و إقتناءجل درهما من أ 224.750,48 •

 ؛مستحقات استهلاك الماء والكهرباءدرهما  3.774.783,40 •

 أما إذا کان العقار فلاحيا فمصاريف الصيانة تشمل:

  ؛مصاريف اليد العاملة والمستخدمين •

 ؛إصلاح الآليات والمعدات الفلاحيةمصاريف  •

 ؛ف اكتراء مياه السقي عند الضرورةمصاري •

 ؛مصاريف التأمينات الفلاحية ( الآلات و العمال) •

ستشهاد ببعض النتائج المسطرة بنشرة منجزات الوزارة ولتوضيح ذلك يمكن الإ

التي جاء فيها أن الإنجازات الفلاحية لهذه السنة من أشغال الحرث والتجفين  2019لسنة 

درهما، وهي مفصلة  3.073.517,00ما قدره  تكلفالتسميد والمعالجة والتقليم و

 :كالآتي

طنا من الأسمدة المركبة، بتكلفة قدرها  321التسميـد: اقتناء مايزيد عن  •

  .درهما 906.501,00

الضيعات الحبسية التابعة المعـالجة ضد الأمراض: اعتماد هذه العملية في  •

 وقد كلفت أدوية المعالجة مبلغ ،لنظارات الأوقاف بزرهون ووزان والعرائش وتاونات

 .درهما 133.360,00
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من الوقود، بتكلفة  لتر 30.500الحرث والسقي: استهلاك ما يزيد عن  •

 .درهما 275.280,00قدرها 

اليد العاملة: اشتغال اليد العاملة للقيام بعمليات توزيع الأسمدة والتقليم  •

يوم  19500والتجفين والسقي وبعض الأشغال المختلفة كإزالة الأعشاب، بما يزيد عن 

 .ادرهم 1.758.376,00، بتكلفة قدرها عمل

 (الفلاحي هذا فيما يخص بعض مصاريف الصيانة التي يتطلبها الملك الوقفي

أما فيما يتعلق بمصاريف المحافظة عليه فقد نص عليها   الحضري) بشكل مختصر،و

المتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف  257.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 

  ، حيث تتجلى حسب القرار فيما يلي:58العامة

 مصاريف التعرف على الملك الوقفي •

 مصاريف التحديد عند إجراء عملية التحفيظ •

دماج، إعادة ليها ( التقسيم، الإإشغال الطبوغرافية التي قد يحتاج الأ •

 الأنصاب....)

 إعداد الوثائق المثبتة لحبسية المال الوقفي •

وراء التنصيص على ذلك بشكل صريح في القرار ويمكن القول أن الهدف من 

قانونية تتيح لإدارة الأوقاف  المتعلق بمصنفة الميزانية العامة للأوقاف هو توفير آلية

عتماد عليها للمحافظة على الأملاك الحبسية بهدف ضمان استمرار أداء الرسالة الإ

رة بتعميم نظام التحفيظ المنوطة بها، والرفع من قيمتها العقارية، حيث تقوم هذه الأخي

تعلقة بها، بالإضافة إلى تتبع العقاري على الأملاك الوقفية وبتتبع مختلف العمليات الم

  .عتداءات المادية التي تطالهاالإ

درهما،  7.793.600,00ويتأكد لنا هذا من خلال رصدها اعتمادا ماليا قدره 

لتغطية مختلف  درهما 4.277.224,29لك منه مبلغ ، استه2019ة برسم السنة المالي
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المصاريف التي تتطلبها العمليات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوقفية، 

  .59من الميزانية 40في إطار تنفيذ المادة 

 

وعليه وبعد القيام بتحديد المراد بمصاريف الصيانة والمحافظة التي يتطلبها المال 

الوقفي من تغطية هذه المصاريف نكون أمام  الملك مكن القول أنه حين عدم تمكنالوقفي ي

تحقق حالة أن مداخيل العقار الحبسي لا تغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه، مما 

  ندثار.لإحتى لا يصبح عرضة للضياع وا يسمح بقبول إجراء المعاوضة له

فإن  ،كما أنه ومع سكوت المشرع عن تحديد الجهة المخول لها الحكم والقول بذلك

يستطيع  ال الموقوف بدائرة نفوذه هو الذيناظر الأوقاف حسب اعتقادنا الذي يوجد الم

من القرار الوزيري  3الإحاطة بهذه الحالة وبالتالي اللجوء إلى تفعيل مقتضيات المادة 

 والتي تعطيه الحق في اقتراح معاوضة هذا المال.   4139.12

  القانونية للمال الوقفيلمادية و: حالات ترتبط بالبنية االفقرة الثانية

  الوقفي تتجلى في: بالبنية المادية للعقارإن الحالات التي لها علاقة 

  .حالة ما إذا أصبح المال الوقفي في حالة يتعذر معها الانتفاع به  -

  .حالة ما إذا كان المال الوقفي مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط  -

  وهي: وحيدةالوقفي فهي حالة  بالبنية القانونية للعقارأما الحالات التي لها علاقة 

  .عندما يكون المال الوقفي مملوكا مع الغير على الشياع -

                                                           
ليوم  www.habous.gov.maبالأنترنيت لكتروني الإمنشورة على موقعها  2019نشرة منجزات وزارة الأوقاف لسنة  - 59
 على الساعة العاشرة ليلا. 21/04/2021
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    البنية المادية للمال الوقفيالحالات المرتبطة بأولا: 

  إذا أصبح المال الوقفي في حالة يتعذر معها الانتفاع بهحالة ما  -أ

بالعقار المحبس بمنزلة خرابه، وبذلك تباح معاوضته يمكن أن ينزل تعذر الانتفاع 

بما هو أغبط منه، وهذا ما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، ومن أجاز البيع والمعاوضة 

فقد نظر إلى قصد المحبس وإلى الغرض من الحبس أصلا، فقصد المحبس هو الانتفاع 

مقتضى حصول الانتفاع بالعقار و، 60بالعقار، فإذا عدم الانتفاع بيع وعوض بما فيه منتفع

أن يتمتع المستفيد من الحبس بهذا الحق حسب ما تقتضيه طبيعة هذا العقار، بحيث يمكنه 

أن يستعمله بنفسه كسكنى الدار وحرث الحقل، كما يمكنه أن يستغل بواسطة غيره مثل 

  .61الكراء وأخذ كرائه

حالة مزرية ومتردية لا وهذا يعني أن تعذر الانتفاع بالعقار يفيد أنه وصل إلى 

لروح ا ثعه فتح إمكانية معاوضته سبيلا لبيرغب فيه أحد مادام على حاله، مما يكون م

  :62أو أجود مما كان وفي هذا يقول الناظم ئهوالحياة فيه ليعود إلى عطا

  ثمنه في مثله ثم وقف **** وغير أصل عادم النفع صرف

ثم إن قصد المحبس إنما هو انتفاع المحبس عليه بحبسه، وذلك يحصل بإبداله بما  

  هو أوفر منه غلة وعطاء، وهو من قبيل رعي مقصوده وليس الجمود على لفظه.

وعليه فإنه يمكن القول أن المشرع الوقفي كان على صواب عند تنصيصه على 

الحالة التي قد تساعد على إدماج عدد هائل من الأملاك الوقفية في مسلسل التنمية  هاته

في قرارها  63ذلك التوجه القضائي لمحكمة النقضلمسايرا و  تعرفه المملكة المغربية الذي

حيث  4349/1/1/2009ملف مدني عدد  22/03/2011المؤرخ في  1276عدد 

سنتيارا لفائدة الأملاك  66آرا و 22أجازت معاوضة جزء من قطعة أرضية مساحتها 

                                                           
 .512، ص 8،ج م.س النوازل الجديدة الكبرى، -60

 .354-353ص م.س،محمد ابن معجوز،الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، -61
رجوة المسماة بتحفة الحكام وبحاشية لي بن عبد السلام التسولي على الأالحسن التسولي:البهجة في شرح التحفة لابي الحسن عأبو  - 62

  .390صم.س، ،الجزء الثاني،  يلفكر ابن عاصم للشيخ محمد التاود حلى المعاصم
ن:المنازعات الوقفية بين مواقف محاکم الموضوع ، بعنوا 2قرار منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دليل العمل القضائي عدد - 63

 211-210ص ،2ج،م.سوتوجهات محكمة النقض،
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لئن کان العمل القضائي جرى بجواز المعاوضة في المخزنية معللة قرارها بما يلي:''...

ومنها أن تصبح خرابا لا تغل ولا يرجى عودتها العين المحبسة متى توفرت شروطها، 

فإن الطاعنة سبق أن تمسکت في مقالها الإستئنافي بکون البيع بالإضافة إلى  ،إلى حالتها

الأرض الحبسية المشتملة على بناء شمل کذلك مقبرة سيدي الحاج عبد الله ومعلوم أن 

المقابر والأماکن المعدة للشعائر الدينية لا يجوز تفويتها.... فقضت محکمة النقض 

زئيا فيما قضى به بخصوص المقبرة ورفضه في بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ج

الباقي وبإحالة الدعوى على نفس المحکمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا 

  "للقانون....

إلا أنه في اعتقادنا لا ينبغي حصر هذه الحالة في المال الوقفي إذا خرب مثلا، بل 

الوقفي كالحالة التي توجد  ينبغي أن ندخل هنا الحالات التي يصعب فيها استغلال المال

، حيث إنه في افيها أشجار وقفية أو غرفة ضمن وعاء عقاري للغير خصوصا إذا كان مبني

غالب الأحيان يرفض أصحاب هذه العقارات السماح لمشتري غلة الأشجار جنيها 

و المكتري والنظارة التابع لها المال أمن استغلالها، مما يدخل المشتري ومكتري الغرفة 

  لوقفي ومالك العقار في نزاع ينتقل في بعض الأحيان من طابع مدني إلى ما هو جنحي.ا

ووعيا من الإدارة المكلفة بالأوقاف بالمشاكل التي تطرحها هذه الأملاك مقابل 

سعت إلى تصفيتها من خلال فتح المجال لمعاوضتها من  ،مردوديتها المالية الضعيفة جدا

  .64 197/2011لشؤون الإسلامية عدد خلال مذكرة وزارة الأوقاف وا

التحقق من توفر هذه الحالة تبقى دائما هي لجنة  إليهاأما فيما يخص الجهة الموكل 

المعاملات العقارية بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب تعبير 

  .4140.12من القرار رقم  6والمادة  4139.12من القرار رقم  5المادة 

  بالانهيار أو آيلا للسقوط اإذا کان المال الوقفي مهدد -ب

بالوقوف على عدد كبير من الأملاك الحبسية بالمدن العتيقة بالمغرب نجدها إنه و

بسبب تسرب المياه لها وتقادم قنوات تصريف ماء  اأصبحت تعاني تصدعات وشقوق

                                                           
 بالملحق. 197/2011 رفقته نسخة من المذکرة عدد -64
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قع وهو وجود عدد ضخم التطهير، وكذا بسبب تلاشي البنايات، هذا كله يضعنا أمام أمر وا

منافع أصبحت آيلة للسقوط،  فيهامن الأملاك العقارية إما خالصة للأوقاف العامة أو لها 

إن لم نقل أن الكثير منها انهار وألحق ضررا بالغير ترتبت عنه مسؤولية قضائية في حق 

 65ئيالسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وهو ما يمكن أن يستنتج مما جاء في حكم قضا

ملف إلغاء  31/12/2008وتاريخ  781صادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 

:"... وحيث إن نظارة الأوقاف بفاس الممثلة لوزارة ما يلي 131/12/2008رقم 

تنفي کون المسجد المنهار فوق المصلين، وکذا المنزل  الأوقاف والشؤون الإسلامية لا

الوصية على جميع  ھالها وتشرف عليه باعتبارالمجاور له الذي سقط عليه ھو تابع 

تنفي أن ھذا المنزل قد  کما لا المؤسسات الدينية وأماکن العبادة وکذا المرافق التابعة،

مما کان ينذر بوقوع  کان مهددا بالانهيار بسبب حالته المتردية الناتجة عن قدم بنائه،

أي دون أن تتخذ  خشبية، دون أن تعمل على تثبيت جدرانه بأعمدة کارثة بسبب ذلك،

وھو يعني عدم أداء مرفق نظارة  کافة الاحتياطات الضرورية لتفادي انهيار ھذا المنزل،

 وبالتالي ارتکاب ھذا المرفق لخطأ مرفقي..." القيام بها، االأوقاف للخدمة الموکول إليه

وتاريخ  1808 حكمها عددفي  66وهو نفس توجه المحكمة الإدارية بالرباط

في قرار لها  67، وهو ما أكدته محكمة النقض175/09/6في الملف عدد  02/06/2011

حيث جاء  649/4/2/2006في الملف عدد  09/04/2008بتاريخ  324تحت عدد 

لما کان أمر الاشراف على المسجد وصيانته يعود لوزارة الأوقاف والشؤون فيه"...

الأضرار الحاصلة للغير من فإنها تکون ھي الجهة التي تتحمل مسؤولية  الإسلامية،

جراء انهيار سقف المسجد بسبب سقوط حائط منزل مجاور له، والمحکمة التي حملت 

   الدولة مسوؤلية الحادث قد جانبت الصواب وجعلت حکمها معرضا للإلغاء..."

                                                           
، بعنوان:المنازعات الوقفية بين مواقف محاکم 2حكم قضائي منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دليل العمل القضائي عدد  - 65

 .234ص،2ج، م.سمحكمة النقض،  الموضوع وتوجهات
، بعنوان:المنازعات الوقفية بين مواقف محاکم الموضوع 2منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دليل العمل القضائي عدد  - 66

 .236ص م.س، 2ج، م.سوتوجهات محكمة النقض، 
، بعنوان:المنازعات الوقفية بين مواقف محاکم الموضوع 2بمجلة القضاء المدني، سلسلة دليل العمل القضائي عدد  منشور - 67

 .238ص ،2ج، م.سوتوجهات محكمة النقض، 
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مسؤولية على  وما قد يترتب عنها منوأمام حجم الأضرار التي قد تلحق بالأغيار 

لمكلفة بالأوقاف يستلزم البت في مثل هذه الملفات بواقعية تتماشى مع السلطة الحكومية ا

تطور العصر وما تعرفه قيمة العقار من ارتفاع داخل الأنسجة العتيقة لبعض المدن مثل 

مدينة فاس ومراكش.....،وما يؤكد لنا هذا هو الاهتمام الذي أصبحت تحضى به هذه 

التي أشرف جلالة الملك محمد السادس على الأنسجة في عمليات التجديد الحضري لها و

بعضها من خلال إعطاء الانطلاقة لعدد كبير من المشاريع التي تهدف إلى إعادة الاعتبار 

  لهذه المدن من خلال ترميمها أو إعادة بناء بعضها.

 19.88من القانون رقم  8كما أن المشرع المغربي نص صراحة في المادة 

يجوز والتي جاء فيها " 68حضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاسالمتعلق بإحداث الوكالة ال

لمجلس إدارة الوکالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته 

  ويحدد تأليفها وکيفية تسييرھا.

تتبع ومراقبة عمليات  -في حالة إحداثها-ويکون من ضمن مهام ھذه اللجنة 

  العتيقة وتنفيذ الميزانية الخاصة بذلك".وأشغال إنقاذ مدينة فاس 

العتيقة لفاس مثلا، وتفعيلا وفي هذا الإطار وعناية بالأملاك الحبسية بالمدينة 

، المتعلقة بترميم وإصلاح المعالم 69اتفاقية الشراكة الإطار المبرمة في الموضوع ذلبنو

البنايات الحبسية بفاس التاريخية للمدينة العتيقة، قامت الوزارة بترميم مجموعة من 

إلى حساب  2014خلال سنة درهم 33.000.000٫00م تحويل مبلغ المدينة، حيث ت

وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس من أجل ترميم مدرسة الصهريج ومدرسة السباعيين 

والمدرسة المصباحية ومدرسة الصفارين والمدرسة المحمدية، بالإضافة إلى ضريح سيدي 

من خلال  2019سنة  خرهاآت أخرى تحويلاهذا بالإضافة إلى  ،70م بنعبادحرازم وحما

إلى نفس الوكالة، حسب نشرة منجزات  درهم 6.600.000,00مبلغ تحويل الوزارة 

                                                           
المتعلق بإحداث  19.88) بتنفيذ القانون رقم1992نوفمبر9(1413من جمادى الأولى 13صادر في  1.89.224ظهير شريف رقم 68

  .1753ص16/12/1992بتاريخ 4181سمية عددحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس،جريدة رالوکالة ال
، يوم www.habous.gov.maمنشورة على موقعها بالأنترنيت  2014لسنة  والشؤون الإسلامية نشرة منجزات وزارة الأوقاف 69
 ليلا. على الساعة العاشرة 30/12/2017
، يوم www.habous.gov.maمنشورة على موقعها بالأنترنيت  2014 والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف نشرة منجزات - 70
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في إطار البرنامج التكميلي الموقع سنة  2019وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 

كما  ،71تثمين المدينة العتيقة بفاسأجل  بين الوزارة والوكالة المذكورة أعلاه من 2018

ية بعض الأملاك الحبسية أن إدارة الأوقاف تتدخل بشكل مباشر من أجل ترميم وتقو

وهي  2019بما جاء في نشرة منجزات الوزارة لسنة  لكذستشهاد على ويمكن الإ

  :72كالتالي

  

الوقفي  العقارمتى يمکن القول أن التالي:  وبعد تبيان كل هذا ننتقل لطرح السؤال

  للسقوط؟ ومن ھي الجهة المؤھلة للقول بذلك؟ يلآنهيار أو مهدد بالإ

من  5المادة و 4139.12رقم  القرارمن  4 ةالمادبالرجوع إلى مدونة الأوقاف و

يد متى يمكن القول أن نجدهم قد تحدثوا عن هذه الحالة دون تحد 4140.12القرار رقم 

يمكن الاستعانة لتحديد مفهوم  ناوهنا حسب اعتقاد، بالانهيارهدد للسقوط أو م المبنى آيل

المادة الثانية من القانون  الفقرة الأولى والثانية من المبنى الآيل للسقوط الذي نصت عليه

التي و 73والمتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري 94.12رقم 

                                                           
،  www.habous.gov.ma  منشورة على موقعها بالأنترنيت 2019لسنة  والشؤون الإسلامية نشرة منجزات وزارة الأوقاف -71
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ھو کل بناية أو منشأة کيفما کان نوعها يمکن جاء فيها يراد بمبنى آيل للسقوط ما يلى:" 

لانهيارھا الکلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو 

  المارة أو البنايات المجاورة وإن کانت غير متصلة بها.

يها ضمانات المتانة الضرورية ويراد به کذلك، کل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر ف

بسبب ظهور اختلالات بأحد مکوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدھا 

  .على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر"

من هذا القانون هي  6كما أن الجهة الموكول لها القول بذلك حسب تعبير المادة  

ه ذلك، انطلاقا من خبرة تقنية تقوم بها في شخص رئيسه أو من يفوض ل مجلس الجماعة

  المصالح المختصة بالإدارة.

أما عندما يتعلق الأمر بعقار وقفي فإنه لا يمكن القول بأنه مهدد بالانهيار أو آيل 

للسقوط إلا من خلال الاستعانة بخبرة تقنية تنجز من طرف مكتب للدراسات التقنية تتعاقد 

بتحديد   258.13ير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم معه إدارة الأوقاف طبقا لقرار وز

نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف 

  . 74العامة للوقوف على مثل هذه الحالة

ويتم التحقق من كل هذا من طرف لجنة المعاملات العقارية المشار إليها في 

  ن المشار إليهما أعلاه.من القراري 6و5المادتين 

ونعتقد أن التنصيص على هذه الحالة يتماشى مع ما جاء في المعيار عندما سئل  

دار محبسة على مسجد وخربت وصارت رحبة: فجاء رجل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن "

  فبناھا من ماله، وقال أعطي فيها کذا دينار وأصلين من القسطل ،فکيف حکم ذلك؟ 

في الرحبة المحبسة الرجل الذي أراد شراءھا أصل ما يملك  فأجاب إذا أعطى

يکون حبسا عوضا منها، ويکون في ذلك فضل بين ورجحان لجانب الحبس، جاز ذلك، 

، وحيث جاء فيه في مسألة جواز معاوضة الحبس الذي خيف 75"وأما بالثمن فلا ينبغي

                                                           
 6692م.س،ص )2013اکتوبر 24(1434دو الحجة  18بتاريخ  6198 ع. ج.رمنشور  -74

 .199-198،صنفس م.س ،7جنشريسي. المعيار المعرب .الو -75
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بس على مسجد في عن نصف دار ح نما سئل أبوسعيد بن لب رحمه اللهعليه الهدم حي

شراكة مع الغير فقسمت الدار فنقصت قيمتها وكراؤها فطلب صاحب النصف الآخر أن 

يعوض نصف الحبس بموضع آخر أغبط منه، وأكثر فائدة، وهو أيضا يخاف عليه الهدم 

  والخرب فهل يسوغ تعويضه لأجل هذا كله أم لا؟

ي يهدف إلى الذ76فأجاب الحكم في ذلك جواز التعويض إذا أتبثه الموجب

  على استمرارية الملك الوقفي. المحافظة

  البنية القانونية للمال الوقفيالحالة المرتبطة بثانيا: 

مع الغير على الشياع، ذلك  اوتتوفر هذه الحالة عندما يكون المال الوقفي مملوك 

القرارين من  5و 4في المادتين  أن المشرع المغربي أخذ بهذه القاعدة

تطبيقا للقاعدة و ضرر الذي قد يلحق الغير(الشريك)رفعا لل، 4140.12و4139.12

" أيا كان المتضرر، فلا يعقل أن تتم ر يزالالضر" الفقهية المعلومة والمعمول بها أن

إحداثه  رعاية الحبس مع الإضرار بالغير، علما بأن فلسفة الوقف تقتضي رفع الضرر لا

  الحبس.سواء كان بجنب الشريك أو  ،77أو الإبقاء عليه

بما تشكله الأملاك المشتركة مع الغير من عبء ووعيا من إدارة الأوقاف بذلك و 

تفادي و 78على الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بتسييرها واستثمارها والمحافظة عليها

فتح المشرع الوقفي الباب أمام إدارة الأوقاف لمعاوضتها إما نقديا أو ضرر الشركة، 

  عينيا.

اعتقادنا لا ينبغي أن تكون المعاوضة هو الاختيار الأول لإدارة إلا أنه حسب 

قتناء المال المشاع خصوصا إذا كان متميزا أو إف، وإنما يمكن للأوقاف أن تقوم بالأوقا

قتناء أن يساعد على حسن من شأن هذا الإذ إيقع بجوار ملك وقفي آخر خالص لها، 

  استثماره.

                                                           
 199صنفس م.س ،،7جنشريسي. المعيار المعرب .الو -76
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ل بالمشرع الوقفي أن ينهج عند معاوضة هذه وهنا يمكن القول أنه كان من الأفض

من مدونة الأوقاف والتي أعطت  106الأملاك نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 

الأولوية للأوقاف في الشراء عند تصفية الحقوق العرفية وسنتطرق لذلك بشكل مفصل في 

   الباب.الفصل الثاني من هذا 

وهنا نقول أن المشرع لأولى أن تتم قسمته، للقسمة فا أما إذا كان العقار قابلا

مع العلم الوقفي كان عليه أن يفتح الباب للقسمة في هذه الحالة للخروج من ضرر الشركة، 

 ة، كما هو مبين في نشر2014ق سنة كان معمولا بها قبل دخول المدونة حيز التطبي أنه

وافقت هذه الأخيرة على ، إذ 2012لشؤون الإسلامية لسنة منجزات وزارة الأوقاف وا

  :79لحسن استغلالها طبقا للجدول التالي اناجع قسمة بعض الأملاك باعتبارها حلا

  

إن عمليات القسمة من شأنها أن تمكن الأوقاف من ملكية منفردة ورصيد  حيث

عقاري مميز وخالص لها وبمساحة هامة وداخل الأنسجة الحضرية للمدن كما هو مشار 

مما قد يساعدھا على حسن تسييرھا و استثمارھا وبالتالي تنمية لاه، إليه في الجدول أع

  الوقف والمحافظة عليه.

(صيغة وهنا يطرح السؤال لماذا المشرع لم يشر إليها لا في مشروع المدونة  

منه إذا کان الوقف حصة شائعة فيما يقبل  106التي جاء في المادة  2004ماي  26

، ولا في القرارين الوزاريين أعلاه بصيغتهما )يجوز معاوضتهالقسمة وما لا يقبلها فإنه 

يمكن أن يقع على المال الوقفي خصوصا  االحالية مع العلم أن القسمة أيضا تعتبر تصرف

  إذا كان المال الوقفي قابلا للقسمة.
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  أنه: 80الجواب في إعتقادنا هو أن المدونة أخذت بما جاء عند الناظم

  قسمة نفع لم يسئ   بسمة في حبس      وطالولا تثبت ق             

وكذا بما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي ومن ذلك: قرار محكمة النقض 

والذي جاء فيه  601/96ملف الشرعي عدد في الم، 1998فبراير  10بتاريخ  83عدد 

أنواع فإذا ثبت الحبس فلا يصح بيعه أو قسمته قسمة بتية  التي ھي نوع من  ما يلي: "

  هن.ا. وهذا توجه لا يخدم مصلحة الوقف بقدر ما يضر به في الوقت الر81"البيع

أما بالنسبة للجهة الموكول لها التحقق من هذه الحالة فتبقى دائما هي لجنة 

  المعاملات العقارية للأوقاف بالإدارة المركزية.

  الفقرة الثالثة: الحالات التي ترتبط بمبدأ المصلحة

الحالات التي ترتبط بمبدأ المصلحة تنقسم إلى: مصلحة خاصة بالأوقاف حسب  إن

من القرارين الوزاريين المشار إليهما أعلاه، ومصلحة عامة وهي  5و 4المادتين 

  .من مدونة الأوقاف 59فصل وكذا ال 61المتحدث عنها في الفقرة الثالثة من الفصل 

  أولا: المصلحة الخاصة للوقف

من القرارين المشار إليهما أعلاه نلمس أن المشرع  5و 4ادتين باستقراء الم

المغربي يحمل هاجس حماية الوقف والحرص على مصلحته، حيث قيد معاوضته 

بضرورة موافقة وزارة الأوقاف لتتأكد من وجود حالة الضرورة الموجبة للمعاوضة حتى 

 لا تكون أي مغامرة بأموال الوقف.

ما ھو نوع الضرورة والمصلحة المتوخاة إلا أن السؤال المطروح يبقى هنا 

  والتي من شأنها أن تعطي للإدارة المکلفة بالأوقاف الحق في القول بالمعاوضة؟
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الشراكات التي  في إطار المصلحة الخاصة للوقف، عتقادنا يمكن أن يندرجإحسب 

من أجل الرفع من قيمة  القطاع الخاصتبرمها إدارة الأوقاف سواء مع القطاع العام أو 

  .الرصيد العقاري الحبسي

 نهيارد بالإكما يدخل في إطار المصلحة الخاصة للوقف استبدال عقار حبسي مهد

من شأنها  البناء ةيتطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل إصلاحه وإعادة إستغلاله بعمارة حديث

  . أن تحقق مداخيل مهمة وسريعة للأوقاف

السلطة نطاق من  اقد وسعت ،اذين الحالتين وغيرهمان القول بأن هيمك لهذا

التقديرية للإدارة المكلفة بالأوقاف ولم تحدد مفهوم المصلحة الموجبة للمعاوضة، مما 

يجعلها سببا سهلا للإدارة في تعليلها للمقرر القاضي بإجراء المعاوضة النقدية أو العينية 

والتي في نظرنا تعتبر أكثر وضوحا  ،لتطرق لهاعلى عكس باقي الحالات التي سبق ا

من  5و4الحالة المعنونة بمصلحة الوقف في المادتين  وأكثر تعبيرا عن المبتغى من هاته

  أعلاه. االقرارين المشار إليهم

  ثانيا:المصلحة العامة

الأصل في مذهب الإمام مالك أن الوقف القائم المنفعة لا يجوز بيعه أو استبداله  

سواء كان عقارا أو منقولا، حيث جاء في فتاوى البرزلي أن الإمام مالك وأصحابه 

اجتمعوا على منع بيع الأصول المحبسة العامرة وهو المشهور من قولهم فيها إن خربت، 

، إلا إذا تعلق الأمر بمسجد جامع ضاق بأهله أو 82خراباواحتجوا ببقاء أحباس المدينة 

ء كان الحبس على معين أو على غير افيجوز بيعه سو 83لتوسعة المقبرة أو طريق عام

  معين.

ولقد جاء في شرح مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل "لا بأس ببيع الدار 

الناس إليها لجامعهم الذي المحبسة وغيرها، ويكره الناس السلطان على بيعها إذا احتاج 
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طريق عظيمة من  ريق إليها، وإذا كان النهر بجانبفيه الخطبة، وكذلك إذا احتاج الط

طرق المسلمين التي يسلك عليها العامة، فحفرها حتى قطعها فإن أهل تلك الأرض التي 

 .84حولها يجبرون على بيع ما يوسع به الطريق"

إلى أن توسع هذه الأماكن هو من جملة وأساس بيع الوقف العامر عندهم يعود 

مصالح الأمة، فإذا لم يبع الوقف من أجلها تعطلت تلك المصالح، وأصاب الناس عسر 

وضيق، والواجب الديني يحتم على كل امرئ إماطة الأذى عن الجميع، وتسهيل الحياة 

  .85لهم، ولهذا أجيز البيع في هذه الحالة

بيع الدور المحبسة حول المسجد لتوسيعه  يجوزوقد جاء في الذخيرة للقرافي: "

بها، وکذلك الطريق لأن السلف عملوا ذلك في مسجده عليه السلام، ولأن منفعتهما أھم 

  .86"من نفع الدور قاله مالك، وقال عبد الملك في مثل الجوامع الأمصار ومساجد القبائل

ح طريق أو بناء ويمكن اعتبار أن الموافقة في الوقت الراهن على نزع الملكية لفت

مستشفى أو مدرسة...... أحسن تطبيق للمصلحة العامة التي تسوغ نزع ملكية العقارات 

، لأنها تساهم في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 87ولو كانت موقوفة

  .2011من الدستور المغربي سنة  35للبلاد كما يؤكد ذلك الفصل 

ن تأخذ كذلك بعين الاعتبار المصلحة العامة في كما أن مدونة الأوقاف حاولت أ

 منها حيث جاء فيها 61معاوضة الأوقاف وهذا ما يستنتج من الفقرة الثالثة من المادة 

فإن المعاوضات أو الأکرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة  وفي کل الأحوال،"

لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة 

                                                           
محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه  أبي عبد الله محمد بن -84

الممملكة العربية السعودية، طبعة  -واخرج اياته واحايته الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض
 663، ص 7لبنان، ج -بموافقة دار الكتب العلمية بيروت 2003ة سنة خاص

 160ص7،جم.س،على مختصر سيدي خليل شرح الزرقاني - 85

 .331ص  ، 6ج ، م.س ،،للقرافي الذخيرة -  86
من الاملاك الحبسية  سنتيارا  62ارا  56هكتار  132تم نزع ملكية من اجل المنفعة العامة لمساحة تقدر  2012برسم سنة  -  87

وذلك في إطار تنفيذ تصاميم التهيئة وبناء السدود وانجاز الطرق الوطنية والاقليمية وتنفيذ مخطط تنمية الكتلة العمرانية وانجاز 
القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء وتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب(المصدر نشرة منجزات وزارة الاوقاف 

عليه بتاريخ  ) اطلعwww.habous.gov.maمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة   2012ؤون الاسلامية لسنة والش
15/12/2015  
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يمکن إجراؤھا عن طريق مسطرة الاتفاق  ،للتلف القيمة وکذا بيوعات الغلل المعرضة

  المباشر".

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضح لنا هذا من خلال نشرة منجزات 

حيث إن هذه الأخيرة وافقت على الثمن المقترح من طرف المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب من أجل نزع جزء من عقار حبسي بمدينة فاس كما موضح في 

 :88الجدول التالي

                                                           
حتى في إطار المسطرة الرضائية قانون نزع الملكية من أجل المنفعة   بهاکما أن هذه المسطرة کان معمولا. 2015نشرة منجزات - 88

 ي:التالول ضح بالجداصدور مدونة الأوقاف والو قبل 2010دليل على ذلك هو ماجاء في نشرة منجزات الوزارة لسنة الالعامة و

  
إنما أيضا عن وقضائية)-وفق مسطرة نزع الملكية فقط(رضائية العامة تساهم في إطار المصلحة وزارة لاالوهنا تجدر الإشارة إلى أن 

رهن إشارة جمعية أو مؤسسة عامة أو خاصة قصد إنجاز  ون مقابل مادية الحبسية بدطريق وضع عدد کبير من القطع الأرضي
  وفق الجدول التالي: 2005مشاريع ذات صبغة إجتماعية ،على سبيل المثال ما جاء في نشرة منجزاتها لسنة 
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  الوقفي   الملك المطلب الثاني: شروط إجراء المعاوضات الوقفية وتأثيرھا على 

لإجراء المعاوضات الوقفية لابد من توفر شروط، وهذه الشروط منها ما هو 

  مشترك بين المعاوضات النقدية والعينية، ومنها ما هو خاص فقط بالمعاوضات العينية.
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منها إلى الشروط  الأولىوعليه سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين سنتطرق في 

إلى الشروط  الثانية الفقرة، على أن نتطرق في فيةالعامة لإجراء المعاوضات الوق

الخاصة بالمعاوضة العينية فقط نظرا لخصوصيتها، محاولا في نفس الوقت تقييم تأثير 

  هذه الشروط على الملك الوقفي.

على الملك وتأثيرھا  المعاوضات الوقفية العامة لإجراءالفقرة الأولى: الشروط 

  الوقفي

لمعاوضة في ا الضروريةلمسبقة كشرط من الشروط اقبل الحديث عن الموافقة 

إلى  يجب الإشارة وقاف،الأ مدونةمن  64المادة  منصوص عليها في والوقفية كما ه

: المرة الأولى شرع استعمل مصطلح الموافقة مرتينالم أنوالمتمثلة في الملاحظة التالية 

الوزاريين عددي رين من مدونة الأوقاف وفي المرة الثانية في القرا 64في المادة 

نحن أمام موافقة مما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي هل ، 4140.12و 4139.12

إذا کان الأمر کذلك فما ھو الفرق ون؟ ين مختلفتيمن جهتن يفقتاواحدة أم أمام مو

  بينهما؟

  وفق الشكل التالي: هذه الفقرةذلك سنقسم معالجة ول

منصوص عليه في القرارين ال )أولا(شرط موافقة لجنة المعاملات العقارية  

لذي ، تم بعد ذلك شرط الموافقة المسبقة ا4140.12و 4139.12الوزاريين عددي 

  .)اثاني(ه باختلاف القيمة المالية للمعاوضة ؤتختلف الجهة الموكل لها أعطا

  أولا: شرط موافقة لجنة المعاملات العقارية

قبل الحديث عن هذا الشرط لا بأس من الإشارة أولا إلى اهتمام سلفنا من فقهاء 

من أجل هذا الغرض يعين و ذإالمالكية بمسألة التحقق من وجود حالات المعاوضة، 

القاضي شخصين من أهل المعرفة والتجربة الكبيرة في ميدان الأملاك العقارية ليعاينا 

 قوفهما على ذلك تأتي مرحلة الطواف وتأكيد أهميةالملك المعوض والمعوض به، وبعد و

أهل البصر لا يضعون تقريرهم إلا بعد أن يتأكدوا من  أن ذلكالمعاوضة لجانب الأحباس، 

حالة الملك المعوض التي أصبحت سيئة للغاية ولا يحقق الغرض الذي وضع من أجله 
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لمعوض به وذلك بإظهار نظرا للخراب الذي لا يمكن إصلاحه... وأيضا من أهمية الملك ا

وذلك وعيا منهم بالخطورة التي  89قيمته الإنتاجية عن طريق مقارنته بالملك المعوض

  يمكن أن تسببها المعاوضات من ضياع للأملاك الوقفية واندثارها.

وهو ما جعل المشرع المغربي يسلك تقريبا نفس هذا النهج من خلال إسناد مهمة 

ت المشار إليها أعلاه والتي تجيز المعاوضة للجنة بالإدارة التحقق من توفر حالة من الحالا

من قراري وزير  6و5المركزية تسمى لجنة المعاملات العقارية، وذلك طبقا للمادتين 

على التوالي، سواء تعلق  4140.12 4139.12الأوقاف والشؤون الإسلامية عددي 

 الأمر بمعاوضة عينية أو نقدية.

ونظام عملها صدر  أليفهانة من خلال تبيان طريقة توفي إطار تقنين هذه اللج

بتحديد تأليف لجنة  3898.13مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت رقم 

  .90المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها

على المادة الثانية من هذا المقرر يتبين أن لجنة المعاملات العقارية  وبالإطلاع

للأوقاف تتألف من مدير مديرية الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا ومن 

  رؤساء الأقسام بهذه المديرية.

 17صادر في  1.16.38وبالرجوع إلى المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 

) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة 2016فبراير 26(1437ولى من جمادى الأ

نجد أن الأقسام المكونة لمديرية الأوقاف والتي يعتبر  91الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  رؤساء أقسامها أعضاء في لجنة المعاملات العقارية للأوقاف هي  كالتالي:

  قسم البناء والاستثمار •

  قسم المحافظة على الأصول الوقفية •

                                                           
منشورات وزارة ،من خلال حوالات تارودانت وفاس" السعديين صرفي عبالمغرب بنعلة، "تاريخ الأوقاف الإسلامية  ىمصطف - 89

 .366ص ، 1ج، 2007سنة  -المملكة المغربية-الاوقاف والشؤون الإسلامية
)بتحديد تأليف لجنة 2014يونيو 23(1435من شعبان  25صادر في  3898.13مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  - 90

 .6281) ص2014أغسطس 7(1435شوال 10بتاريخ  6280ا منشور بالجريدة الرسمية عددالمعاملات العقارية للأوقاف ونظام عمله
 .2691) ص2016مارس17(1437جمادى الأخرة  7وتاريخ  6448منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 91
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  م تسيير الأملاك الوقفيةقس •

  قسم الشؤون المالية •

، 92من ينوب عنه بالإضافة إلى رئيس مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف أو

ف وإعداد جدول أعمالها حسب مهام كتابة لجنة المعاملات العقارية للأوقا الذي يتولى

والذي  (مدير الأوقاف) كل ذلك تحت إشراف رئيس اللجنة ،من المقرر 8و7 تينالماد

يمكنه حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نفس المقرر استدعاء أي شخص يرى فائدة 

  في الاستعانة برأيه لحضور اجتماعات اللجنة.

ھو کيف تتحقق ل التالي ال هذه اللجنة ننتقل لطرح السؤيبعد توضيح كيفية تشك

  المعاوضة؟ھذه الأخيرة من توفر حالة من الحالات التي تجوز فيها 

بالرجوع إلى المقرر المشار إليه أعلاه نجده ينص في المادة الثامنة منه أن كتابة 

تقوم بتهيىء الملفات وجميع الوثائق والمستندات  -مصلحة المعاملات العقارية-اللجنة 

  اللازمة لسير أشغالها.

التي  والوثائق والمستندات المتحدث عنها في هذه المادة هي الوثائق والمستندات

ترفع من طرف نظارات الأوقاف الواقع العقار موضوع المعاوضة في دائرة نفوذها وهي 

  بشكل ملخص ومختصر كالتالي:

بطاقة معلومات تتضمن مجموعة من المعلومات حول العقار موضوع  ✔

 المعاوضة وأهمها مداخيل العقار خلال الخمس السنوات الأخيرة.

لكية مسلمة من المحافظة العقارية إذا وثيقة تثبت حبسية العقار(شهادة الم ✔

 كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أو الحوالة الحبسية أو.....)

مذكرة مسلمة من الوكالة الحضرية التابع لها العقار من الناحية الترابية تبين  ✔

 تخصيصه في تصميم التهيئة

                                                           
المعاملات العقارية للأوقاف هي مصلحة تابعة لقسم المحافظة على الأصول الوقفية التابع لمديرية الأوقاف وللإطلاع  مصلحة - 92

خرة جمادى الآ 7وتاريخ  6448على هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يمكن الرجوع للجريدة الرسمية عدد 
 .2691) ص2016مارس17(1437
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تصميم طبوغرافي منجز من طرف مهندس مساح للعقار موضوع   ✔

 ة.المعاوض

طرف خبير معتمد في مجال الوقف يحدد قيمة منجز من تقرير خبرة  ✔

 العقار.

في حالة ما إذا كان سبب المعاوضة هو كون  العقار مهددا بالانهيار أو آيلا   ✔

ضروري توفر اللجنة على تقرير من مكتب للدراسات التقنية مختص الللسقوط  فإنه من 

 يصرح بحقيقة ذلك من عدمه.

 إلى كل وثيقة قد تراها اللجنة مساعدة لها في دراسة الملف. بالإضافة ✔

الموافقة على عرض المال الوقفي على المعاوضة بمجرد تحقق  93ولا يمكن للجنة

حالة من الحالات التي تجيز المعاوضة بل لابد من الموافقة على مقترح عرض المال 

وفي حالة تعادل  ،لجنةالوقفي على المعاوضة بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء ال

  وهنا نكون أمام حالتين: -مدير الأوقاف  - الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس

تم ويحالة عدم قبول مقترح أو طلب عرض المال الوقفي على المعاوضة  -

ن طالب المعاوضة بالرفض إذا لم تك هنا إجابة النظارة بذلك، وبالتالي هي الأخرى تجيب

  لمعاوضة. ترحت ااقهي من 

حالة الموافقة على قبول طلب عرض المال الوقفي على المعاوضة طبقا  -

 .4140.12و4139.12ن من قراري 4و 3للمادتين 

عقدت  2019وهنا لابد من الإشارة بأن لجنة المعاملات العقارية للأوقاف خلال سنة        

 الموافقة وعدم الموافقةتها بين ات قراروتوزع ملفا، 180درست خلالها ، إجتماعا 15

                                                           
ن مقرر وزير الأوقاف بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها على ما يلي:"تعقد لجنة تنص المادة الرابعة م -93

المعاملات العقارية للأوقاف اجتماعاتها. بدعوة من رئيسها مرة کل شهر على الأقل. وکلما دعت الحاجة إلى ذلك. للنظر في الملفات 
 .أعلاه" االمشار إليهم 4140.12والقرار رقم  4139.12عليها في کل من القرار رقم  المعروضة عليها طبقا للمقتضيات المنصوص



 43 

بالنسب  ، كما هو موضح94الإذن بعرض بعض الأملاك الوقفية على السمسرة العموميةو

 بالجدول التالي:المذكورة  المائوية

   

 كما أن هاجس المحافظة على استمرارية الوقف لم يتوقف لدى المشرع عند 

لجنة المعاملات العقارية إسناد مهمة التحقق من حالات المعاوضة السالفة الذكر إلى 

بل امتد إلى ربط عرض المال الوقفي بإذن من الجهة المختصة لعرض المال  95للأوقاف

  الوقفي على المعاوضة.

ي وهذه الجهة تختلف باختلاف القيمة المالية للعقار موضوع طلب المعاوضة والت

خبير وقاف إلى من مدونة الأ 64لفقرة الأخيرة من المادة باسند المشرع تقدير قيمته أ

بمقرر مشترك بين السلطة  نالمعتمدين في مجال الوقف والمعينيمسجل في لائحة الخبراء 

طبقا  ،96الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

  مكرر من مدونة الاوقاف. 64للمادة 

                                                           
على الموقع الإلكتروني للوزارة  منشورة 2019المصدر نشرة منجزات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة  - 94

www.habous.gov.ma  العاشرة ليلا.على الساعة  04/05/2021عليه بتاريخ  اطلع  

أنه "لا يمكن عرض عقار موقوف على مسطرة المعاوضة العينية... إلا..,بعد  4140.12من القرار رقم  4فقد جاء في المادة  - 95
أنه يتم التحقق من توفر حالات المعاوضة من  4139.12من القرار  5موافقة لجنة المعاملات العقارية للأوقاف" وبوضوح تشير المادة 

 المعاملات العقارية للأوقاف.طرف لجنة 
 .نموذج المقرر المشترك بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف - 96
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وتاريخ  86مذكرة تحت عدد سلامية أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإ لهذا

صدرت بعد ذلك وبمجرد نشر شتغال الخبراء وأتضمن كناش شروط إت 2014ماي19

 ن المادتين، مذكرة جديدة تطبيقية لهاتي97مكرر بالجريدة الرسمية 64و 64تعديل المادة 

 بالمملكة تطلب فيها من نظار الأوقاف ،2019اكتوبر 21وتاريخ  176تحت عدد 

رك الصادر عن تر المشن بالمقرفي مجال الوقف والمعيني الخبراء المعتمدينعتماد على الإ

وقاف سلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف والشؤون الاوزير الأ

لتحديد  98شتغال معها كخبراءالذي وضعته الوزارة للإ كناش الشروطعلى  والموقعين

  قيمة العقارات المطلوب والمقترح معاوضتها.

أن  فضله من الأشترط في الخبراء أنإطلاع على كناش الشروط هذا نجده وبالإ

يكونوا محلفين ومقبولين لدى محاكم الاستئناف، وأن تكون لهم دارية كبيرة بميدان العقار 

وأن يتمتعوا بخبرات واسعة في مجال التقييم العقاري، كما حاول وضع شروط تبين كيفية 

عمل لجنة الخبراء انطلاقا من التحري ومعاينة العقار وأسلوب تحديد قيمته إلى غاية 

، والمعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير مع تبيانه لعلاقة الخبراء  خبرةالوضع تقرير 

بالنظارة  من خلال تحديده أجل إيداع تقرير الخبرة مع مراعاة طابعه السري، وكذلك 

وكذلك حسب  ،القيمة المالية لقاء إجراء كل خبرة حسب نوع المعاوضة نقدية أو عينية

  ة الجغرافية لعمل الخبراء حضرية أو قروية.والمنطق ،محل المعاوضة عقار أو أشجار

ومنه نستنتج أن المشرع وإدارة الأوقاف حاولا إضفاء الشفافية والمصداقية على 

نظرا لاعتماد الخبراء على وسائل تقنية وعلمية  ،عملية تقييم العقار موضوع المعاوضة

نا وللمزيد من ، إلا أنه من الأفضل في اعتقاد99تمكن من إبراز قيمة الشيء الحقيقية

حماية للملك الوقفي، لو أن المشرع ربط صدور المقرر  من شأنها أن توفرالشفافية التي 

المشترك الخاص بالخبراء ليس فقط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والمجلس الأعلى 

                                                           
) 2019(فاتح مارس  1440من جمادى الآخرة  23في  الصادر 1.19.46عدلت المدونة کذلك بموجب الظهير الشريف رقم  - 97

  1377ص  2019مارس  11وتاريخ  6759جريدة رسمية عدد 
 .لاحقا ضمن الملحق ن الخبراء يوط الخاص بتعيشرالمع کناش  2014ماي  19وتاريخ  86 المذکرة عدد انظر -98
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة حليمة اللطيفي، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، رسالة  -99

القانون المدني، کلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية البحث والتكوين في 
 .09، ص 2000/2001
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 بإعتبار أن هذه ،السلطة الحكومية المكلفة بقطاع العدلبلمراقبة مالية الأوقاف بل أيضا 

الأخيرة هي التي تصدر بقرار لوزيرها لائحة الخبراء المقبولين لدى المحاكم بإجراء 

إجراء الخبرات العقارية من طرف  أنخبرات عقارية، والسبب وراء طرحنا هذا هو 

خبراء بعينهم على العقارات المراد معاوضتها بنفوذ ترابي لنظارة أو عدة نظارت بشكل 

 ،ن لدى عامة الناسيفوثلاثة معراليجعل هؤلاء الخبراء  ،دوري ومستمر ولسنين عديدة

وخصوصا لدى المنعشين العقاريين لتلك المنطقة والذين يطلبون بشكل كبير الاستثمار 

ت فوق العقار الوقفي إما في شكل شراكات مع إدارة الأوقاف أو من خلال تقديم طلبا

مما قد يجعل  ،ي بشكل مباشرستثمار في الملك الوقفإجراء معاوضات نقدية من أجل الإ

  هؤلاء الخبراء محط إغراءات مالية من طرف بعض أصحاب النفوس السيئة .

فتح الباب أمام جميع الخبراء المسجلين في اللائحة الصادرة عن  مما يكون معه

بالجريدة  اعليه ومنشور اوفق مقرر يكون مصادق ،وزارة العدل أكثر حماية للملك الوقفي

عوض الاقتصار  176/2019الرسمية يتضمن جميع الشروط المشار إليها في المذكرة 

  .والتي بناء عليها يصدر المقرر المشترك ، لوحدها فقط عليها

بت كل هذا انتقلنا للحديث عن الموافقة من الجهة المختصة حسب القيمة ثإذا 

  ي الحفاظ على الملك الوقفي.المالية للمعاوضة كشرط ثاني جوهري وضروري يساهم ف

  ثانيا: شرط حصول الموافقة أو الإذن بالمعاوضة من الجهة المختصة

بعد تحقق لجنة المعاملات العقارية من توفر حالة من حالات المعاوضة تعطى 

جراءات الموالية طلاق الإنتعتبر بمثابة الإشارة الضوئية لإالتي  ،موافقتها بالمعاوضة

والمتمثلة في إحالة الملف على الجهة المختصة لإعطاء الموافقة المسبقة  ،لعملية المعاوضة

من مدونة الأوقاف، حيث  64حسب المادة  بإختلاف القيمة المالية للمعاوضةوالتي تختلف 

درهم  5.000.000نصت هذه المادة على أن كل معاوضة تقل قيمتها التقديرية عن 

المكلفة بالأوقاف، بينما تخضع المعاوضات التي  تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية

درهما للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى  10.000.000و  5.000.000تترواح ما بين 

  لمراقبة مالية الأوقاف.
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درهم فإنه لابد من الموافقة  10.000.000أما إذا كانت قيمة المعاوضات تفوق 

  المسبقة للملك.

  ل حالة على حدة:ولتوضيح الأمر أكثر سنتطرق لك

 الموافقة الملکية: -أ

تجدر الإشارة أولا قبل الحديث عن الموافقة الملكية المسبقة لإجراء معاوضة في 

بالرجوع إلى ديباجة و إذحبسية تطرقت هي كذلك لها، ظل مدونة الأوقاف أن الضوابط ال

الأحباس م والمتعلق بنظام تحسين حالة 1913يوليوز  21الباب الثالث من ظهير 

ويوجه المطلب المقبول إلى قاضي المحل نجده ينص على ما يلي"..... 100العمومية

الموجود به الملك ليشرع في الأعمال اللازمة للسمسرة ويضاف إلى المطلب المذکور 

. وكذلك الفصل الثالث من الظهير الحجج الآتي ذکرھا:..أولا: الإذن من جنابنا الشريف"

) والمتعلق بضبط أمر 1916يوليوز  8(  1334ان رمض 7الشريف الصادر في 

 أيلا يجوز عقد " حيث جاء فيه 101المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة

معاوضة على أملاك الأحباس سواء کانت خالصة أو عليها منفعة إلا إذا صدر الأمر بها 

ك بکناش الأحباس من جنابنا الشريف،فيصير بعد عقد المعاوضة ملکا لصاحبه ويکتب ذل

  حسب القواعد المقررة".

كما أن محكمة النقض بصفتها محكمة قانون كانت حريصة على احترام 

 لب القرارات الصادرة عنها،في أغ 1916يوليوز 8ثالث من ظهير مقتضيات الفصل ال

في ملف مدني عدد  9/4/2003والمؤرخ في  1076عدد 102حيث جاء في قرارها

لکن حيث إن المحکمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ما يلي: ( 1410/1/2/2001

عللت قضاءھا وعن صواب "أنه بالرجوع إلى عقد الاتفاق على المعاوضة بين النظارة 

دور الظهير والشرکة المستأنف عليها،فإن العقد غير تام فعلا،ومعلق على شرط وھو ص

                                                           
ج.ر.ع )المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية الجريدة 1913يوليوز 21(1331 شعبان 16ظهير شريف المؤرخ في  - 100

 145، ص1913شتنبر 19 ،الموافق1331شوال17، 20
 .600الى ص  599،من ص 1916 يوليوز سنة 24،الموافق 1334 رمضان عام 23بعة،االسنة الر 169 ج.ر.ع -101
المنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس " ، بعنوان:1لعمل القضائي عددسلسلة دليل االقضاء المدني: قرار منشور بمجلة  - 102

 .33، ص2011الرباط،الطبعة الأولى -مطبعة الأمنية'"الأعلى ومحاکم الاستئناف والمحاکم الابتدائية
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الشريف،وأن الاتفاق ھو اتفاق مبدئي وليس نهائيا؛إذ نص فيه على أنه سيصبح الاتفاق 

نهائيا بالنسبة لجميع القطع المعوضة بعد صدور أمر شريف بعقد ھذه المعاوضة" 

ونفس المنحى اتخذته في ...وبذلك تکون المحکمة قد عللت قضاءھا تعليلا سليما،...) 

  . 3709/1/2/2008ملف مدني عدد  06/01/2010ؤرخ في الم 95 عدد 103قرارها

وبالتالي يستنتج أن الإذن الملكي بإجراء المعاوضة كان ضروريا بغض النظر   

عن القيمة المالية للمعاوضة، إلا أنه في الواقع العملي كان الظهير لا يصدر إلا بعد إجراء 

 25بتاريخ  104اف عدد المعاوضة، وهذا ما يمكن استنتاجه من مذكرة وزارة الأوق

اولت تسريع الإجراءات من خلال التي ح 104بشأن إبرام عقود المعاوضات 2012يونيو 

كتفاء بالموافقة البعدية عليها بظهير، كما جرى بالنسبة للمعاوضات التي تمت بين سنتي الإ

معاوضة وافق عليها ظهير واحد هو الظهير  4407والتي بلغ عددها  2000و 1977

ونفس الشيء يقال بالنسبة 105هـ1421جمادى الآخرة  02المؤرخ في  2581.00.رقم 

معاوضة والتي  274البالغ عددها  2005و 2000للمعاوضات التي تمت بين سنتي 

محرم  07المؤرخ في  1.05.01صدر بالموافقة عليها ظهير واحد هو الظهير رقم 

ويمكن القول إلى حد علمنا أن هذا آخر ظهير صدر ، 106)2005فبراير16(1426

، مما يدفعنا إلى طرح السؤال حول 107المعاوضات الوقفية بالمملكةبالمصادقة على 

(قبل دخول 2013دجنبر 31معاوضات بعد هذا التاريخ إلى حدود الوضعية القانونية لل

وض له التصرف المعاوضات معلقة وبالتالي سيصعب على المعاهاته المدونة) هل ستبقى 

  فيها بالتحفيظ أو بأي شكل من أشكال التفويت.

                                                           
 .36و35، صم.س نفس ، 1سلسلة دليل العمل القضائي عددالقضاء المدني:منشور بمجلة  -103
 في الملحق المذکرة رفقته نسخة من - 104

يتكون هذا الظهير من فصل فريد جاء فيه" نوافق على جميع المعاوضات التي أجريت بمختلف نظارات أوقاف المملكة في  - 105
وإلى آخر معاوضة حسبما هو مبين في القوائم رفقته والمؤشر عليها من طرف خديمنا  1977غشت  18الأملاك الحبسية ابتداء من 

 لشؤون الاسلامية"وزير الأوقاف وا
يتكون هذا الظهير من فصل فريد نص على مايلي:" نوافق على جميع المعاوضات التي أجريت بمختلف نظارات أوقاف  - 106

) وإلى آخر معاوضة حسبما هو مبين في القوائم 2000سبتمبر 02( 1421جمادى الآخرة 03المملكة في الأملاك الحبسية ابتداء من
 طرف خديمنا وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية". رفقته والمؤشر عليها من

للسادة النظار تطلب فيها منهم موافاتها بلائحة  2017يوليوز  20وتاريخ 48يؤکد ذلك هو إصدار الوزارة لمذکرة  تحت عدد ما - 107
 ولم يصدر فيها الإذن الشريف بالمعاوضة. 2013وسنة  2006المعاوضات التي ابرمت مابين سنة 
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عقود المعاوضة في  108وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن المحافظين يقيدون

السجل العقاري في اسم المعاوض له عندما يكون العقار المعاوض محفظا رغم الإشارة 

بخصوص ھذه  سيستصدر ظهير شريففي عقود المعاوضة إلى العبارة التالية "

بل الأكثر من هذا هو أن المعاوض يتصرف ، "المعاوضة وتسلم للمعاوض له نسخة منه

قبل صدور هذا الظهير بالبيع وبجميع أنواع التصرفات الأخرى في الملك المعوض، مما 

 21يدفعنا إلى القول أن اجتهاد إدارة الأوقاف من خلال عدم التقيد بحرفية نص ظهير 

على إجراء عدد هام من  يشترط الإذن القبلي للسلطان ساعدالذي  1913يوليوز

والتي تعتبر مداخيلها أهم مورد للاستثمار الوقفي على عكس رأي الاستاذ ، المعاوضات

عبد الرزاق اصبيحي الذي يقول أن هذا الاجتهاد لم يحل المشكل بل عقده بما نتج عنه من 

م تمكن المعوض له من التصرف في صعوبات واقعية ترتبط ببقاء المعاوضة معلقة وعد

  .109الملك المعوض أو تحفيظه في اسمه وانتظار صدور ظهير لعدة سنوات

ولعدم الوقوع في نفس الإشكال تم التنصيص بشكل صريح في مدونة الأوقاف 

على أن الموافقة الملكية المسبقة تنحصر فقط في المعاوضات المتعلقة بالعقارات 

الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين والمنقولات المعتبرة ضمن 

) درهم، وهو توجه محمود بالنظر إلى أن الغالبية العظمى للمعاوضات 10.000.000(

التي تبرمها الأوقاف تقل قيمتها المالية التقديرية عن هذا المبلغ مما سيساعد على تسريع 

على لمراقبة قة المسبقة لكل من المجلس الأموافعملية التنمية للوقف من خلال إسناد ال

  وقاف والسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.  مالية الأ

 الموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف -ب

معاوضة العقارات على أن من مدونة الأوقاف  64تنص الفقرة الثانية من المادة 

للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأّوقاف العامة إذا كانت  والمنقولات تخضع

  درهم . 10.000.000و 5.000.000قيمتها المالية تتراوح مابين 

                                                           
بالإشارة من لدن الموثقين أو العدول في العقد إلى مراجع  اکتفاءهمأن السبب وراء تسجيل المحافظين لهذه العقود هو أعتقد  - 108

 کتاب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي يصادق به على المعاوضة : والموقع عليه من طرف الناظر.
 . 256 ،ص .سعبد الرزاق أصبيحي ،م 109
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من مدونة الأوقاف التي تنص على  157وهذا المجلس تم إحداثه بمقتضى المادة 

ير المالي للأوقاف (يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبما يلي : 

سم إف العامة" ويشار إليه فيما بعد بالعامة، يسمى"المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقا

 1432رمضان  8صادر في  1.11.139ليأتي فيما بعد ظهير شريف رقم  المجلس))

بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف  )2011أغسطس9(

الأوقاف العامة على أن المجلس الأعلى لمراقبة مالية  الثالثة تهماد في نصلي، 110العامة

ختصاصات الموكولة إليه بموجب مدونة الأوقاف، وفق القواعد يمارس المهام والإ

  والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

مجلس من طرف الکيفية إعطاء الموافقة المسبقة ل حول اوهنا يطرح السؤ 

لوکها فيما جراءات التي يتم سخرى ماھي المساطر والإألإجراء المعاوضة؟ أو بصيغة 

من  158ل نعود للفقرة الأولى من المادة اللجواب على هذا السؤ؟ يخص الموافقة المسبقة

((يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، مدونة الأوقاف التي جاء فيها 

القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة  ودراسة

إلى ضمان حسن تدبيرھا وفق مبادئ الشفافية والحکامة الرشيدة، بما يکفل حماية 

عتبار ، أخذا بعين الإالأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها

المکررة  2ستراتيجية المشار إليها في المادة في الإ اف والمبادئ المنصوص عليهاالأھد

وللقيام بكل هذه المهام تم إحداث مجموعة من اللجان طبقا للمادة  ،))من ھذه المدونة

لمراقبة من الظهير المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى  111السادسة

                                                           
)بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى 2011أغسطس  9( 1432رمضان 8الصادر في  1.11.139شريف  ظهير - 110

عدل ، 4787)، ص 2011سيتمبر  29( 1432 بتاريخ فاتح ذي القعدة 5982الجريدة الرسمية عدد ( لمراقبة مالية الأوقاف العامة

) بالمصادقة على تغيير وتتميم 2019(فاتح مارس1440ادى الآخرةمن جم 23الصادر في  1.19.47بموجب الظهير الشريف رقم 
 1381ص)2019مارس  11بتاريخ  6759النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الاوقاف العامة(ج.ر.ع

  تتكون لجان المجلس من:" 1.19.47کما غيرت وتممت بموجب الظهير الشريف رقم  6طبقا للمادة - 111
  لجان دائمة تضم :* 
  ميزانية؛لجنة ال -
  لجنة الافتحاص؛ -
  لجنة الدراسات والأبحاث؛ -

  *ولجان مؤقتة تضم:
  المجلس طبقا لأحكام مدونة الأوقاف وهذا النظام الداخلي؛ شاريع النصوص المالية التي يعدهالجنة إعداد م -
  لجنة البحث والتحري والمعاينة؛-
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وتسمى ملفات موضوع طلب المعاوضة اللجنة أسند لها دراسة  منها ،مالية الأوقاف العامة

إن هذه اللجنة حيث  ،قبل التعديل) اللجنة الاستشارية الشرعية( بلجنة الدراسات والأبحاث

(( بدراسة طلبات الموافقة المسبقة من المادة العاشرة لنفس الظهير تقوم بند الأولحسب ال

تحيلها السلطة المتعلقة بإجراء المعاوضات الخاصة بالعقارات والمنقولات التي 

من مدونة الأوقاف،  64الحکومية المکلفة بالأوقاف إلى المجلس، تطبيقا لأحکام المادة 

مادة السادسة طبقا للويث إنه ح، ووإعداد تقرير بذلك يعرض على الجمع العام للبت فيه))

،مع مراعاة أحکام الفقرة ((يمارس الجمع العام للمجلسعشر من القانون المنظم للمجلس 

البت في طلبات  - ...الاختصاصات التالية:من مدونة الأوقاف، 158ثالثة من المادة ال

إجراء المعاوضات التي تحيلها السلطة الحکومية المکلفة بالأوقاف على المجلس، طبقا 

)) لجنة الدراسات والأبحاث؛من قبل من مدونة الأوقاف،وذلك بعد دراستها  64للمادة 

في سجل خاص بسجلات الجمع العام للمجلس طبقا للفقرة  ويتم إعداد محضر بذلك ويسجل

من القانون المنظم للمجلس، وتبعا للقرار الذي اتخذه الجمع العام  31112الثانية من المادة 

إما بالرفض أو بالموافقة يرسله رئيس المجلس باعتباره الممثل القانوني له والمخاطب 

 الفقرة الثانية من وكذا طبقا للبند التاسع من، 113الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس

  114خمسة من القانون المنظم للمجلس.الالمادة 

سبقة من بعد توضيح هذه السلسلة من الإجراءات للحصول على الموافقة الم

بت في طلبات المعاوضة التي تتراوح عند الكثر مرونة وسرعة أالمجلس يمكن القول أنها 

بين خمسة ملايين وعشرة ملايين درهم على اعتبار أن الجمع العام للمجلس يعقد  قيمتها ما
                                                                                                                                                                                     

 "ا أعلاه، يمكن للمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أخرى لدراسة قضايا معينة.علاوة على اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليه
تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق على ما يلي:"وقاف من القانون المنظم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأ 31تنص المادة  -112

  وتتبعها.والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها 
جتماعات الجمع العام إجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة،وسجل آخر خاص بإتتولى وحدة التوثيق والأرشيف مسك سجل خاص ب

 جتماعات،ومسكها والسهر على حفظها"للمجلس،وإعداد محاضر عن هذه الإ
المجلس الممثل القانوني رئيس :" يعتبر ما يليعلى على لمراقبة مالية الاوقاف الأنظم للمجلس ممن القانون ال 82تنص المادة  -113

سمه،كما يعتبر المخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس.وله أن ينيب عنه الكاتب العام في إللمجلس،والناطق الرسمي ب
  ذلك عند الاقتضاء.

 كما له أن يعين آخرين من أجل ذلك من بين أعضاء المجلس"
:" يتولى رئيس المجلس الإشراف العام على أجهزة المادة خمسة من قانون المجلس على ما يليينص البند الخامس من - 114

  المجلس وإدارته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم أشغاله:....
التي تحيلها يبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قرارات موافقة الجمع العام للمجلس أو اعتراضه على طلبات إجراء المعاوضات 

 إليه السلطة الحكومية المذكورة......."
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وهذا يزكي مبدأ تسريع تنمية 115بكيفية منتظمة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة 

  الملك الوقفي والمحافظة عليه والذي يعتبر أهم هدف جاءت من أجله مدونة الأوقاف.

  لحکومية المکلفة بالأوقافالموافقة المسبقة من طرف السلطة ا-ج

إن الحديث عن الموافقة المسبقة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 

من مدونة الأوقاف والإذن الكتابي الذي  64والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

يصدره وزير الأوقاف بعد التحقق من توفر حالة من حالات المعاوضة من طرف لجنة 

والمتعلق  4139.12من قرار وزير الأوقاف رقم  3ملات العقارية طبقا للمادة المعا

والمتعلق  4140.12من قرار وزير الأوقاف رقم  4والمادة  بالمعاوضات النقدية

يجعلنا نتساءل ھل الإذن الذي يصدره وزير الأوقاف طبقا للقرارين بالمعاوضات العينية، 

من  64سبقة من الجهة المختصة طبقا للمادة المشار إليهما يغني عن الموافقة الم

  المدونة ؟

يتجلى في أن المادتين  ل بنعم فإن الأمر سيطرح إشكالااإذا كانت الإجابة عن هذا السؤ     

-(العينية ا لإجراء المعاوضاتتاشترط 4139.12و 4139.12من القرارين  4و 3

وفي هذا إقصاء للموافقة الملكية  ،إذن كتابي من وزير الأوقاف فقطالنقدية) الحصول على 

المسبقة وكذلك الموافقة المسبقة للمجلس الاعلى لمراقبة مالية الاوقاف، وهذا أمر لا يستقيم 

  للأسباب التالية:

كون الموافقة الملكية المسبقة وكذلك الموافقة المسبقة للمجلس تم التنصيص  •

ين يرابة من القرارين الوزأعلى رت القوانينعليهما بظهير وهو من ناحية تراتبية 

إلغاء الموافقة المنصوص  اعلى الإذن الوزاري وبالتالي لا يمكن لهم االمنصوص فيهم

                                                           
من مدونة الأوقاف يعقد المجلس جمعه العام بكيفية 160من قانون المجلس على ما يلي:"طبقا لأحكام المادة  17تنص المادة  -115

لما اقتضت الضرورة منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس،ويونيو،وسبتمبر،وديسمبر من کل سنة، وک
  ذلك.

  قرار لرئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك."ب ،ةيمكن تغيير أشهر انعقاد الدورات المذکور
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لايجوز للتشريع الأدنى أن يخالف التشريع الأعلى منه  ذإ من المدونة، 64عليها في المادة

  .116وإلا تم تحريك آليات المراقبة أمام الأجهزة المختصة في ذلك مرتبة،

والمتعلق  94.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم كون  •

والذي يحدد الوثائق والمستندات المثبتة  117بمصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة

لمداخيل معاوضات العقارات الوقفية عن طريق السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق 

 64لمنصوص عليها في المادة المباشر نص على ضرورة الإدلاء بنسخة من الموافقة ا

  من المدونة  كشرط لتحصيل مبلغ المعاوضة.

من القرار  7والمادة  4139.12من القرار الوزيري رقم  9كون المادة  •

نصتا على ضرورة أن يتضمن ملف السمسرة أو طلب العروض  4114.12الوزيري

من مدونة  64الوثيقة المتضمنة للموافقة على المعاوضة المنصوص عليها في المادة 

  الأوقاف.  

، غير أن 64بين ما جاء في القرارين والمادة  اوعليه نستنتج أن هناك تناقض

 المعول عليه في اعتقادنا عند عملية المعاوضة هو الموافقة المسبقة المنصوص عليها في

من المدونة وذلك للأسباب المذكورة أعلاه وحتى تكون العملية صحيحة، أما  64 المادة

لا يمكن الأخذ به إلا في المعاوضة التي تقل قيمتها عن فالمشار إليه في القرار  الإذن

  خمسة ملايين درهم والتي يعود الاختصاص فيها للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.   

                                                           
السنة الجامعية کلية الحقوق فاس، عبد الحميد أخريف،مدخل لدراسة القانون، محاضرات أعدت لطلبة السنة الاولى حقوق،  -116

 .69، ص 2002/2003
من القرار على ما يلي:"يحدد هذا القرار مصنفة المساطر المحاسبية التي تبين الوثائق والمستندات المثبتة  تنص المادة الأولى -117

  لمداخيل ونفقات الأوقاف العامة وذلك وفقا للقائمة الملحقة به"
الأولى الملحقة بهذا القرار،هي تنص المادة الثانية على ما يلي:" إن الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة 

  حسب الحالة:
الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، والمدعمة لعمليات مداخيل ونفقات 

  الأوقاف العامة، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها.
  أو الوثائق والمستندات التي يعدها المراقب بمبادرة منه

  أو الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين
أو الوثائق و المستندات، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني للإدلاء بها للأجهزة 

 لعمل."الرقابية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها ا
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من  4119و3118وحتى يتم الخروج من هذا اللبس نعتقد أنه ينبغي تعديل المادتين 

نا منسجمين مع باقي المواد في القرارات الأخرى القرارين المذكورين أعلاه حتى يكو

منها، وذلك بربط عرض المال  64المتخذة لتطبيق المدونة ومع ما جاء في المادة 

  الموقوف على السمسرة بالحصول على الموافقة من الجهة المختصة.

 من مدونة الاوقاف 64الرجوع كذلك إلى نص الفقرة الثالثة من المادة وب هكما أن
وکل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها :"تنص على ما يلي والتي

 120) درھم، وکذا معاوضة القيم المنقولة5.000.000التقديرية عن خمسة ملايين(

المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما کانت قيمتها، تخضع 

ها ستقراء المتأني لها نجدالإبوفة بالأوقاف"للموافقة المسبقة للسلطة الحکومية المکل

افقة المسبقة على وسعت من صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في إعطاء المو

تشمل حتى القيم المنقولة المحددة القيمة مهما كانت قيمتها المالية ، فهي إجراء المعاوضة

وليست محصورة في العقارات والمنقولات الوقفية فقط، وذلك دون اللجوء لأخذ الموافقة 

الملك أو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وذلك مراعاة لما تعرفه جلالة المسبقة من 

  لأسواق المالية الوطنية والدولية.وسط ا هذه الأموال من حركة سريعة في

يمكن القول أن غاية المشرع في الحفاظ على الوقف وفي نفس الوقت توفير  لهذا

سبل التنمية السريعة له والخروج من التعقيدات المسطرية التي كانت مطروحة عند إجراء 

على لمسبقة االمعاوضات في إطار الضوابط الحبسية، جعله يسند مهمة إعطاء الموافقة 

                                                           
المعاوضات النقدية للأموال الموقوفة بناء على الموافقة المسبقة  ى" تجر 4139.12من القرار رقم  3دةالصيغة المقترحة للما -118

المشار إليه أعلاه، وتبعا لاقتراح ناظر الأوقاف  1.09.236من الظهير الشريف رقم  64الصادرة عن الجهة المختصة طبقا للمادة 
الموقوف بدائرة نفوذه الترابي،أو بطلب مكتوب ممن يهمه الأمر، وبعد موافقة لجنة المعاملات العقارية للأوقاف الذي يوجد المال 

 بعده "   23المنصوص عليها في المادة 
" يعرض العقار الموقوف على مسطرة المعاوضة العينية عن طريق طلب  4140.12من القرار رقم  4الصيغة المقترحة للمادة  -119

المشار إليه  1.09.236من الظهير الشريف رقم  64بناء على الموافقة المسبقة الصادرة عن الجهة المختصة طبقا للمادة  العروض
أعلاه، وتبعا لاقتراح ناظر الأوقاف الذي يوجد المال الموقوف بدائرة نفوذه الترابي،أو بطلب مكتوب ممن يهمه الأمر، وبعد موافقة 

 بعده "   23وقاف المنصوص عليها في المادة لجنة المعاملات العقارية للأ
، دار الافاق 2012تعريف القيم المنقولة عند الاستاذ فؤاد معلال في کتابه "شرح القانون التجاري الجديد" الطبعة الرابعة،انظر  -120

  .216نقولة هي الاسهم، والسندات، وشهادات الاسثمار" ص مالمغربية: " القيم ال
 14الصادر في  1.96.124المتعلق بشرکات المساهمة الصادر بظهير شريف رقم  95-17من قانون  243ما نصت عليه المادة  وهو

القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي والتي جاء فيها ما يلي:"  1996غشت  30الموافق ل  1417من ربيع الاخر 
  لاستثمار وسندات القرض.الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات ا

 ......" تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة
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المعاوضة إلى مجموعة من الأجهزة تبتدئ من أعلى سلطة في البلاد مرورا بالمجلس 

 .الأوقاف لتصل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الأعلى لمراقبة مالية

برام العدد إالإذن ب بإعطاء ستبقى هي الجهة المخول لها هذه الأخيرة  ذلك أن

وذلك يرجع إلى  ،والعينية التي تبرمها الأوقاف العامة سنويا الأكبر من المعاوضات النقدية

في الغالب عن  المالية تقل قيمتها المنصبة على العقارات الوقفية أن أغلب هذه المعاوضات

معاوضات بنشرات للم المالية وما يؤكد ذلك هو الإطلاع على القي ،خمسة ملايين درهم

على  2016وسنة 2004مية مابين سنة المنجزات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلا

  .121الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 المسبقة فقةاالحصول على المو أنه بإشتراط المشرع نقول هذه الفقرة ختامفي و 

حماية كفة  من إجل إجراء أي معاوضة، قد رجحلها  النظر عن الجهة المصدرة بغض

  تنميته التي تتطلب إجراءات أكثر مرونة وسرعة.للملك الوقفي على كفة 

بت ما سبق انتقلنا إلى الحديث في الفقرة الثانية عن الشروط الخاصة ثوعليه وإذا 

  بالمعاوضات العينية وتأثيرها على الملك الوقفي.

  الفقرة الثانية: الشروط الخاصة بالمعاوضات العينية وتأثيرھا على الملك الوقفي

لاه في المعاوضات النقدية، فقد الشروط السابقة التي تطرقنا إليها أعإضافة إلى 

من مدونة الأوقاف المعاوضة العينية بشرطين إضافيين وهما: أن تكون  72صت المادة خ

العين المعاوضة بها محفظة، وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة، 

مجموعة من الشروط  4140.12 رقموزيري من القرار ال 24كما أضافت المادة 

  الأخرى سنتطرق لكل واحدة منها على حدة.

    أولا: أن يکون العقار المعاوض به محفظا 

إن من بين أهم الشروط التي يجب توفرها لإجراء المعاوضة العينية والتي جاء 

ر ن العقالأ من مدونة الأوقاف أن يكون العقار المعاوض به محفظا، 72بها الفصل 

                                                           
على  07/10/0172تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.habous.gov.maالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   121

     الساعة الواحدة بعد الظهر
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وهو ما عبرت  122والمادي بشكل دقيق ومضبوطالمحفظ يسهل معرفة وضعه القانوني 

يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تکون العين عنه بما يلي: " 

 "....المعاوض بها محفظة

لى إه مجموعة من العمليات التي ترمي وحيث من المعلوم أن التحفيظ يراد ب

  وثيقة رسمية تسمى بالرسم العقاري.تسجيل ملك عقاري في 

وقاف هذا الشرط تتمثل في كون أن ة التي من أجلها اشترطت مدونة الأولعل الغاي

بالمقارنة مع  اتابثقار يعطي للملكية وضعا أكثر  التحفيظ العقاري يؤدي إلى إحلال نظام

لى إشارة قوية إكما أن فيه ، 123الرسوم العدلية التي غالبا ما يشوبها الغموض أو التشكك

التوجه الجديد نحو تعميم عملية التحفيظ خاصة فيما يتعلق بالعقارات المحبسة لضبطها 

  وتنميتها.

وقاف في منأى عن المنازعات والمشاكل أن من شأن هذا الشرط أن يجعل الأ كما

عتبار أن التحفيظ يعتبر وسيلة لتطهير الملكية إيتخبط فيها العقار غير المحفظ، بالتي 

الخلف  به ، والتطهير يواجهت التي يمكن أن تثار بشأن العقارالعقارية من كل المنازعا

  .124الخاص والعام والغير على حد سواء

الصادر بتاريخ  44/8وهو ما أكد عليه قرار محكمة النقض عدد 

اذ والذي جاء فيه ما يلي: "  1881/1/8/2014في الملف المدني عدد   28/10/2014

من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملکية  2بموجب الفصل 

مسجل بکناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق 

  .125السابقة الغير المضمنة بالکناش العقاري"

في الملف المدني عدد  03/02/2010الصادر بتاريخ  557وكذا القرار عدد 

رسم الملك الذي يکون نهائيا ولا يقبل الطعن  لذي جاء فيه ما يلي: "وا 122/1/1/2008
                                                           

122 Jaques Caille : La procédure  juridique de l’immatriculation foncière au maroc,LGDJ,Paris,1956,p17 et 18 
دار ، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، 39.08إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم  - 123

 .15، ص 2013النشر المعرفة الرباط، الاصدار الثاني عشر، طبعة 
124 Paul Decoux : droit foncier marocain, imprimerie el maarif al jadida rabat, litec 2002 ;p106 

الواحدة على الساعة  07/10/2017تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.mahkamaty.com قرار منشور بالموقع الالكتروني:  -125
  بعد الظهر.
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 2ويطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المسجلة بالصك العقاري طبقا للفصلين 

بشأن التحفيظ العقاري ھو الرسم الاصلي المترتب عن  1913/8/12من ظهير  62و

  .126مسطرة التحفيظ العقاري"

شرط أن يكون العقار المعاوض به محفظا شرط ينم عن  وعليه يمكن القول بأن

غاية المشرع في تحقيق الحماية للملك الوقفي والحفاظ عليه وتنميته، وذلك لكون أن إجراء 

كما  ،وقاف على بينة من صحة الملكيةالك العقار المحفظ يجعل إدارة الأالمعاوضة مع م

ريق تسجيله بالرسم العقاري، وهو ما أن من شأنه تسهيل انتقال العقار إليها وذلك عن ط

والذي جاء فيه "  2012/09/25المؤرخ في  4165أكد عليه قرار محكمة النقض عدد 

يعتبر کل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله في الرسم 

  .127"العقاري

  موقوفةوض بها قيمة العين الاثانيا: أن تساوي أو تفوق قيمة العين المع

من مدونة  72يمكن القول بأن المشرع كان على حق عندما اشترط في المادة 

الأوقاف بأن تكون القيمة التقديرية للعين المعاوض بها تساوي أو تفوق القيمة التقديرية 

للعين الموقوفة، وذلك راجع في اعتقادنا إلى أن تحديد القيمة تدخل فيه مجموعة من 

وقع الجغرافي وقرب العقار من المجال الحضري ومواصفاته المعايير من بينها: الم

بينما الثمن يتبع ،والتجهيزات التي يتوفر عليها من شبكة الماء والكهرباء والمساحة...

أكده وهذا ما ت ،قتصاديةجتماعية والإالرغبة والتي تتغير بتغير الأشخاص وثقافتهم الإ

  .128السوقالتي مفادها بأن الثمن يتبع الرغبات أما القيمة فتتبع القاعدة الفقهية الإسلامية 

جتماعية قتصادية والإبأن هذا الشرط يساير التغيرات الإنستطيع القول  وعليه

والثقافية التي قد يعرفها المجتمع المغربي بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الملك 

  الوقفي وتنميته.
                                                           

على الساعة الواحدة  07/10/1720تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.mahkamaty.com قرار منشور بالموقع الالكتروني:  -  126
 .ظهرا

على الساعة الواحدة  07/10/0172تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.mahkamaty.com قرار منشور بالموقع الالكتروني:  -  127
 .ظهرا
ول، عقد البيع، مطبعة الكرامة، الطبعة الثانية لعامة للعقود المسماة، الكتاب الأعبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية ا 128
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 اوض به مشاعاثالثا: ألا يکون العقار المع

فيات في شأن تحديد كي 4140.12لى القرار الوزيري رقم إحيث بالرجوع 

لا منه على أنه "  24موال الموقوفة، نجده ينص في المادة جراء المعاوضات العينية للأإ

  "....تقبل معاوضة العقارات الموقوفة بعقارات شائعة

مشترکة بين عدة أشخاص على ملکية الملكية الشائعة بأنها "  129وقد عرف الفقه

شيء يکون فيها لکل من الشرکاء حصة معلومة القدر في کل جزء من أجزاء الشيء 

  المشترك دون أن تکون ھذه الحصة مفرزة عن سواھا من الحصص".

وحيث يستفاد من هذا التعريف أن الملكية تكون شائعة عندما يكون الشيء الواحد 

لى الشيء في إث يكون لكل منهم حصة شائعة تنسب بحي ،مملوكا لأكثر من شخص

مجموعة كالنصف أو الربع مثلا دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن باقي الحصص 

  الأخرى.

إذا کان الشيء لى الملكية الشائعة بقوله " إ .مع.ل.من ق 960وقد أشار الفصل 

تنشأ حالة  إنهف أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع

  قانونية تسمى الشياع أو شبه الشرکة وھي اما اختيارية أو اضطرارية".

بتعاد عن المشاكل التي يطرحها المشرع من هذا الشرط تتجلى في الإولعل غاية 

هذا النوع من الملكية والتي تتمثل في عدم اتفاق الشركاء على طريقة معينة لإدارة المال 

ستغلال ما يملكه كما يشاء مما يؤدي إلى إهمال إوكذا لتقييد حرية كل شريك في  ،المشاع

الأمر الذي يكون له أثر سلبي على  ،المال المشاع وتقصير الشركاء في المحافظة عليه

  مردوديته.

يلاحظ في  ذإموال العقارية، ل المشاع من شأنه عرقلة تداول الأوعليه فإن الما

غالبية الأحيان بقاء هذه الأموال جامدة وبعيدة عن أي تداول الذي يعتبر إحدى المقومات 

  الأساسية لكل نشاط اقتصادي.

                                                           
  .341ص ، 1978سنة  صلية والتبعية، مطبعة الساحل الرباط، وق العينية و الأمأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحق 129
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جراء المعاوضة إمن استبعاد العقارات المشاعة من وعليه فإن المشرع قد هدف 

الذي يتصف بالجمود الوقفية تحقيق التنمية للمال الوقفي الذي يتنافى وطبيعة المال المشاع 

  وعدم التداول.

 رابعا: ألا يکون العقار المعاوض به غير متوفر على منفذ على الطريق العمومي

حيث إن من بين الشروط التي استوجبها القرار الوزيري المشار إليه أعلاه لصحة 

  المعاوضة أن يتوفر العقار على منفذ على الطريق العمومية.

من الجهات الأربع  ن العقار في حالة عزلة ومحاصرويراد بهذا الشرط ألا يكو

  لى الطريق العمومية.إوليس له مخرج 

وحيث إن عدم توفر العقار على منفذ إلى الطريق العمومية من شأنه أن يخفض 

من قيمة العقار، في حين أن المشرع سبق له وأن اشترط أن تكون القيمة التقديرية للعقار 

  قيمة العقار الموقوف.أو تفوق  يالمعاوض به تساو

وإن هدف المشرع الوقفي من استثناء هذا النوع من العقارات من إجراء 

المعاوضة يتمثل أيضا في تجنب المشاكل التي يطرحها والمتمثلة في وجوب اللجوء إلى 

مدونة الحقوق  64القضاء من أجل طلب ممر في أملاك جيرانه وهو ما نصت عليه المادة 

في الملف  25/05/2010المؤرخ في  2410العينية، وهو ما أكد عليه القرار عدد 

يجوز للمالك الذي تکون والذي جاء فيه ما يلي: "  1238/1/1/2008المدني عدد  

أملاکه محاطة وليس لها مخرج الى الطريق العمومية أن يطلب ممرا في أملاك جيرانه، 

  .130لا ينحصر طلب حق المرور على العقارات المستغلة فلاحيا أو صناعيا"

                                                           
على الساعة الواحدة  07/10/2017تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.mahkamaty.com قرار منشور بالموقع الالكتروني:  -  130

 بعد الظهر.
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 يکون العقار المعاوض به مخصصا لإقامة منشآت عامة أو محل خامسا: ألا

 ةاحتلال مؤقت أو نزع ملکية للمنفعة العام

إن من بين العقارات التي استبعد قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية    

من إجراء المعاوضة العينية معها العقارات التي تكون مخصصة لإقامة  4140.12رقم

  محل احتلال مؤقت أو نزع ملكية للمنفعة العامة.منشآت عمومية أو 

  وعليه سنتناول بالدراسة كل حالة من هذه الحالات على حدة:

  لإقامة منشآت عمومية يکون العقار مخصص لاأأ)

عاوض به  يكون العقار الم لاأ 4140.12من القرار  24ط المادة إن اشترا

الهدف منه هو توفير عقار وقفي جديد من شأنه تحقيق  مخصص لإقامة منشآت عامة

لتحقق و مداخيل أفضل للأوقاف من المداخيل التي كان يحققها العقار الحبسي المعاوض،

ر المعاوض به في وثائق طلاع على تخصيص العقاذلك يستوجب على إدارة الأوقاف الإ

راضي ستغلال الأاسية لإالحضري وأداة أسعتبارها إطارا قانونيا للتخطيط إالتعمير ب

ن الاطلاع عليها أكما  131الحضرية وضمان حسن استعمالها على المدى القريب والبعيد

ض به هو السبيل الوحيد الذي يساعد إدارة الأوقاف لمعرفة ما إذا كان العقار المعاو

  لا.م مخصص لإقامة منشآت عامة أ

كما تم تعديله بالقانون  12.90حسب الباب الثاني من قانون  ووثائق التعمير هي

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ثلاثة أنواع  66.12رقم 

يعتبر هذا الأخير ومخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة 

 4140.12من القرار 13في المادة كما أن الوثيقة التعميرية المنصوص عليها ، أهمها

ن تخصيص العقار في اتبيلرفاقها بطلب المعاوضة تكون في أغلب الأحيان إوالمطلوب 

  تصميم التهيئة في المناطق المشمولة به.

عتقادنا الطرق والمساحات الخضراء إحسب  ويدخل في خانة المنشآت العامة

رات الثقافية والفلكلورية والمساحات العامة وميادين الألعاب والمساحات المخصصة للتظاه

                                                           
 124،ص2000الهادي مقداد،السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الأولى - 131
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المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة 

ة والمباني مييكتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهزات الصحية والثقافية والتعل

 4في المواد  الادارية والمساجد والمقابر و... وهي المشار إليها بشكل صريح أو ضمني

  من قانون التعمير. 19و 13و

 أنهإقصاء هذا النوع من العقارات من المعاوضات الوقفية حيث إن السبب وراء و

لا يحقق الهدف الأساسي من المعاوضة وهو الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله، 

العقارات تظل  ، ولكون أن هاتهفي العقارات المثقلة بمنشآت عامةوهذا صعب تحققه 

مجمدة للغاية المخصصة لها بوثائق التعمير والتي تمتد من سنتين بالنسبة لتصميم 

) وخمسة وعشرين 28) وعشر سنوات بالنسبة لتصميم التهيئة (المادة17التنطيق(المادة

تعتبر اذ  ،12.90132) من قانون التعمير3مخطط توجيه التهيئة العمرانية (المادةلبالنسبة 

  .133منفعة عامةعن لى هذه الوثائق من طرف السلطات المختصة بمثابة إعلان الموافقة ع

ألا يکون العقار المعاوض به محل نزع ملکية من أجل المنفعة العامة أو  -ب

  الاحتلال المؤقت

إن رغبة المشرع الوقفي في تحقيق الغاية التي من أجلها شرعت المعاوضة جعله 

يستبعد من العقارات المعاوض بها العقار الذي يكون محل نزع ملكية من أجل المنفعة 

من  24طبقا للمادة و 7.81134الاحتلال المؤقت طبقا للقانون رقم  وأالعامة 

  .4140.12القرار

                                                           
، المتعلق بالتعمير 12.90) بتنفيذ القانون 1992يونيو  17( 1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.31شريف  ظهير -  132
  .887ص

منه ما يلي:"يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة  28جاء في المادة  ثحي - 133
أعلاه. وتنتهي الآثار  19من المادة  12و 6و 5و 4و 3تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود

سنوات يبتدئ من تاريخ  10العامة. وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل المترتبة على إعلان المنفعة 
 .نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية..."

ق بنزع الملكية المتعل 7.81) بتنفيذ القانون رقم 1982مايو 2( 1402من رجب  11صادر في  1.81.254ظهير شريف رقم  - 134
 . 980)  ص 1983يونيو  15( 1403رمضان  3بتاريخ  3685الجريدة الرسمية عدد  لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت،
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المسطرتين يتم لتحقيق مصلحة عليا للبلاد قد تكون وحيث إن اللجوء إلى هاتين 

وهو الحصول  مما لا يتوافق مع الهدف من المعاوضة، 135اجتماعية وقد تكون اقتصادية

  على عقار يكون أكثر مردودية ويحقق تنمية للمال الوقفي.

  بحقوق عينية لفائدة الغير سادسا: ألا يکون العقار مثقلا

من سلطة قانونية مباشرة على العقار المثقل به، نظرا لما لصاحب الحق العيني 

الحق العيني ھو سلطة طبقا للمادة الثامنة من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها أن "

فإن الحق العيني يولي مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين..." 

يعطي لصاحبه حق صاحبه ميزة التتبع وميزة التقدم والأفضلية كما أنه حق مطلق 

  .136الاحتجاج به في مواجهة الغير كما أنه يخول له حق التخلي عنه لفائدة الغير

من نطاق  4140.12من القرار  24الشيء الذي جعل المشرع يستبعد في المادة 

العقارات المعاوض بها العقارات المثقلة بحقوق عينية لفائدة الغير بشكل عام، سواء كانت 

  ة أصلية أو تبعية.هذه الحقوق العيني

حيث إنه لم يميز بينها بسبب السلطة التي تخولها لصاحبها على العقار المثقل بها 

والتي لا تساعد إدارة الأوقاف على حسن استغلاله أو استثماره، مما يتعارض مع الغاية 

  من المعاوضة.

    

                                                           
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة  محمد الكشبور، - 135

 11، ص 2007الثانية 
 .12و 11،ص.س ،م39.08إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم  - 136
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ار وآث الوقفي وتنميته من خلال إجراءات المبحث الثاني : الحفاظ على الملك

 في ضوء مدونة الأوقاف المعاوضة

للملك الوقفي تتجلى في سن إن وعي المشرع بأن أكبر حماية يمكن أن تتحقق 

إجراءات إدارية إلزامية ينبغي على إدارة الأوقاف سلوكها من أجل معاوضة أي ملك 

الإجراءات وجعلها تتميز بالشفافية والنجاعة  في، هذا الوعي دفعه إلى تأطير هذهوق

ن أكما  (المطلب الأول )والفعالية حتى تساهم في الرفع من المردودية المالية للمعاوضة 

رام بإت إلى ما بعد ستمرإلملك الوقفي وحقوق الأوقاف رغبة المشرع في الحفاظ على ا

ا إلى الحفاظ عليه ومن شأنهبآليات قانونية تهدف  ثارهآ هعقد المعاوضة من خلال تأطير

  (المطلب الثاني).ستثماره إأن تساهم كذلك في تنميته وحسن 

المطلب الأول : تکريس الشفافية في الإجراءات المؤطرة للمعاوضات ودورھا في 

  الرفع  من مدخولها 

إن رفع المشرع شعار الحفاظ على الملك الوقفي من الضياع وإدماجه في سلسلة 

يحاول إرساء قواعد إجرائية جديدة تتسم بطبيعتها الإلزامية وتستحضر مبادئ التنمية جعله 

، وتفتح 137لتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبقلإسة والمساواة بين المتنافسين واالمناف

لمعاوضة بمسطرة طلب ستثمار في الملك الوقفي عن طريق عرضه لباب تسهيل الإ

حتفاظ بالطريقة التقليدية لإجرائها والتي مع الإ الثانية)(الفقرة تفاق المباشرالعروض أو الإ

) وهي السمسرة العمومية 1913يوليوز 21بها في الضوابط الحبسية (ظهير  كان معمولا

  .ين الفقرتين على تقييم هذه الطرقوعليه سنعمل من خلال هات (الفقرة الأولى)

المعاوضة عن طريق الفقرة الأولى: تجليات الشفافية التي تمتاز بها مسطرة 

  السمسرة العمومية وتأثيرھا على مدخولها 

وضة عن طريق السمسرة العمومية تنحصر ايجب الإشارة أولا بأن مسطرة المع

المشرع في المادة الأولى من القرار نص حيث  ،في المعاوضات النقدية فقط دون العينية

                                                           
:" تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال من مدونة الأوقاف على ما يلي 61تنص الفقرة الأولى من المادة  - 137

لب قف العام،لإجراءات السمسرة أو لطالمقالع العائدة للوالموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد 
  العروض،شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين،والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق"
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المعاوضات العينية تجرى الخاص بالمعاوضة العينية على ما يلي: " 4140.12رقم 

للأموال الموقوفة عن طريق طلب عروض أو مسطرة اتفاق مباشر وفق المقتضيات 

بت هذا حصرنا تحليلنا لهذه المسطرة في ثإذا المنصوص عليها في ھذا القرار" وعليه 

  .4139.12المعاوضات النقدية أي في القرار 

طريق السمسرة ذلك أن الهدف الأساسي من إقرار المعاوضة النقدية عن 

ولكونها تعطي كذلك نوعا من المصداقية لهذا  ،العمومية هو حماية الأملاك الوقفية

التصرف الذي سيسمح لعامة الناس بالتعرف عليه مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة على 

  .138العقار الموقوف المراد بيعه

مومية كما هو معلوم أن عرض الملك الوقفي للمعاوضة عن طريق السمسرة العو

يتم بناء على اقتراح من ناظر الأوقاف الذي يوجد المال الموقوف بدائرة نفوذه الترابي، أو 

من طرف الناظر إلى المصلحة المختصة  هبطلب مكتوب ممن يهمه الأمر، يتم رفع

يعمل بمجرد التوصل بهذه ل ،بالإدارة المركزية للأوقاف للبت فيه وإعطاء الموافقة عليه

 4139.12 رقم لسمسرة وفق أحكام القرارض المال الموقوف على اخيرة على عرالأ

وذلك  ،تكوين ملف للسمسرة وإشهارهابالذي ألزم الناظر قبل عرض الملك على السمسرة 

وكذلك ألزمه بإجراءات أثناء السمسرة  ،)أولاتعزيزا للشفافية في الإجراءات السابقة لها (

  ).ثانياتهدف إلى تحقيق المنافسة والمساواة بين المتزايدين (

  أولا: الإجراءات السابقة للسمسرة کآلية لتعزيز الشفافية في المعاوضة النقدية

إن الإجراءات التحضيرية للسمسرة تنطلق من تكوين ملف للسمسرة (أ) إلى غاية 

سأقتصر على دراسة الإعلان ، لذا ن السمسرة على أوسع نطاق(ب)إعلا إخراج  إشهار

من مظاهر الشفافية في  اكأهم وثيقة يتضمنها ملف السمسرة والإشهار باعتباره مظهر

  العملية التحضيرية للسمسرة.

                                                           
 246صم.س،، عبد الرزاق حباني - 138
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  لشفافية فيهال ومکرساثيقة ضمن ملف السمسرة الإعلان کأھم و-أ

:" يتضمن على أن  4139.12تنص المادة التاسعة من القرار الوزيري رقم 

  ملف سمسرة معاوضة الأموال المنقولة الموقوفة ما يلي:

 نسخ من الوثائق المثبتة لحبسيتها -1

 بطاقة معلومات عنها -2

 نسخة من الوثيقة المحددة لقيمتها التقديرية -3

المنصوص عليها نسخة من الوثيقة المتضمنة للموافقة على المعاوضة  -4

 المشار إليه أعلاه 1.09.236من الظهير الشريف رقم  64في المادة 

 إعلان السمسرة". -5

هذا إذا كان المال الموقوف محل المعاوضة منقولا أما إذا تعلق الأمر بعقار فإن 

ملف المعاوضة يجب أن يتضمن إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه وحسب المادة 

من نفس القرار على تصميم يبين موقع العقار الموقوف المراد معاوضته 139العاشرة 

وحدوده ومساحته ومشتملاته، وهذا التصميم في الغالب ما ينجز من طرف مهندس مساح 

وثيقة تبين وجه تخصيص العقار محل السمسرة في وثائق التعمير، على مختص، وكذا 

  وذها الترابي العقار المراد معاوضته.وهي تسلم من مصلحة الوكالة الحضرية التابع لنف

مظاهر الشفافية وتأثيرها على مدخول المعاوضة  تنصب على وبما أن دراستنا 

يقة في الإجراءات التحضيرية للسمسرة، فإننا سنقتصر على دراسة الإعلان باعتباره وث

ولهذا نجد المشرع أعطى أهمية كبيرة له وذلك  ،أساسية في تكوين ملف السمسرة

 " أن يتضمن الإعلان عنعلى ضرورة   4139.12من القرار  11باشتراطه في المادة 

  إجراء السمسرة ما يلي:

  البيانات المحددة للمال الموقوف محل المعاوضة ولاسيما:  )أ

                                                           
عاوضة الأموال العقارية، إضافة إلى الوثائق على ما يلي:"يتضمن ملف سمسرة م 4139.12تنص المادة العاشرة من القرار  139

أعلاه، على تصميم يبين موقع العقار الموقوف المراد معاوضته وحدوده ومساحته ومشتملاته، وکذا  9المنصوص عليها في المادة 
 وثيقة تبين وجه تخصيص العقار محل السمسرة في وثائق التعمير".
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  نوعه وحالته ومکان وجوده، إذا کان منقولا. -1

 تملاته، إذا کان عقارا غير محفظ.موقعه وحدوده ومساحته ومش -2

رقم رسمه العقاري إذا کان محفظا أو رقم مطلب تحفيظه إذا کان في طور  -3

 التحفيظ.

  ب) أوقات معاينة المال الموقوف من طرف العموم إذا تعلق الأمر بعقار مبني

 ج) ثمن افتتاح السمسرة

 د) مکان وتاريخ وساعة إجراء السمسرة.

 للمشارکة في السمسرة".ه) دعوة العموم 

وفي اعتقادنا أن المشرع حاول تكريس الشفافية عند تكوين ملف السمسرة من 

خلال الإعلان الذي عمد إلى تحديد المعلومات التي يجب أن يتضمنها، من أجل إزالة كل 

لبس أو غموض لدى الراغبين في المزايدة والإجابة عن التساؤلات التي قد تطرح من 

  ملك الوقفي.طرفهم حول ال

لم  صتين لتحديد بيانات الإعلان أنهإلا أن ما يلاحظ حول هاتين المادتين المخص

تتم الإشارة فيهما إلى اللغة التي يجب أن يحرر بها الإعلان، خصوصا وأن دستور 

تظل العربية اللغة الرسمية المملكة المغربية في مادته الخامسة ينص على ما يلي: "

لأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، .....يحدد قانون تنظيمي مراحل للدولة........تعد ا

وهنا نقول أنه يجب على إدارة الأوقاف تحرير  تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية........"

 القانونصدور بعد  كما أنه ،الإّعلان باللغة العربية حتى يصل العلم لأكبر فئة من الناس

المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات  26.16التنظيمي رقم 

أيضا أخذه يجب  140إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

  .عند تحرير إعلانات السمسرة عتبارعين الإب

                                                           
المتعلق  26.16)بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2019سبتمبر  12(1441من محرم  12صادر في  1.19.121ظهير شريف رقم  - 140

بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وکيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات 
  .9314)ص2019سبتمبر  26هــ(1441محرم  26بتاريخ  6816.ج.ر.عالأولوية



 66 

ت باللغات بل الأكثر من ذلك لم لا تقوم إدارة الأوقاف بتحرير الإعلانا 

الاسبانية) كما هو الحال في الإعلانات الخاصة بالصفقات -الانجليزية-الأجنبية(الفرنسية

العمومية في حالة عرض أملاك وقفية ذات قيمة مالية مرتفعة والقيم المنقولة لما فيه من 

والوطني في الإقبال على الملك الوقفي، مع العلم أن ظهير  141تشجيع للاستثمار الأجنبي

المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية نص على ترجمة  1913يوليوز  21

  . 142الإعلان إلى اللغة الفرنسية

كما أنه ولكي تحقق الإعلانات الغاية المتوخى منها حسب البعض فإنها يجب أن 

تكتب بلغة سهلة وسليمة بعيدة عن الكلمات اللغوية الشاذة، والاصطلاحات القانونية 

  .143تي لا يفهمها إلا المختصونوالشرعية ال

وعليه فإن كل هذا من شأنه لا محالة أن يرفع من المردودية المالية للسمسرة 

  وبالتالي المساهمة في تنمية الوقف الذي اعتبرته المدونة هدفها الأساسي.

 إشهار السمسرة کوسيلة مساعدة على تحقيق الشفافية-ب

من طرف النظارة لعرض الملك  نتهاء من إعداد الإعلان وتحريرهبمجرد الإ

الوقفي على المعاوضة، يلزم القيام بعملية إشهارها على اعتبار أن الإشهار أصبح يؤدي 

يهدف إلى إعلام كل الراغبين في الشراء كي و  دورا هاما في الترويج والتسويق لها،

ى أعلى يشتركوا في المزايدة ويتحقق بتنافسهم الغرض المقصود من البيع ليصل العقار إل

  .144ثمن

                                                           
جانب على شراء عقارات بقيمة مالية مرتفعة بالأنسجة العتيقة للمملكة، وبما أن الأوقاف تتوفر الأنلاحظ إقبال عدد کبير من  - 141

خل هذه الأنسجة وتتوفر فيها حالة من حالات المعاوضة المنصوص عليها في المادة الثالثة من اعلى عدد مهم من الأملاك د
 .4139.12القرار
  جاء في ديباجة الباب الثالث المعنوان بعنوان :في المعاوضات النقدية:"...ويشرع في نشر الإعلانات بالسمسرة حسبما يأتي: -142

 تعلق عدة نسخ من الإعلانات المذکورة باللغة العربية وأمامها ترجمتها باللغة الفرنساوية،....."
لقانون المغربي،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة محمد سلام، مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في ا 143

 .62،ص2002الأولى،السنة:
144  -  Marc Donnier et Jean Baptisle Donnier :Voies d’exécution et procédures de distribution-Litec- 
paris- 7éme édition  2003. P 496    .  

. 
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يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة عن طريق  لهذا نجد المشرع قد نص على أن 

تعليقه بمقرات المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواقعة بالنفوذ 

الترابي للجهة التي يقع المال الموقوف بها، وبنشره بجريدة أو أكثر من الجرائد الوطنية 

خلال ثلاثة أسابيع على الأقل قبل  145بنشر الإعلانات القانونية والقضائيةالمأذون لها 

لوزارة الأوقاف  علان والنشر بالموقع الإلكترونيتاريخ إجرائها، ويستمر تعليق الإ

  .146والشؤون الإسلامية طيلة هذه المدة

إلا أن ما يلاحظ هو أن طرق الإشهار التي كان منصوص عليها في مذكرة وزير 

 والتي كان معمولا 147 2012يناير  26وتاريخ  33والشؤون الإسلامية عدد  الأوقاف

  بها قبل المدونة تعتبر في اعتقادنا أكثر تحقيقا للإشهار الموسع.

ذلك أنها لم تحصر تعليق الإعلان في المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف 

ارات بل نصت على ضرورة نشره بمقرات مختلف الإد ،والشؤون الإسلامية فقط

(المحاكم، السلطات المحلية، الجماعات القروية الموجودة بالنفوذ الترابي للنظارة

يعلن  أن نصت كذلك على كما ،المصالح الخارجية لجميع الوزارات،......) والحضرية،

عنها بالتبريح في الأسواق المحلية لاسيما أن هذه الوسيلة أكثر فعالية وجدوى من وسائل 

من جهة ثانية لا يطلع و ،الإشهار الأخرى خصوصا في القرى حيث تكثر الأمية من جهة

على ما يعلق في اللوحات الموجودة في مكاتب أو مراكز الدائرة الإدارية أو القضائية إلا 

  .148من المواطنينعدد قليل 

                                                           
 .4139.12من القرار الوزيري رقم  12المادة  145

  .4139.12من القرار رقم  13المادة  146
المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية  1913يوليوز 21فظ على نفس مدة النشر التي کانت في ظهير االملاحظ هو أن المشرع ح

جمع يأتي:....بثلاث نشر الإعلانات بالسمسرة حسبما  حيث جاء في ديباجة الباب الثالث المتعلق بالمعاوضات النقدية"....ويشرع في
 فعاليتها . ثلأن هذه المدة کافية ومقترنة بتاريخ إقتراب السمسرة ولأنه تبتعلى الأقل..." وهذا يحسب له 

 . 2012وتاريخ 33انظر الملحق نسخة من مذکرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عدد  147
  .42،صم.سة والتبعية بتصرف،نفس التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلي مأمون الكزبري، 148

وهنا تجدر الإشارة ان هناك مجموعة من النظار يسهرون على تطبيق هذه الوسيلة التقليدية نظرا لثبوت فعاليتها خصوصا في الأسواق 
 لاحي.ستغلال الفما تكون سمسرة الأراضي المعدة للإقاليم الصغيرة کتاونات وصفرو وتازةو....مثلا.عندالقروية بالمدن والأ
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كما أن هذه المذكرة كانت أكثر تدقيقا بتحديدها لعدد الجرائد الوطنية والمحلية التي 

، كما 149ينبغي أن ينشر بها الإعلان، حيث ربطت عدد الجرائد بالقيمة المالية للمعاوضة 

ن باللغة الفرنسية إذا كانت قيمة اإلى ضرورة النشر في جريدتين تصدرأنها أشارت 

وكذا إلى طريقة توزيع  ،) درهم5.000.000( ضة أكثر من خمسة ملايينالمعاو

الإعلانات الإدارية بالجرائد الوطنية على أيام الأسبوع وبفارق يومين بين كل إعلان مع 

  ضرورة أن يصادف أحد أيام النشر نهاية الأسبوع(السبت أو الأحد). 

من  13حسب المادة هذا بالإضافة إلى النشر بالموقع الإلكتروني للوزارة 

مما يدل على فتح المجال من طرف المشرع على النشر بالوسائل  4139.12القرار

الإعلامية الحديثة والتي تحقق نسب متابعة كبيرة جدا، بما يكفل تحقيق العلم بالمعاوضة 

وهنا نتساءل لماذا لم ينص المشرع على إمكانية نشر  لدى فئة عريضة من الناس،

درهم عبر  1.000.000,00ة التي تكون قيمتها المالية تتجاوز إعلانات المعاوض

  ؟.150الإذاعة والقنوات التلفزية المحلية والوطنية

لهذا نقترح أن يظل العمل بهذه المذكرة لما توفره الوسائل والطرق المنصوص 

عليها فيها من شفافية وإشهار موسع من شأنه أن يعود بالنفع على الملك الوقفي من خلال 

خذ هذه المذكرة ؤأن ت الآن يته المالية عند السمسرة، ومتمنيا في نفسدفع من مردوالر

بما يكفل الهدف  4139.12من القرار 12بعين الاعتبار عند أي تعديل لمقتضيات المادة 

من الإعلان و الإشهار والمحافظة على أهداف السمسرة وتحقيق المقاصد المتوخاة من 

                                                           
  حيث جاء في الجدول التوضيحي المرفق بالمذکرة مايلي: 149

  درهم فأنها لاتنشر بأي جريدة 200.000إذا کانت القيمة المالية للمعاوضة أقل من 
  درهم بجريدتان 1.000.0000و 200.000إذا کانت القيمة المالية للمعاوضة تتراوح مابين 

  درهم ثلاث جرائد 5.000.000و 1.000.0000إذا کانت القيمة المالية للمعاوضة مابين 
 باللغةربية واثنتان تصدران درهم تنشر بأربع جرائد(اثنتان تصدران باللغة الع 5.000.000إذا کانت القيمة المالية للمعاوضة أکثر 

 .ية) سالفرن
من خلالها يتم صة التي تعرف نسب متابعة کبيرة، خصوصا أن المغرب أصبح يعرف مؤخرا انتشار مجموعة من الإذاعات الخا 150

العمومية . أو التنسيق على الأقل مع إذاعة وقناة محمد  اتد للخواص وکذلك الإدارات والمؤسستعو التي نشر عدد کبير من الإعلانات
 ها إذاعة وقناة وطنية لها نفس الأهداف التي يسعى الوقف تحقيقها وهي نشر تعاليم الدين الإسلامي. السادس للقرآن الكريم بإعتبار
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وحماية العقار الموقوف من بعض التصرفات  151ثمن والزيادةإيجاد منافسة شريفة لرفع ال

  .وي النفوس السيئة دون إذن أو علمالتي يمكن أن يقوم بها بعض المسؤولين عنه من ذ

  تمظهر الشفافية أثناء إجراء السمسرة وتأثيرھا على مدخول المعاوضة ثانيا:

للملك الوقفي من الأطماع والتلاعبات  المشرع في توفير الحماية الناجعةإن رغبة 

التي قد ترافق السمسرة، دفعه إلى العمل على إحاطة عملية السمسرة بمجموعة من 

تاح السمسرة الإجراءات الهادفة لتكريس الشفافية والمساواة بين المتزايدين تنطلق من إفت

  (ب)ها (أ) إلى غاية إختتام

  افتتاح السمسرة:  )أ

المشرع وسعيا منه لضمان المصداقية في عملية السمسرة تجدر الإشارة أولا أن  

على أن السمسرة تجرى تحت إشراف لجنة  4139.12من القرار  14نص في المادة 

وهي تتألف إضافة إلى ناظر الأوقاف المعني أو  اللجنة المحلية للمعاوضات"" تسمى ب

  من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التاليين:

 الأملاك الوقفيةرئيس مصلحة تسيير  -

 رئيس مصلحة الاستثمار والمحافظة على الأوقاف -

 رئيس مصلحة الشؤون المالية -

 رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية -

 مراقب مالي محلي -

 ممثل عن الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند الاقتضاء. -

حالة تعذر تكوين اللجنة من بعض رؤساء المصالح المذكورين أعلاه، أو  وفي

من يراه أهلا لذلك من  اظر الأوقاف أن يكلف أو ينيب عنهتعذر حضور بعضهم، فلن

  موظفي النظارة.

                                                           
 228ص،  2002علي محمد علي قاسم،بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،دار الجامعة الجديدة  151
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ويلاحظ من خلال هذه المادة استبعاد القاضي من رئاسة اللجنة كما كان 

لثالث الخاص بالمعاوضات النقدية في عليه في الشرط الثاني من الباب ا امنصوص

مع العلم أن إسناد الأمر إلى القضاء فيه من الضمانات أكثر  1913152يوليوز 21ظهير

هم من تركيبة تدرج العدول واستبعدتلم  اكما أنه، 153مما يوجد في إسناده إلى الإدارة

اللجنة حجية اللجنة بالرغم من أهمية تواجدهم لأن حضورهم يجعل للمحاضر التي تنجزها 

ومنه يمكن اعتبار هذا الأمر تراجعا عما ، 154للوقف رسمية قاطعة وفي ذلك حماية كبرى

  به لدى فقهائنا المالكية وما تم تكريسه في الضوابط الحبسية. كان معمولا

على كل مشارك يرغب في المشاركة  155وقبل افتتاح السمسرة اشترط المشرع

ه نقدا أو بواسطة شيك ئالمشاركة من خلال أدان جديته في في السمسرة التعبير ع

وفي هذا ضمان لنجاح  ،مبلغا ماليا لقاء صوائر السمسرة وضمان المشاركة فيها 156معتمد

من القيمة التقديرية للمال  3157%عملية السمسرة، حيث إنه تم تحديد الصوائر في نسبة 

ويسلم كل مشارك منها،  10%أما ضمان المشاركة فيحدد في نسبة  ،موضوع المعاوضة

وصولات مثبتة لأدائه هذه المبالغ مع تضمين ذلك في قائمة تتضمن هوية المشاركين 

من مظاهر الشفافية التي حرص المشرع عليها  ا، وهذا يعتبر مظهر158وترفق بالمحضر

فتتاح السمسرة في المكان والتاريخ والساعة إمسرة، والتي تم استحضارها كذلك بفي الس

خلال دعوة العموم للمشاركة في السمسرة والمعبرون عن جديتهم  الإعلان ومنالمبينة في 

                                                           
ومن المراقب ومن ناظر ومن عدلين من طرف القاضي  جاء في الشرط الثاني مايلي:" تترکب لجنة من قاضي المحل أو مراقبه 152

 وتكون الرئاسة للقاضي أو لنائبه"
 .257، ص .سصبيحي، "الحماية المدنية للأوقاف العامة"، معبد الرزاق ا 153

 .252،صم.سعبد الرزاق حباني،  154
 .4139.12من القرار  16المادة  155

فع مرا صادرا من الساحب الى المسحوب عليه، بأن يدأمن القانون يتضيعرف الشيك بأنه "صك محرر طبقا للشروط التي حددها  156
السند  –لى المستفيد أو لإذنه أو للحامل"، الاستاذ أحمد کويسي في کتابه " الاوراق التجارية: الكمبيالة إطلاع مبلغا من النقود عند الإ

 .274، ص 2007ارن، مطبعة أميمة فاس، الطبعة الاولى الشيك، دراسة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي المغربي والمق –لأمر 
لة في الإشهار والنشر تمثالسمسرة المهي:"مصاريف  2012يناير  26وتاريخ  33هذه الصوائر حسب المذکرة الوزارية عدد 157

  والنقل وتنقلات أعضاء اللجنة المشرفة على السمسرة بالإضافة إلى مصاريف مختلفة"
 في الشرط الخامس 1913يوليوز 31بنفس النسبة کان منصوص عليهم في ظهيروهذه الصوائر والضمان 

  .4139.12من القرار 16الفقرة الثالثة من المادة  158
عطت نموذج لهذا المحضر إلا أنه لم أ 2012يناير  26وتاريخ 34مية عددتجدر الإشارة هنا إلى مذکرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلا

 ذه الوصولات.  يتضمن الإشارة إلى أرقام ه



 71 

بأداء ضمان المشاركة، وبالتذكير بموضوعها، وبثمن افتتاحها، وبشروط المشاركة 

، وتجدر الإشارة بأن السمسرة تتم بشكل علني الذي 160وبالمناداة باللغة العربية 159فيها

  المساواة بين المتنافسين في السمسرة.الشفافية و مظاهرمن  مظهر أهم يعتبر 

ن م 2%أما العروض المالية المقترحة فينبغي ألا تقل بالنسبة لكل عرض عن  

يرجع التنصيص على هذه النسبة أن غاية المشرع من ، ولعل 161الثمن الافتتاحي للسمسرة

تواطؤ بين المتزايدين  وأالرغبة في تحصين وحماية الملك الوقفي من كل تلاعب  لىإ

   .162والرفع من مردوديته المالية أثناء السمسرة 

  اختتام السمسرة -ب

 163المنادي تختتم السمسرة من طرف اللجنة المحلية للمعاوضات بعد أن يقوم

ض بتكرار العروض المالية المقدمة من طرف المتزايدين إلى حين تقديم أعلى عر

نذاك يعلن عن انتهاء آعروض إضافية أو زيادة، و وبتوقف المتزايدين عن تقديم أي

وإعلانه رسوها على المزايد  عتباره رئيسا للجنة،إبإجراءات السمسرة من طرف الناظر 

  الذي قدم آخر أعلى عرض.

                                                           
 .4139.12من القرار  15المادة  159

  لغة الاعلان.نا للإعلان في الفقرة السابقة عند الحديث عن نا نسجل نفس الملاحظات عند تحليله 160
نص فيما يخص المناداة أثناء السمسرة على مايلي:"...وتقع المناداة  1913يوليوز 21وتجدر الإشارة إلى أن الشرط الخامس من ظهير

 للغة العربية وباللغة الفرنساوية..."با
ير القيمة المالية للمعاوضة حيث جاء فإن نسبة الزيادة کانت تتغير بتغ 1913يوليوز  21الشرط الخامس من ظهير معبالمقارنة  161

ریال إلى ألاف ریال،وعن  فيه ما يلي:"...ولا تقبل الزيادة عن ریال واحد إذا کان الثمن مائة ریال، وعن عشرة ريالات إذا کان الثمن مائة
 خمسين ریال إذا کان الثمن يزيد على الألف ریال،ويدفع ثمن المعاوضة حالا""

نقترح أن يتم إحتساب هذه النسبة في العقار على اساس المتر المربع في المجال الحضري وبالهكتار في المجال القروي وليس  162
ما يدة بترکيز نظرا لأن السمسرة في بعض الأحيان عندر المزااعلى أساس المبلغ الإجمالي للمعاوضة حتى يسهل على اللجنة تتبع أطو

 لتا الحالتين.ة من مبلغ السمسرة ستكون في کنتيجة المحققالة تكون بسرعة.مادام أن تكون المنافسة جدية ونزيه
المنادي يكون في الغالب شخص تستعين به النظارة في جميع عمليات السمسرات التي تجريها سواء تعلق الأمر بالمعاوضات  - 163

 غير الفلاحي.   بيع الغلل اوالكراء الفلاحي أو أو
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وهذه الطريقة  ،164الأعداد من واحد إلى ثلاثة من طرف المنادي ترديدوذلك بعد 

فإنها تأكيد لما جرى به العمل في  4139.12وإن كانت تفتقد أساسها القانوني في القرار 

  جل البيوعات التي تتم عن طريق السمسرة سواء منها القضائية أو الإدارية.

فور رسوها عليه طبقا للمادة المزايد الذي رست عليه السمسرة  م بعد ذلك يؤديث

ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام  %3صوائرها المحددة في  4139.12165من القرار  19

جديد على أساس المبلغ الذي  لغين منذين المبويتم احتساب ه ،%10في  دبنتيجتها المحد

، وفي حالة رفضه الأداء فقد رتب المشرع في حقه جزاء يتمثل في 166رست به السمسرة

المشاركة بالإضافة إلى منعه من المشاركة فقدان حقه في استرداد مبلغ الصوائر وضمان 

، وذلك بغية إعطاء السمسرة مصداقية بأن لا يشارك فيها 167في السمسرة في حالة إعادتها

  إلا من له رغبة جدية ومقدرة مالية.

تحت إشراف الناظر بصفته رئيسا للجنة  168لتوثيق ذلك يتم إنجاز محضر بذلكو

  يتضمن لزوما ما يلي:

 محل المعاوضة بشكل دقيق. 169للملك الموقوف البيانات المحددة -

                                                           
من ق.م.م على ما يلي:"....بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أوکفيلا موسرا بعد  477ينص الفصل  -164

اطفاء ثلاث شمعات مدة کل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم اشعالها على التوالي وتحرير محضرا بإرساء السمسرة.يؤدي من رست عليه 
  السمسرة ثمنها" 

 )بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية1974شتنبر28(1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447بة قانون رقم ظهير شريف بمثا
  .2741)ص 1974شتنبر 30(1394رمضان  13مكرر وتاريخ  3230ج.ر.ع 

د إلى ثلاثة رغم د من واحاتعدالحتى المحاکم في البيوع القضائية لم تعد تتبع هذه الطريقة التقليدية وإنما حتى هي تمارس طريقة 
 صراحة النص القانوني في هذا الشأن.  

من  61على المادة  4139.12من القرار 19الملاحظ هو أن المشرع ربما وقع في سهو أو خطا مادي عند إحالته في المادة  - 165
نجدها تتطرق  ذه المادة لاجتها. حيث انه برجوعنا لهيمدونة الاوقاف فيما يخص إستخلاص صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الالتزام بنت

  لذلك.
حتى يكون هناك  4139.12المدونة أو القرار  يطالعند أول تعديل يمكن أن  19لذلك نقترح إسقاط هذه الإحالة من الفقرة الأولى للمادة 

ائرها ومبلغ ضمان ايد الذي رست عليه السمسرة،وفور رسوها عليه،صوتزإنسجام وتكامل بينهم والإکتفاء بالعبارة التالية:"يؤدي الم
 جتها"يالوفاء بالإلتزام بنت

تنص الفقرة الثانية من المادة على مايلي:"تحدد قيمة هذه الصوائر في مبلغ يساوي ثلاثة في المائة من ثمن المعاوضة وقيمة  166
 ضمان الوفاء بالإلتزام بنتيجة السمسرة في مبلغ يعادل نسبة عشرة في المائة من نفس الثمن" 

 .4139.12من القرار رقم  19لثانية من المادة الفقرة ا 167

 .4139.12من القرار 18طبقا للمادة  168
  ها بالمحضر وهي کالتالي:يفيما يخص بعض البيانات الواجب تضمن 11على المادة ت أحال 4139.12ن القرار م 18إن المادة  169

  أ)البيانات المحددة للمال الموقوف محل المعاوضة ولاسيما: 
  وحالته ومكان وجوده، إذا کان منقولانوعه - 1
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 ثمن إفتتاح السمسرة والثمن الذي رست به -

 البيانات المحددة لهوية الشخص الذي رست عليه السمسرة -

واقعة أداء مبلغ ضمان ملخص بوقائع وظروف إجراء السمسرة بما في ذلك ـ           

مبالغ ضمان المشاركة في السمسرة لتزام بنتيجتها وصوائرها، وواقعة إرجاع الوفاء بالإ

  إلى المشاركين فيها.

ولتوفير أكبر قدر من الحماية للملك الوقفي والشفافية في إجراءات سمسرة 

، إلا أنه رغم 170معاوضته دفع المشرع إلى إضفاء الصبغة الرسمية على هذا المحضر

الموقوف للراسية  أو سند ملكية ينقل ملكية المال 171اطابعه الرسمي لا يمكن اعتباره عقد

لا يعدو أن يكون مجرد محضر  اذعليه السمسرة كما هو الحال في البيوع القضائية، 

فتتاحها إلى نهايتها يتم إرساله للمصلحة إص وقائع وظروف إجراء السمسرة من يلخ

المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفقة مجموعة من 

  والرجوع له عند الحاجة. 172اسة والبتالوثائق قصد الدر

وبمجرد الانتهاء من تحرير المحضر يرجع الناظر الصوائر ومبلغ ضمان 

والذين لم ترس عليهم، وذلك بعد  173المشاركة قي السمسرة إلى جميع المشاركين فيها 

إرجاعهم للوصولات المسلمة لهم مقابل هذه المبالغ قبل انطلاق السمسرة ويشار إلى ذلك 

  في محضر السمسرة. 

                                                                                                                                                                                     
 موقعه وحدوده ومساحته ومشتملاته، إذا کان عقارا غير محفظ.-2= 
 رقم رسمه العقاري إذا کان محفظا أو رقم مطلب تحفيظه إذا کان في طور التحفيظ.-3

  ب)أوقات معاينة المال الموقوف من طرف العموم إذا تعلق الأمر بعقار مبني
 سمسرةج) ثمن افتتاح ال

 د)مكان وتاريخ وساعة إجراء السمسرة.     
 .من مدونة الأوقاف 62المادة  170
اعتبر الأستاذ عبد العزيز توفيق محضر المزايدة في البيوع القضائية بمثابة عقد بيع تنتقل بمجرد تسليمه للراسي عليه المزاد بعد  171

ا خاصا للمحجوز عليه:شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم أدائه الثمن جميع حقوق المشتري في البيع الرضائي،ويعتبر خلف
  33،ص1995القضائي،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء 

وهناك من أعتبره سند ملكية بالنسبة للشخص الراسي عليه المزاد:أدولف ريولط:قانون المسطرة المدنية في شروح،تعريب إدريس 
 . 332،ص1996راسات القضائية،الرباط ملين،منشورات جمعية تنمية البحوث والد

 .4139.12من القرار 23المادة 172

 .4139.12من القرار  20المادة  173
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وهذا اجتهاد يحسب للمشرع لأنه إجراء وإن كان في ظاهره يبدو بسيطا إلا أنه 

المشاركة والمزايدة، مما  يعطي الثقة للمشاركين في السمسرة اتجاه الإدارة ويشجعهم على

ز التطبيق قبل دخول المدونة حي ذلك أنهمردودية المالية للسمسرة، يؤثر بالإيجاب على ال

وإنما كان يكتفى فقط بمحضر  ،وصولات تثبت أداء هذا المبلغ كان لا يسلم للمشاركين

ع يوقع عليه المشارك بعد إرجا 174يسمى بمحضر الإشهاد على استرجاع مبلغ الضمانة 

  مبلغ الضمانة له.

أنه وقبل إنهاء تحليلنا للإجراءات الخاصة بالسمسرة يجب الإشارة كذلك إلى 

  وهم: 4139.12من القرار 21المادة ب واردينسببين يمكن للناظر إلغاء السمسرة ل

 ستمرار فيها.إذا تعذر إجراؤها أو الإ -

 إذا قل عدد المشاركين فيها عن ثلاثة. -

 يمكن قوله عن هاذين السببين أن السبب الثاني موضوعي ولا يطرح إشكالا ما

في نظرنا لأنه يربط إلغاء السمسرة بعدد المشاركين وهو من السهل تقديره من طرف 

  ها.ئللناظر بصفته رئيسا للجنة وأعضا فهو تقديري يعود تقديره الأولالناظر، أما السبب 

ء السمسرة هو عدم إشهارها بالإعلان عنها ومن الحالات التي يتعذر فيها إجرا

  .2012 يناير 26 وتاريخ 33عدد إعلانا واسع النطاق كما جاء في المذكرة الوزارية 

علما أو حالة وقوع فوضى أثناء السمسرة أو قيام شخص بالتشويش على اللجنة، 

المشرع لم يرتب جزاء في حق كل مشوش وقت المناداة العمومية كما هو الشأن في  بأن

أعطت للجنة الحق في أن تحرمه من المشاركة في السمسرة مع  التيالضوابط الحبسية 

  .  175طرده من مكانها

ويحسب للمشرع هنا أنه ترك تقدير هذه الحالة للجنة، وهنا نقول حبذا لو أنه وسع 

اظر فيما يخص إلغاء السمسرة في حالة عدم كفاية العروض المالية من صلاحيات الن

نه قريب من المنطقة التي يوجد بها الملك وله أكسبب ثالث لإلغائها، وذلك بحكم  المقدمة
                                                           

 .2012يناير 26وتاريخ 34من المذکرة الوزارية عدد 4هذا المحضر کان ينجز وفق النموذج رقم  174
العمومية تسقط له اللجنة الحق في مايلي:"کل مشوش وقت المناداة  1913يوليوز 21جاء في الشرط الرابع عشر من ظهير  175

 السمسرة وتطرده من محلها"
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دراية ومعرفة بأهل المنطقة، وكون إلغاء السمسرة لن يضر بالملك الوقفي أكثر مما 

م ثمدة طويلة لنتظار الا راسي عليه المزاد منلل اتجنيب لكون أن في ذلكسينفعه، وكذلك 

يعود الجواب من المصلحة المختصة بالإدارة المركزية برفض نتيجة السمسرة لعدم كفاية 

ويؤثر لا  المقدم، مما من شأنه أن يفقد ثقة فئة من المواطنين بالإدارة،العرض المالي 

  . 176محالة على نتيجة السمسرة في حالة إعادتها

  المصادقة على نتيجة السمسرةثالثا: 

إن تحقيق غاية  المشرع بحماية الملك الوقفي ودمجه في التنمية لم يقف عند تقنينه 

متد إلى ما بعد السمسرة اى السمسرة وتنظيم إجراءاتها، بل لقواعد عرض المال الوقفي عل

. 177من خلال تنصيصه على ضرورة أن تخضع نتيجة السمسرة لمصادقة إدارة الأوقاف

بإحالة   4139.12من القرار رقم  23النظارة تنفيذا لمقتضيات المادة  المشرع حيث ألزم

ها على المصلحة المختصة ئاريخ إجراملف السمسرة داخل أجل خمسة عشر يوما من ت

بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قصد عرضه على لجنة يطلق 

وتقييم نتيجة السمسرة،  هلدراسته وفحص 178للأوقاف" "لجنة المعاملات العقارية عليها

وذلك من خلال عملها على مراقبة مدى احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة 

  الأملاك الوقفية، والتحقق بصفة خاصة من سلامة الإجراءات ومن كفاية ثمن المعاوضة.

الذي رست به  ثمنالكفاية  هذه اللجنة لها الصلاحية في رفض نتيجة السمسرة لعدمف      

وهي تتمتع في القبول أو الرفض  ،179يتعلق بخلل على مستوى مسطرتها أو لأي سبب

قتراحاتها في محضر يعرض على إإدراج على تعمل بناء على ذلك  فهيبسلطة تقديرية، 

                                                           
على مايلي:" تعاد السمسرة ، في حالة إلغائها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها   4139.12من القرار رقم  22تنص المادة 176

 أعلاه" 20إلى 11في المواد من 
 .من مدونة الأوقاف 65الفقرة الأولى من المادة  177

على مايلي:"يحدد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها  4139.12من القرار 23تنص الفقرة الثانية من المادة  178
  بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"

قرر لوزير الأوقاف م عملها مؤطر بمانظعملها على ضوء نظامها الداخلي وتجدر الإشارة هنا أنه تم التطرق إلى هذه اللجنة وکيفية 
)بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف 2014يونيو 23(1435من شعبان  25صادر في  3898.13والشؤون الإسلامية رقم 

.أثناء تحليلينا لشروط 6281) ص2014أغسطس 7(1435شوال 10بتاريخ  6280ونظام عملها منشور بالجريدة الرسمية عدد
 .بقالمعاوضة في المبحث السا

 .4139.12من القرار  24المادة  179
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ليصدر قراره بناء عليه دون أن يكون  ،180وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت فيه

  ملزما بتعليله.

كل ذلك يجب أن يتم داخل أجل تسعين يوما من تاريخ إجراء السمسرة مع إخبار 

بذمته  إما بالمصادقة ويؤدي ما تبقى 181الراسية عليه السمسرة بالقرار داخل نفس الأجل

الحق سوى في إسترداد ، أو بعدمها ولا يكون له 182يوما ثلاثينداخل أجل لا يزيد عن 

مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها والرضا بقرار إدارة الأوقاف بشأن 

، وفي اعتقادنا أن هذه الآجال مبالغ فيها ولا تنسجم مع المنطق الذي 183نتيجة السمسرة

سطرته مدونة الأوقاف في ديباجتها والمتمثل في دمج الوقف في مسلسل التنمية الذي 

م تدبيرية ه البلاد من خلال تزويده بوسائل قانونية تضمن له الحماية الناجعة، وبنظتعرف

تمكنه من المساهمة في التنمية ستفادة منه، وبطرق استثمارية تيسر حسن استغلاله والإ

  جتماعية .ية والإقتصادالإ

ن وور في الوقت الحالي أن يقدم منعشلا يمكن أن نتصهذا فضلا على أنه 

أو مواطنون عاديون وهم على علم بهذه الشروط والآجال على المشاركة في ن وعقاري

السمسرة، مما قد يؤثر على مردوديتها المالية، اللهم إذا كان ذلك العقار يلحق ضررا بذلك 

المواطن الراغب في المعاوضة أو له قيمة استثمارية مهمة في المدينة أو النفوذ الترابي 

لة لا يمكن عرض هذا الملك للمعاوضة طبقا للمادة الرابعة من الذي يقع به وفي هذه الحا

ل الذي يحدد حالات عرض الملك الوقفي على المعاوضة، وقد يقول قائ 4139.12القرار

بالإدارة المركزية التي  184نعقاد لجنة المعاملات العقاريةإأن طول هذه الآجال له ارتباط ب

الحاجة، فنجيبه بأن عرض نتيجة السمسرة تنعقد مرة على الأّقل في الشهر وكلما دعت 

                                                           
يفيات التي كعلى مايلي:"" تصدر لجنة المعاملات العقارية للأوقاف اقتراحاتها وفق ال 4139.12من القرار  25تنص المادة  180

  يحددها نظامها الداخلي.
 على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت فيها" تدرج هذه الاقتراحات في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة،وتعرض

 من مدونة الأوقاف 65المادة  181

 من مدونة الأوقاف 66المادة  182

 259،صنفس م.سعبد الرزاق أصبيحي، 183
نة تنص المادة الرابعة من مقرار وزير الأوقاف بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها على مايلي:"تعقد لج 184

للنظر في الملفات  وکلما دعت الحاجة إلى ذلك من رئيسها مرة کل شهر على الاقل بدعوة ت العقارية للأوقاف اجتماعاتهاالمعاملا
 المشار إليهم أعلاه" 4140.12والقرار رقم  4139.12المعروضة عليها طبقا للمقتتضيات المنصوص عليها في کل من القرار رقم 
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من جديد على هذه اللجنة ليس من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للمال الموقوف خصوصا 

وأنه يعرض عليها قبل عرضه للسمسرة، بقدر ما أن التأخر زائد الرفض قد يؤدي إلى 

مالية  فقدان الثقة في إدارة الأوقاف، كما أنه من غير المعقول في عالم يعرف حركة

سريعة أن ينتظر الراسية عليه السمسرة هذه المدة كاملة بل يجب أن تواكب إدارة الأوقاف 

نقترح  اذهذه السرعة في المعاملات خصوصا مع دخول بلادنا عهد الإدارة الرقمية، 

ه الملفات التي يجب أن تحال من طرف النظارة على الإدارة اتاستغلال ذلك في مثل ه

في نفس يوم السمسرة وأن تبت هذه الأخيرة بالمصادقة من عدمها  المركزية للأوقاف

(مصلحة  داخل أجل سبعة أيام على الأكثر من طرف المصلحة المختصة بالوزارة

مديرية الأوقاف)فقط، دون - قسم المحافظة على الأصول الوقفية -المعاملات العقارية 

ويجب أن يتم الوفاء بمبلغ المعاوضة لانعقاد لجنة المعاملات العقارية للأوقاف،  الحاجة

من طرف المعاوض له داخل آجل عشرة أيام فقط من تاريخ تبليغه، ونقترح كذلك أن 

تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة في التبليغ والمعتد بها في الإثبات قانونا وعدم الاقتصار 

مع اعتبار  فقط،في تبليغه بالمصادقة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل 

التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية 

إذا تعذر التبليغ، مع احتساب أجل  185والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا

  عشرة أيام من تاريخ النشر لتنتج بعد ذلك السمسرة أثارها.

ديدة للمعاوضات الوقفية تهدف إلى التشجيع على الفقرة الثانية: إرساء مساطر ج

  الاستثمار في الملك الوقفي

من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأوقاف المغربية هي مسألة إجراء 

التصرفات القانونية الواقعة على الملك الوقفي بطرق بديلة عن الطريقة التقليدية 

الحبسية، ومن بين هذه الطرق التي انفتحت  (السمسرة) والتي كانت مؤطرة في الضوابط

 )ثانيا(تفاق المباشرومسألة الإ )أولا(وقاف المغربية مسطرة طلب العروضعليها مدونة الأ

                                                           
  .وقافمن مدونة الأ 67المادة  185

هناك من قد يعتبر أن التبليغ بهذه الطريقة فيه إجحاف في حق المعاوض له، بسبب ضعف عدد المطلعين على الجرائد وطنينا،وبسبب 
  انتشار الأمية خصوصا في القرى.

 نجيب على ذلك بأن من له الرغبة الجدية في المعاوضة يتصل بشكل يومي تقريبا للسؤل عن مآل المعاوضة.
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بمبادئ المنافسة  طراالمس هه سنعمل على تقييم مدى تقيد هاتوعلي (ثالثا)،وإجراء شراكات 

  .الشفافية والإشهار المسبقبقواعد لتزام لمساواة بين المتنافسين، وكذا الإوا

على  ا: إجراء المعاوضات الوقفية عن طريق مسطرة طلب العروض وتأثيرھأولا

  ستثمار في العقار الوقفيطلب الإ

تشتمل مسطرة طلب العروض لمعاوضة العقارات الوقفية على مجموعة من 

 (أولا)المراحل سنقسمها إلى إجراءات تدخل في المرحلة التحضيرية لطلب العروض 

وأخرى تدخل في نطاق المصادقة  (ثانيا)وأخرى تدخل ضمن إجراءات الفحص والتقييم 

  (ثالثا).وإشهار نتيجتها 

  معاوضات الوقفية الالشفافية في الإجراءات التحضيرية لمسطرة طلب عروض أ:

  يمكن تصنيف هذه الإجراءات التحضيرية إلى ما يلي:

  تكوين ملف طلب العروض. -

  العروض. إشهار طلب -

  تقديم العروض. -

  تکوين ملف طلب العروض:) 1-أ

إن عرض أي مال وقفي للمعاوضة عن طريق مسطرة طلب العروض يلزم  

ملف لهذه الغاية، وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الأمر يتعلق بمعاوضة  يءالنظارة بتهي

ان بسيطا فهو يعبر نقدية أو معاوضة عينية لوجود اختلاف بين وثائق المعاوضتين وان ك

  عن خصوصية كل معاوضة:

والعينية في  مسطرة طلب  186فيما يخص الوثائق المشتركة بين المعاوضة النقدية

  العروض فهي:

 نسخ من الوثائق المثبتة لحبسية العقار. -

                                                           
 .4139.12من القرار 27المادة  186
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 بطاقة معلومات. -

 نسخة من الوثيقة المحددة لقيمته التقديرية. -

 المسبقة على المعاوضة. خة من الوثيقة المتضمنة للموافقةنس -

 تصميم يبين موقع العقار المراد معاوضته وحدوده ومساحته ومشتملاته. -

 إعلان عن طلب العروض. -

 أيضا يلزم أن يتضمن الملففإنه  187وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بمعاوضة عينية

ة وثيقة تبين وجه تخصيص العقار محل طلب العروض في وثائق التعمير وتسلم هذه الوثيق

  من طرف الوكالة الحضرية التي يقع العقار بدائرة نفوذها.

وبما أن الإعلان عن طلب العروض يعتبر من أهم الوثائق التي يتضمنها الملف، 

  يجبرنا على التطرق له بشيء من التفصيل مع إثارة الملاحظات التالية: فإن ذلك

لومات التي يتضمن نفس المع 188أن الإعلان عن طلب عروض لمعاوضة نقدية    

يتضمنها الإعلان عن السمسرة فيما يخص البيانات المحددة للمال الموقوف محل 

المعاوضة مع الإشارة إلى أوقات معاينة العموم للمال الموقوف محل المعاوضة إذا تعلق 

ومكان تقديم أو  طلاع على ملف طلب العروض،الإ ر بعقار مبني، بالإضافة إلى مكانالأم

ومدة تقديم العروض، وشروط المشاركة في تقديم العروض، والقيمة إيداع العروض، 

  ومكان وتاريخ وساعة فتح العروض . ،189التقديرية للمال الموقوف

بعكس الإعلان عن طلب العروض في المعاوضة العينية نلاحظ أنه تم إقصاء 

لاع طتضمنها الإعلان من بينها مكان الإمجموعة من المعلومات الهامة التي يجب أن ي

على ملف طلب العروض، ومكان تقديم أو إيداع العروض، وشروط المشاركة في تقديم 

العروض، ومكان وتاريخ وساعة فتح العروض، وفي المقابل يحسب له أنه تمت الإشارة 

                                                           
 .4140.12من القرار 7المادة  187

 .4139.12من القرار 28المادة 188
 فإنوبالتالي  4139.12من القرار 11من المادة  يمكن القول أن هذه القيمة التقديرية هي نفسها ثمن إفتتاح السمسرة في البند(ج) 189

 .مسطرة الختلاف نوع لإ سببه ختلاف في التسمية يعودإمر يتعلق فقط بالأ
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فيه إلى مسألة دعوة العموم لتقديم عروض المعاوضة بالإضافة الى البيانات المحددة 

من القرار  8للمادة  ينته إذا كان عقار مبني طبقامعا للعقار بشكل دقيق وأوقات

  المتعلق بالمعاوضات العينية. 4140.12

مما يدفعنا للقول بأن إسقاط بعض المعلومات من الإعلان سواء الخاص      

بالمعاوضة النقدية أو العينية يقلل من الشفافية فيه، والتي من المفروض أن تكرس وتضمن 

صا وأن الأمر يتعلق بتصرف من شأنه أن ينقل ملكية ملك في مثل هذه المساطر، خصو

أن يعمل النظار على  نقترحوقفي مما قد ينعكس على فرص الاستثمار فيه، ولتدارك ذلك 

نها أن تكرس شعار الشفافية الذي وضعته ألإعلان جميع المعلومات التي من شتضمين ا

عتبار ملاحظتنا البسيطة بعين الإي يأخذ المدونة هدفا لها، في انتظار أقرب تعديل تشريع

 لما فيه من مصلحة للوقف.

  ) إشهار طلب العروض:2-أ

لتحقيق التنافسية في مسطرة معاوضة ملك وقفي عن طريق طلب العروض، فإنه 

يجب أن يتم عرض إعلان طلب العروض لعملية إشهار واسعة، لهذا نجد المشرع نص 

قبل تاريخ إجرائها، وفق نفس الكيفية التي يتم على إشهارها لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل 

عند تعدادها  4140.12من القرار  10، إلا أننا نلاحظ بأن المادة 190بها إشهار السمسرة

لوسائل إشهار طلب العروض الخاص بالمعاوضة العينية أسقطت إشهار الإعلان عن 

يلة تكنولوجية حديثة عن النشر بوس اوهذا يعتبر تراجع ،طريق الموقع الإلكتروني للوزارة

كتفاء بالإحالة على وسائل كان من الأجدر بالمشرع الإ في اعتقادناوبالا كبيرا، تعرف إق

من نفس  29كما فعلت المادة  4139.12إشهار السمسرة المنصوص عليها في القرار

القرار عند تنصيصها على كيفية إشهار طلب العروض في المعاوضات النقدية، دون 

  هذا التعداد الذي أدى إلى السهو عن ذكر هذه الوسيلة التكنولوجية المهمة .الدخول في 

                                                           
إذ جراءات السمسرة إلتحليل  خصصناه والذي لتكرار يمكن الإطلاع على وسائله وکيفيته ومدته بالرجوع للمطلب السابقتلافيا ل 190

 وقفنا على مجموعة من الملاحظات الخاصة بإشهارها. 
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كما نلاحظ أن المشرع ربط بدأ سريان مدة تقديم عروض المعاوضة العينية باليوم 

من  10وفق ما هو منصوص عليه في المادة  191الموالي لإنجاز إجراءات الإشهار

ليوم الموالي المقصود من طرف ، وهنا يطرح الإشكال المتعلق با4140.12القرار

ھل اليوم الموالي يراد به المشرع الذي يتبعه سريان مدة تقديم العروض، وبعبارة أخرى 

آخر يوم تمت عملية النشر فيه بجريدة وطنية؟ أو اليوم الموالي للنشر بإحدى مقرات 

أي المصالح الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجهة؟ وعلى 

لا؟ أو آخر مصلحة نشر بها م نعتمد ھل التي نشر بها الإعلان أمصلحة خارجية 

  الإعلان؟.

الدخول في هذه المتاهة لو أنه سلك  عنأن المشرع كان سيغنينا  يوفي اعتقاد

ذلك والاكتفاء  من خلال سكوته عن 4139.12نفس النهج الذي سلكه في القرار 

مدة تقديم العروض وإلى تاريخ البداية وتاريخ نهاية استقبال  بالتنصيص فقط على

العروض، وهو أمر ممكن حتى في المعاوضة العينية إذا ما تم تجاهل المادة التاسعة من 

من نفس القرار والتي أشارت إلى مسألة تضمين  8والاكتفاء بالمادة  4139.12القرار 

  الإعلان مدة تقديم العروض.

على ضرورة  4139.12من القرار  33شرع نص في المادة كما يلاحظ أن الم

نشر إعلان تعديلي في حالة ما إذا تم تغيير في بيانات ومحتويات ملف طلب العروض 

بنفس وسائل الإشهار ولنفس المدة، مع إخبار الأشخاص الذين سحبوا نسخا من ملف طلب 

لمقتضى في العروض بذلك داخل مدة نشر الإعلان، بينما لم ينص على نفس ا

الخاص بالمعاوضات العينية مع أنها هي كذلك يمكن أن يطال ملفها  4140.12القرار

  إعلان تعديلي.

                                                           
 . 4140.12من القرار 9المادة  191
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ولتأكيد المصداقية في مسطرة طلب العروض ألزم المشرع الإدارة بضرورة 

سماء الأشخاص الذين اطلعوا لأ لتقييد في سجل خاص يفتح من طرفهاالتوثيق من خلال ا

  .192العروض أو سحبوا نسخة منه وكذا تواريخ وأوقات الإطلاععلى ملف طلب 

  مشتملات طلبات العروض وإيداعها: -3-أ

 مشتملات طلب عروض المعاوضة: -1

 من القرار 13 والمادة 4139.12 من القرار 32بعد الإطلاع على المادة 

لمشتملات ملف طلب العروض يمكن القول أن هناك مجموعة والمخصصتين  4140.12

راجع لنوع  الوثائق المشتركة بينهم وهناك وثائق تخص إحداهما دون الأخرى، وذلك من

ها، وعليه سنعمل على تعداد هذه الوثائق طبقا للمادتين أعلاه مع ؤالمعاوضة المقرر إجرا

  تسجيل بعض الملاحظات على بعضها عند الضرورة.

  وهذه الوثائق هي كالتالي:

العرض، ومصادق فيه على هذا طلب مؤرخ وموقع من طرف صاحب  -

التوقيع من طرف السلطات المختصة، يعبر فيه صاحبه عن رغبته في المشاركة في طلب 

العروض مع تضمينه للثمن الذي يعرضه على ألا يقل عن القيمة التقديرية للمال الموقوف 

ح محل طلب العروض، هذا إذا كانت المعاوضة نقدية، أما إذا كانت عينية فيجب أن يصر

 ض المعاوضة العينية.ه بمعرفته للعقار الموقوف محل عرفيه صاحب

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل، من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب  -

 العرض، أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

 شيك معتمد لقاء صوائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأداء. -

من قيمة العرض المالي المقدم  3%وتحدد صوائر طلب العروض في نسبة 

 ،منها. وهذا الشرط أو الوثيقة تخص المعاوضة النقدية فقط %10وضمان الوفاء في نسبة 

بينما المعاوضة العينية لم يتم التنصيص فيها على ذلك ولا حتى على أي ضمانة مالية 

                                                           
 .4139.12من القرار 30المادة - 192
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في  في عدم نجاح هذه المسطرة اتعبر عن جدية العروض المقدمة، مما قد يكون سبب

المعاوضة العينية لغياب أي جزاء قد يلحق بصاحب أحسن عرض عيني في حالة تخلفه 

عن تنفيذ التزاماته، اللهم متابعته في إطار القواعد العامة عن الضرر الذي قد يلحق 

  .193بالإدارة

شهادة تستخرج من الرسم العقاري الخاص بالعقار المقترح معاوضته  -

 غرافي يبين موقعه وحدوده ومساحته ومشتملاته.بالعقار الموقوف، مع تصميم طبو

وثيقة تبين وجه تخصيص العقار المراد معاوضته بالعقار الموقوف في  -

 وثائق التعمير.

ين القيمة التقديرية لهذا يب 194تقرير خبرة ينجز من طرف خبير محلف -

ھل الخبير الذي ينجز تقرير الخبرة لهذا العقار ھو من ل التالي: اوهنا يطرح السؤ ،العقار

ن بالمقرر المشترك بين وزير الأوقاف يالمعينو المعتمدين في مجال الوقفالخبراء 

 ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة؟

الجواب في اعتقادنا هو بلا وبأن هذا الخبير يتعاقد معه صاحب العرض العيني 

عتبار هذه الأخيرة وثيقة أساسية ضمن إرة لعقاره قصد إرفاقها مع عرضه بلإنجاز خب

الوثائق المكونة لملفه، وأنه لا يمكن من الناحية الواقعية أن تنجز الأوقاف خبرة عقارية 

 لكل من يريد المشاركة في طلب العروض وتتحمل هي التكلفة المالية لذلك. 

ه الوثائق تاريخا لاحقا لتاريخ نشر كما أن اشتراط المشرع ضرورة أن تحمل هذ

 من القرار 10إعلان طلب العروض وإشهاره بالكيفية المنصوص عليها في المادة 

هو شرط يهدف إلى حماية الوقف، وتظهر أهميته على مستوى الوثيقة التي  4140.12

 ذا ،تبين تخصيص العقار بتصميم التهيئة والتي تؤثر على نتيجة الخبرة المنجزة للعقار

                                                           
أساس قواعد  على هلل المطروح هو على أي اساس ستتم متابعته .اى قانون الإلتزامات والعقود إلا أن السؤهنا سيتم الاعتماد عل 193

 ؟.ريةيسؤولية التقصمالمسؤولية العقدية أو ال
صادر  1.01.126أن يكون هذا الخبير مسجل ضمن سجل الخبراء القضائيين طبقا للمادة الثالثة من الظهير الشريف رقم  يجب 194
 27وتاريخ  4918،ج.ر.ع المتعلق بالخبراء القضائيين 45.00) بتنفيذ القانون رقم 2001يونيو 22(1422من ربيع الأول  29في 

 .1868)ص2001يوليو 19( 1422ربيع الآخر
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باختلاف تخصيصه في تصميم التهيئة تختلف قيمته المالية، كما أن الشهادة المستخرجة 

  تبين آخر التصرفات القانونية الواقعة على العقار.

  ) إيداع وتقديم طلبات العروض:2

  ) تقديم طلبات العروض2-1

هنا هو أن المشرع تطرق لكيفية تقديم العروض في الفقرة الأولى من  الملاحظ

 :جاء فيها ما يلي والتيالخاص بالمعاوضة النقدية  4139.12 من القرار 31المادة 

يحمل اسم وعنوان ومقر إقامة أو المرکز الاجتماعي  "تقدم العروض في ظرف مختوم،

  اللجنة المحلية للمعاوضات)". وعبارة (لايفتح إلا من طرف رئيس لصاحب العروض،

الخاص بالمعاوضات العينية على رغم  4140.12ولم يتطرق لها في القرار رقم 

من مظاهر الشفافية والمساواة بين المشاركين، مما  امن أهمية ذلك، باعتباره يعتبر مظهر

قد يترتب عنه خلق فوضى في تقديم العروض من طرف المشاركين في المعاوضات 

  وفتح مجال أوسع للسلطة التقديرية للإدارة في قبول الطلب من عدمه.العينية 

 ) إيداع طلبات العروض2-2

أعطى  4139.12 رقم من القرار 31إن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

عروضهم شخصيا  ختيار للمشاركين في مسطرة طلب العروض النقدية في إيداعالإ

الإيداع، أو إرسالها عن  تبثالعروض مقابل وصل يفي إعلان طلب بالمكان المحدد 

  طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

نصت على أن ملفات  التي 4140.12 رقم من القرار 12على عكس المادة 

العروض العينية تودع لدى نظارة الأوقاف المعنية مقابل وصل فقط، ولم تشر إلى إمكانية 

  ون.إيداعها عن طريق البريد المضم

لم تأت بصيغة من القرار المشار إليه أعلاه  12عتقادنا مادامت المادة إلا أنه في ا

مرة فإنه لا يوجد مانع من أن يكون التبليغ عن طريق البريد مادامت الغاية تتحقق وأن آ

  .بالتوصللإثبات المتمثل في الإشعار المشارك يحصل على ا
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عمل على تكريس  4140.12 رقم إلى أن المشرع في القرار وهنا يجب الإشارة 

نص على ضرورة توثيق العروض من خلال  ذإالشفافية في مسطرة طلبات العروض، 

تاريخ ورود  فتح سجل تسجل فيه جميع العروض العينية بطريقة تسلسلية تعتمد على

ى النظارات والملاحظ هنا أن المشرع حصر إيداع العروض لد ،الطلبات على النظارة

التي فتحت إمكانية  4139.12 رقم من القرار 31فقط على عكس الفقرة الثانية من المادة 

تقديمها في مكان غير النظارة من خلال تنصيصها على أنه يجب أن يتم إيداع العروض 

وهذا يفتح المجال أمام الإدارة للتقدير في تعيين مكان  ،في المكان المحدد في الإعلان

مما قد يؤثر على رغبة ساكنة المنطقة التي يوجد فيها الملك المراد معاوضته في الإيداع 

المشاركة من خلال تقديم العروض، وفي نظرنا أنه من الأفضل أن تودع لدى النظارة 

  مقرها.المعنية مادامت ملفات العروض يتم فتحها ب

  إجراءات تقييم وفحص العروض ب:

قبل التطرق لعملية فحص وتقييم العروض المقدمة يجب الإشارة أولا إلى أن     

 ،النقدية أسندت للجنة المحلية للمعاوضات بالنظارة اتص والتقييم في المعاوضعملية الفح

دراسة على لجنة المعاملات العقارية للأوقاف بالإدارة المركزية قصد ال بعد ذلك وتحال

بينما في المعاوضة العينية تم حصر عملية الفحص  ها،وعرضها للمصادقة من عدم

 والتقييم فقط في اللجنة المختصة على المستوى المركزي.

عتبار هذه العملية تنقسم إلى عمليتين عملية أولى يتم فيها فحص إوعليه فب   

فسوف نتطرق  ،وعملية ثانية يتم فيها تقييم العرض من طرف اللجان المختصة، العروض

  لكل واحدة منهم على حدة.

 عملية فحص العروض)1-ب

في اليوم والتاريخ المحدد في إعلان العروض المخصص لإجراء المعاوضة 

ر بصفته رئيسا لها بالإضافة إلى النقدية تعقد اللجنة المحلية للمعاوضات والمكونة من الناظ

ثل عن الإدارة المركزية عند رؤساء المصالح بالنظارة والمراقب المالي المحلي ومم
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من القرار  34جلسة عمومية لفحص العروض وذلك طبقا لما جاء في المادة  195قتضاءالإ

4139.12.  

وحيث يقوم الناظر بصفته رئيسا للجلسة بقراءة أسماء المشاركين المكتوبة على 

رئيس الأظرفة والتي تكون مختومة ومغلقة ويمكن لأعضائها التحقق من ذلك، كما يأمر 

بفتح قائمة يدرج فيها   196مصلحة الاستثمار والمحافظة على الأوقاف أو من ينوب عنه

  ذلك، تم يشرع بعد ذلك في فتح العروض.

لتنتقل اللجنة بعد ذلك لعملية فحص العروض من ناحية احترام الأحكام القانونية 

الشروط المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة، والتحقق بصفة خاصة من استيفائها 

  .وتقترح أعلى العروض قيمة ،197ومن سلامة الإجراءات المطلوبة،

أما المعاوضة العينية فإن المشرع منع على اللجنة المحلية القيام بعملية فحصها 

النظارة ف لأوقاف بالإدارة المركزية،وتقييمها وحصر ذلك في لجنة المعاملات العقارية ل

ل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديم المقدمة داخل أج 198ملزمة بإحالة العروض

  على هذه اللجنة لدراسته وفحصه وتقييمه. العروض على الوزارة حتى يتم عرضه

هذه الأخيرة عند قيامها بذلك تحاول الوقوف على مدى احترام الأحكام القانونية ف

المنظمة لمعاوضة الأملاك الموقوفة، وتتحقق هي كذلك بصفة خاصة من سلامة 

ومن  لإجراءات وكذا من القيمة التقديرية للعقارات المراد معاوضتها بالعقارات الموقوفة،ا

وتقترح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا  توفر هذه العقارات على المواصفات المطلوبة،

  .199لمصلحة الأوقاف

                                                           
 على تكوين هذه اللجنة 4139.12من القرار 14نصت المادة  195
ط برئيس النا المباشر بعدد من نظار أوقاف المملكة وکذلك برؤساء المصالح بها خلصنا إلى أن کتابة هذه اللجنة تنابعد اتص 196

صادر في فاتح  679.16رقم قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمحافظة على الأوقاف وذلك بحكم أن  الاستثمار مصلحة
) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر 2016مارس 10( 1437جمادى الآخرة 

:" تمارس مصلحة ) والذي تنص المادة الرابعة منه على مايلي2699ص 2017مارس 17وتاريخ  6448نفودها الترابي(ج.ر عدد 
دراسة جميع طلبات المعاوضات والمناقلات وجميع العمليات العقارية - ختصاصات التالية:...والمحافظة على الأوقاف الإستثمار الا

  إجراء سمسرات المعاوضات وتنفيذ مقررات تصفية الأحباس المعقبة؛..."  -الآخرى وإبداء الرأي فيها ؛
 .4139.12من القرار 34الفقرة الثالثة من المادة 197

 .4140.12من القرار  15 المادة 198

 .4140.12من القرار  16الفقرة الأولى من المادة  199
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موسعة لم  كما أن منح المشرع للجنة المعاملات العقارية المركزية صلاحيات

الرقابة على نتيجة طلبات العروض النقدية بعد فتحها من طرف  ةيقف عند حد منحها سلط

في ذلك و ،حق دراسة وفحص العروض العينيةخولها كذلك لوحدها  وإنما اللجنة المحلية،

ة بالقيمة المالية الناظر أكثر دراي وعلى رأسهمها ؤتي يكون أعضاال إقصاء للجنة المحلية

مر إلى حد عدم بالعقارات الموقوفة، بل أمتد الأ لعقارات المراد معاوضتهالوالاستثمارية 

اكتفى بالنص على إعطائها صلاحيات في  ذإ ،ستدعائهم عند انعقاد اللجنةإإلزامها ب

  استشارة كل من ترى أنه يمكن أن يساعدها في اتخاذ القرار.

تحديد تاريخ ومكان فحص العروض، كما لم يلزمها وكذلك منحها الحرية في 

بتحديده مسبقا في الإعلان عن طلبات العروض العينية كما هو الشأن في إعلان عروض 

ن يقدر ذلك شريطة مراعاتها لأجل تسعذلك أن هذه اللجنة هي من ت ،نقديةالمعاوضة ال

ل عشرون يوما بار أجعلى العرض مع الأخذ بعين الاعت 200يوما كحد أقصى للمصادقة

الأوقاف والشؤون بعد بت وزير  201شهر خلالها نتيجة طلب العروضتالتي يجب أن 

 قتراحات المضمنة بمحضرها المعروض عليه.  الإسلامية في الإ

  ) تقييم العروض 2-ب

كما هو الشأن بالنسبة لعملية فحص طلبات العروض فإن عملية تقييمها يخضع 

قتراح من طرف اللجنة المركزية المحلية والدراسة والإطرف اللجنة كذلك للتقييم من 

ويخضع تقييمها من طرف اللجنة المركزية فقط عندما  ،عندما يتعلق الأمر بمعاوضة نقدية

  يتعلق الأمر بمعاوضة عينية.

اللجنة المحلية للمعاوضات بعد تحققها أثناء عملية الفحص من توفر  نذلك أ

تنتقل لعملية تقييمها نية المطلوبة في المعاوضة النقدية طلبات العروض على الشروط القانو

  قتراحها للعرض المالي الأعلى.إويتم ذلك ب

 ذإكما أن المشرع وسع من صلاحيات هذه اللجنة أثناء تقييمها لطلبات العروض، 

نه لم يحصر دورها فقط في تحرير محضر بوقائع عملية فتح العروض فقط، بل أعطاها أ
                                                           

 .من مدونة الأوقاف 65المادة  200

 الخاص بالمعاوضات النقدية. 4139.12من القرار  37المادة  201



 88 

طلبات العروض من خلال رفضها العروض المقدمة لعدم كفايتها، هذا صلاحية إلغاء 

ها عندما ؤإذا لم يقدم أي عرض، وكذلك إلغا ها كذلكئلإضافة إلى تخويلها الحق في إلغابا

، كما أنه وسع من صلاحياتها من خلال إعطائها 202يكون هناك إخلال بإجراء مسطري

جل أهم بتقديم عروض جديدة داخل عروض الحق في إمهال المتنافسين الذين تتساوى

لا يقل العرض الجديد عن ريخ توصلهم بإشعار بذلك، شريطة أخمسة عشر يوما من تا

  العرض الأول المقدم لها. 

إلا أن المشرع لم يعط حلا في حالة ما إذا تساوت العروض في المرة الثانية عند 

ھل تعطى و؟ أم ھل يتم تکرار العملية للمرة الثالثة؟ الغاء المسطرة کلييتم إتقديمها، فهل 

  ؟ 203ية لأحد المتنافسين لاعتبارات موضوعيةوالأول

وفي اعتقادنا أن الحل الأقرب إلى الصواب والذي ينسجم مع هدف المشرع في 

هو إعادة  ،مردودية مالية في حالة معاوضته توفير حماية للملك الوقفي وتحقيق أكبر

عملية تقديم عروض جديدة من طرف المتنافسين الذين تساوت عروضهم إلى حين تحقق 

  أعلى عرض. 

كل هذه الصلاحيات الممنوحة لها فإن قرارها بقبول العرض من رغم إلا أنه وبال

ية المقدمة للمعاوضة، المالي الأعلى أثناء قيامها بعملية الفحص والتقييم للعروض النقد

قتراحات الأخرى، حيث إن هذا تنجزه مع الإقتراح تدرجه في المحضر الذي إ يبقى مجرد

  ما يلي: 4139.12من القرار  35يجب أن يتضمن حسب المادة  204المحضر

  ؛المال الموقوف محل طلب العروض -

  ؛سماء المتنافسينأ -

 ؛205أسماء المتنافسين المقصيين وأسباب إقصائهم -

                                                           
 .4139.12من القرار  34الفقرة الثالثة من المادة  202

 ي الوفاء بالمبلغ أو.....الملك الوقفي أو السرعة ف کالقرب الجغرافي من موقع 203

 لا يطعن فيه إلا بالزور امن مدونة الأوقاف فإن هذا المحضر يعتبر رسمي 62طبقا للمادة  204
أو  ،غير موقع،العرض المقدم لموضوع طلب العروض العرض مطابقةعدم لأسباب الآتية مثلا: ايمكن أن يكون الإقصاء لأحد  205
 إحدى الوثائق المطلوبة في الإعلان. نقصه، تعبر عن قيود أو تحفظات، يلزام المتنافسمن طرف أشخاص غير مؤهلين قانونا لإ موقع

  تقل عن القيمة التقديرية في المعاوضة النقدية أو غياب المواصفات في المراد معاوضته .
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  ؛المقبولين ومبالغ عروضهم تنافسينسماء المأ -

  ؛القيمة التقديرية للمال الموقوف -

  ؛القيمة المالية لأعلى عرض -

 ؛سم المتنافس المقدم لأعلى عرضإ -

لتحيله بعد ذلك النظارة رفقة ملف طلبات العروض وأعلى عرض على لجنة 

  المعاملات العقارية بالإدارة المركزية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية .

في حين أن تقييم طلبات العروض في المعاوضة العينية حصره المشرع في هذه 

رها تحقيقا لمصلحة قتراح أفضل العروض وأكثإتقوم ب فهياللجنة بالإدارة المركزية، 

  سة والتحقق من توفر الشروط القانونية المطلوبة في المعاوضات العينية.ارالوقف بعد الد

نتيجة طلب العروض بسبب الإخلال بإجراء مسطري، كما يمكن لهذه اللجنة إلغاء 

أو رفضها لعدم توفر أي من العقارات على المواصفات المحددة في طلب العروض، أو 

ي كذلك وقائع ، وتدون ه206لكون قيمتها التقديرية أقل من القيمة التقديرية للعقار الموقوف

الأوقاف والشؤون قتراحاتها في محضر ليعرض على وزير إعملية فتح العروض و

الإسلامية للبت فيه، ويجب أن تشهر نتيجة طلب العروض داخل أجل عشرون يوما من 

بت الوزير في الاقتراحات المضمنة بالمحضر المنجز من طرف لجنة المعاملات 

من خلال تعليقها بمقر كل من الوزارة والنظارة المعنية والموقع الإلكتروني  ،العقارية

من القرار  37بقا للمادة قتضاء طلشؤون الإسلامية عند الإلأوقاف والوزارة ا

كما  وهنا نلاحظ أن المشرع لم ينص على إشهار نتيجة المعاوضة العينية، ،4139.12

 4139.12من القرار  43و 42أنه لم يبين الغاية من هذا الإشهار كما فعل في المادتين 

من  23و 22المادتين اق المباشر وتفعن طريق مسطرة الإإذا تعلق الأمر بمعاوضة نقدية 

                                                                                                                                                                                     
لحق بهم  ان لهم أن هناك ضررين الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء العادي في حالة ما إذا تبيييمكن لهؤلاء المتنافسين المقص= 

 .من خلال إقصائهم
 .4139.12من القرار  16الفقرة الثالثة من المادة  206
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وهذه المسطرة ، 207عندما تكون معاوضة عينية بنفس المسطرة 4140.12رقم  القرار

  .ي سنتطرق لها في الفقرة المواليةهي الت

 اتفاق المباشر وتأثيرھعاوضات الوقفية عن طريق مسطرة الإثانيا : إجراء الم

  ستثمار في العقار الوقفيعلى طلب الإ

القاعدة في معاوضة أملاك الأوقاف تقتضي أن تكون عن طريق السمسرة كما إن 

لكن لكل قاعدة  ،رأينا في السابق، أو عن طريق طلب العروض كآلية بديلة للمعاوضات

المعاوضة عن طريق الاتفاق المباشر  ىخروجا عن الأصل يمكن أن تجرو إذاستثناء، 

هما لمرتين احدإ جراءفي حالة إلعروض أو وذلك في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب ا

سفر على أي نتيجة، وحينها يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف تمتتاليتين دون أن 

  .208تفاق المباشراء المعاوضة المذكورة عن طريق الإبموجب مقرر معلل إجر

حتضان منشآت أو اوضة العقارات الوقفية المخصصة لإكما يمكن إجراء مع

 اتالإدارات أو المؤسس ، لفائدة209عمومية، وكذا القيم المنقولة المحددة القيمة تجهيزات

تفاق المباشر، وهذا توجه يحسب جماعات المحلية عن طريق مسطرة الإالالعمومية و

ستحضار المصلحة الخاصة إلكن ذلك يجب أن يتم ب ،المصلحة العامة لكونه راعىللمشرع 

جتماعية إدوار دينية وأ ؤديه منتفي نظرنا عن المصلحة العامة لما للوقف والتي لا تقل 

  قتصادية عبر تاريخ بلادنا.إو

وكذا مسطرة المعاوضة  210ح مسطرة المعاوضة العينية للعقارات الوقفيةتتفت

 (أ)بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر 211النقدية للمال الوقفي عن طريق الاتفاق المباشر

يقدم إلى نظارة الأوقاف المعنية التي تتولى رفعه إلى المصلحة المختصة بالإدارة 

  .ليتم بعد ذلك إشهاره (ج)(ب)  المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

                                                           
ء کانت مسطرة المعاوضة نقدية أو عينية، بإعتبارها هي نفس الن نتطرق في هذه النقطة للمصادقة على نتيجة طلب العروض سو 207

 . المطلب السابقمسطرة المصادقة على نتيجة السمسرة،والتي عالجنها في 
 من مدونة الأوقاف . 61الفقرة الثانية من المادة  208
 من مدونة الأوقاف 61الفقرة الثالثة من المادة  209

 .4140.12من القرار  18المادة  210

 .4139.12من القرار 38المادة  211
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الشروط الواجب توفرھا في الطلب المقدم للنظارة من أجل إجراء المعاوضة أ) 

 عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر:

القرار  من 19والمادة  4139.12رقم  من القرار 39الإطلاع على المادة بعد 

تفاق الإ والمخصصتين لطلب إجراء معاوضة عن طريق مسطرة 4140.12رقم 

يمكن القول أن هناك مجموعة من البيانات المشتركة بينهم والواجب توفرها في  ،المباشر

راجع لنوع  وذلك ،خرىالطلب مع ضرورة إرفاقه بوثائق تخص إحداهما دون الأ

وعليه سنعمل على تعداد هذه البيانات  ،(نقدية أو عينية) هاؤالمعاوضة المقرر إجرا

مع تسجيل بعض الملاحظات على بعضها عند الضرورة،  ،والوثائق طبقا للمادتين أعلاه

  وعليه فإن الطلب يجب أن يتضمن ما يلي: 

 قا فيه على هذا التوقيع.أن يكون مؤرخا، وموقعا من طالب المعاوضة، ومصاد -

سم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وعنوانه أو محل إقامته، أن يتضمن الإ -

أن يتضمنه  هذا البيان ضروري يجبو ،الاجتماعي إذا كان شخصا اعتبارياأو مركزه 

 . 4140.12رقم  من القرار 19 ر له المادةالطلب حتى وإن لم تش

تحديدا دقيقا   اسواء كان منقولا أو عقارأن يحدد فيه الملك المراد معاوضته  -

كالإشارة إلى موقعه إذا كان عقارا وحدوده ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري إذا 

كان محفظا، أو رقم مطلب تحفيظه إذا كان في طور التحفيظ، وغير ذلك من البيانات 

 المحددة له.

 مسطرة عن طريقأن يتعلق بعقار موقوف توفرت فيه حالة جواز المعاوضة  -

 ،ة الأوقافمن مدون 61الاتفاق المباشر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

هذا في نظرنا شرط يتم التحقق منه من طرف اللجنة المختصة ولا فائدة من ذكره في و

 الطلب.
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وهذا  ،ريخ إجراء السمسرة أو طلب العروضأن يقدم داخل أجل سنة من تا -

شرط لقبول الطلب وليس معلومة أو بيان من الضروري الإشارة إليه  عتقادناإكذلك في 

 في طلب الاتفاق المباشر.

أن يصرح فيه الطالب برغبته في المعاوضة مع الملك الوقفي محل  -

ألا يقل عن القيمة التقديرية  ه الثمن المقترح من طرفه شريطةالمعاوضة، مع تضمين

 لنقدية.المحددة له، وهذا الشرط يخص المعاوضة ا

أن يكون مرفقا بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية  -

 لصاحب الطلب، أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

شيك معتمد يرفق بالطلب إذا كانت المعاوضة نقدية لقاء صوائر المعاوضة  -

 .212وضمان الوفاء

التي تحدد موقع العقار  أن يرفق طلب المعاوضة العينية بمجموعة من الوثائق -

لت على أحا 4140.12من القرار 19المادة  ذلك أنح معاوضته بالعقار الوقفي، المقتر

عتبار هذه الأخيرة عددت الوثائق المطلوبة في المعاوضة إمن نفس القرار ب13المادة 

 .213العينية

إلا أن ما يلاحظ على هاتين المادتين أنهما تطرقتا لبعض شروط قبول طلب 

تفاق المباشر على أساس أنها معلومات يجب أن يتضمنها الطلب، وعليه نقول حبذا لو الا

 أن المشرع قام بتخصيص مادة مستقلة لهذه الشروط لتجنب خلطها مع بيانات الطلب.

 إحالة الطلب من طرف النظارة على المصلحة المختصة:ب) 

                                                           
داء في نسبة عشرة في بالأالثمن المعروض وضمان الوفاء  تحدد صوائر المعاوضة في نسبة ثلاثة في المائة من قيمة"" 212
 4139.12من القرار  39""الفقرة الأخيرة من المادةالمائة
  هي:وعي خصوصية المعاوضة العينية اقها بالطلب والتي تراالوثائق التي يجب إرف 213

وحدوده  الخاص بالعقار المقترح معاوضته بالعقار الموقوف،مع تصميم طبوغرافي يبين موقعه شهادة تستخرج من الرسم العقاري
  ومساحته ومشتملاته.

  وثيقة تبين وجه تخصيص العقار المراد معاوضته بالعقار الموقوف في وثائق التعمير.
 تقرير خبرة ينجز من طرف خبير محلف يبين القيمة التقديرية لهذا العقار.
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المباشر ينبغي عليها تفاق ة الأوقاف المعنية بطلب إجراء الإبمجرد توصل نظار

أيام من تاريخ التوصل به على المصلحة المختصة التابعة للإدارة  10أن تحيله داخل أجل 

المركزية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قصد عرضه على لجنة المعاملات العقارية 

واز من خلال التحقق من احترام الأحكام القانونية المحددة لحالة ج ،للأوقاف للبت فيه

ولاسيما الأحكام المتعلقة  214تفاق المباشرة النقدية أو العينية عن طريق الإالمعاوض

بإجراءات المعاوضة وبالقيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته بالعقار الموقوف إذا كانت 

  المعاوضة عينية.

طلبات المعاوضة عن طريق وهنا نسجل للمشرع رغبته في تسريع البت في 

أيام بالمقارنة  10يوما إلى  15اق المباشر من خلال تقليص مدة الإحالة من تفمسطرة الإ

مع الإحالة في السمسرة وطلبات العروض، وكذلك في تقليص عدد اللجان من اثنتين 

واحدة محلية وأخرى مركزية إلى لجنة واحدة بالإدارة المركزية، وإن كنا نفضل أن تظل 

ة وأن ينحصر دور الإدارة المركزية في المصادقة الدراسة والبت من طرف اللجنة المحلي

فقط مع حضور ممثل عنها برتبة رئيس قسم أو مصلحة على الأقل أثناء إجراء تقييم 

  الطلب المقدم. 

  إشهار المقرر المعلل بإجراء الاتفاق المباشر ومسطرة إصداره:  )ج

الاتفاق تبت لجنة المعاملات العقارية للأوقاف بالإدارة المركزية في طلب 

وتدرج اقتراحاتها بالموافقة على 215المباشر وفق ما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي

إجراء الاتفاق المباشر أو رفضه في محضر، غير أنه يتعين عليها تعليل اقتراحها في حالة 

  .216الموافقة

                                                           
  ، م.س.4139.12من القرار 40المادة  214
 ، م.س.4140.12من القرار 20المادة      

مؤطر بمقرر لوزير الم عملها انظعملها على ضوء نظامها الداخلي وتجدر الإشارة هنا أنه تم التطرق إلى هذه اللجنة وکيفية  215
)بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية 2014يونيو 23(1435من شعبان  25صادر في  3898.13الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

.أثناء تحليلينا لشروط المعاوضة 6281) ص2014أغسطس 7(1435شوال 10بتاريخ  6280ج.ر.ع للأوقاف ونظام عملها منشور 
 ..في المبحث السابق

  4139.12من القرار  41المادة  216
 4140.12من القرار  21المادة     
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ليتم بعد ذلك عرض هذا  المحضر على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت 

حالة ما إذا تمت الموافقة على المعاوضة من خلال المصادقة من طرفه عليها  فيه، وفي

فإنه يتم إشهار الموافقة، والإشهار هنا بعدي على عكس الإشهار في السمسرة وطلبات 

  ها.ئالعروض الذي يكون قبل تاريخ إجرا

والموقع عليه من حيث يتعين إشهار المقرر الذي يصدر عن الوزير شخصيا 

، وذلك تكريسا 217ة خمسة عشر يوما مع تبليغ مضمونه إلى طالب المعاوضةلمد طرفه

لمبادئ الشفافية والعلانية والمساواة بين المتنافسين، الذي يجب أن تحاط به مسطرة 

  معاوضات الأملاك الوقفية.

بمقرات المصالح  218ويتم الإشهار من خلال نشر المقرر المعلل للمعاوضة العينية

لأوقاف والشؤون الإسلامية الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة التي يوجد بها الخارجية لوزارة ا

ذون لها بنشر الإعلانات القانونية أره بجريدة أو أكثر توزع وطنيا ومالعقار، وبنش

 219والقضائية، بينما المقرر المعلل الخاص بالمعاوضة النقدية فإن المشرع حصر إشهاره

نية مع نشره عند الاقتضاء بالموقع الإلكتروني في مقر الوزارة ومقر النظارة المع

للوزارة، وهنا نعتقد أن الإشهار بالوسائل والكيفية المنصوص عليها في القرار الوزيري 

أكثر شفافية وفائدة للأوقاف من إشهار المقرر المعلل بإجراء الاتفاق  4140.12رقم 

  .4139.12يري رقم المباشر وفق ما هو منصوص عليه في هذا الشأن بالقرار الوز

طلبات جديدة للمعاوضة النقدية  يمالإشهار في حالة ما إذا تم تقد وتظهر نتيجة هذا

حيث إن المشرع نص  أو العينية عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر خلال مدة الإشهار،

على عرضها من جديد على لجنة المعاملات العقارية لفحصها ودراستها واقتراح الطلب 

 221في المعاوضة النقدية أوالعقار الأكثر تحقيقا لمصلحة الوقف 220لأعلى ثمنالمتضمن 

                                                           
 4140.12من القرار 22و المادة   4139.12من القرار  42المادة  217

 من نفس القرار. 22والتي أحالت عليها المادة  4140.12من القرار  10ادة وسائل النشر هذه منصوص عليها في الم 218
 من نفس القرار.  42والتي أحالت عليها المادة  4139.12من القرار  37وسائل النشر هذه منصوص عليها في المادة  219

 4139.12من القرار  43المادة  220

 4140.12من القرار  23المادة  221



 95 

في المعاوضة العينية ويتم البت في هذه الطلبات وفق المسطرة المعمول بها عند البت في 

  الاتفاق المباشر لأول مرة. 

 اوتأثيرھ الشراکات مسطرة إجراء المعاوضات الوقفية عن طريق الفقرة الثالثة:

  الاستثمار في العقار الوقفيعلى طلب 

تقدم الوزارة قطعة  إذصورة مبتكرة من صور المعاوضة،  تعتبر الشراكات

سكنية كبرى  وأتجارية  وأأرضية لأحد المستثمرين على أساس إقامة مشاريع سياحية 

يكون لوزارة الأوقاف نصيب محدد من هذه المنجزات الهائلة، وهذا يكون طبعا بعد عدم 

  .222الوزارة على إنجاز ذلكقدرة 

لهذا فإن الشراكات بهذا الوصف ليست بصيغة استثمارية جديدة بقدر ما هي 

مسطرة أو إجراء يهدف إلى التشجيع على الاستثمار في العقارات الوقفية عن طريق 

لذلك ارتأيت معالجتها في هذا  (تجهيز العقار مقابل قطع أرضية خالصة)،المعاوضة 

مكرر  62ع لها في المادة تصنيف المشر لى عكسالفصل الخاص بالمعاوضات كإجراء ع

من  61ينضاف إلى التصرفات المؤطرة في المادة  اجديد اقانوني ارها تصرفإذ اعتب

  بيع منتوجات الاشجار والغلل ومواد المقالع). -الکراء–(المعاوضات المدونة 

ذه الشراكات قد أعطت قيمة مضافة للاستثمار في العقار الوقفي، ورغم أن ه

تمثلت في ربح الوقت في إنجاز مجموعة من المشاريع سواء في مرحلة الدراسات 

والتراخيص، أو في مرحلة الأشغال، مما أدى إلى الرفع من قيمة العقارات الوقفية، 

حسب نشرات  ،223حدوضمان التمويل لأكثر من مشروع استثماري وقفي في آن وا

قبل صدور مدونة الأوقاف، فإن المشرع  وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية منجزات

عليها ضمن التصرفات التي يمكن أن تقع على المال الوقفي في  يصصم بالتنيقالوقفي لم 

                                                           
بوشعيب الناصري،مداخلته بعنوان استثمار العقارات الحبسية خلال الندوة الجهوية المقامة بالقاعة الكبرى لولاية الشاوية  - 222

بمناسبة الاحتفاء بالذکرى الخمسينة لتأسيس المجلس الأعلى، منشورة بكتاب المنازعات  2007أبريل 27-26ورديغة خلال أيام 
الأعلى،الناشر جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى،مطبعة أمنية  العقارية من خلال اجتهاد المجلس

 112،ص2007،طبعة
، اطلاع عليه  www.habous.gov.maموقع الوزارة ،  2015وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  نشرة منجزات - 223

 لساعة التاسعة ليلا.على ا 02/01/2018يوم
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إلى طرح الأسئلة  بالبعض يدفعكان ، مما 224خير للمدونةلا في التعديل الأإ مدونة الأوقاف

  التالية:

إبرام مثل في إدارة الأوقاف تعتمد عليه  کانتما ھو الأساس القانوني الذي  -

  ؟ ھاته الشراکات خصوصا مع القطاع الخاص (المنعشين العقاريين)

  ما ھو مآل الملك الوقفي موضوع الشراکة؟ -

  ؟الموافقة على ھاته الشراکات ءماھي المسطرة القانونية المتبعة لإعطا   -         

وقاف والمنصوص عنه المستجد التشريعي لمدونة الأ جابهذه التساؤلات منها ما أ     

وقاف العامة عقودا مكرر، والذي سمح لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأ 62دة عليه في الما

مارية أو مشاريع جاز مشاريع استثجل إنكة مع القطاع العام أو الخاص من أواتفاقيات للشرا

قف والإسهام في تحقيق التنمية الإقتصادية جتماعية مدرة للدخل، بهدف تنمية مداخيل الوإ

ول السؤال الأ جابت عنمكرر قد أ 62الفقرة الأولى من المادة أن إذ نقول  جتماعية،والإ

برى ك نصت على مبادئ الفقرة الثانية منها حين أن في ،السند القانوني للشراكاتب المتعلق

شهار المسبق والمنافسة والمساواة بين المتنافسين وتحقق تهدف إلى إضفاء الشفافية والإ

مر بإبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع ، خصوصا عندما يتعلق الأ225مصلحة للوقف

وقاف على أن تبرم العقود والاتفاقيات ارة الأالقطاع الخاص، وذلك عن طريق إلزام إد

و برامج استثمارية ك الوقفية في اطار برامج خاصة، أعلى الأملا المرتبطة بالشراكات

تعلن عنها السلطة الحکومية المکلفة بالأوقاف بجميع الوسائل سنوية أو متعددة السنوات، 

  . 226المتاحة

أو مقرر  أو جديد الإجابة عليه عالقة في انتظار صدور تعديل تشريعي تيبق ومنها ما     

عتماد عليها لإبرام التي سوف يتم الإ سستوضح الأسلوب والأمذكرة وزارية تطبيقية 

ھل ستبرم بشأنها نتهاء من تنفيذ الشراكة، مآل العقارات الحبسية بعد الإتبين والشراكات 

                                                           
) جريدة رسمية عدد 2019(فاتح مارس  1440من جمادى الآخرة  23الصادر في  1.19.46بموجب الظهير الشريف رقم   224

  1377 ص 2019مارس  11وتاريخ  6759
  مكرر من مدونة الاوقاف 62الفقرة الثالثة من المادة   225
  مكرر من مدونة الاوقاف 62الفقرة الثانية من المادة   226
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جراءات أحكام وإ ومايترتب عن ذلك من ضرورة احترام عقود معاوضات لنقل ملکيتها؟

  .تفاقيات الشراکات؟وإا فقط على عقود أأم سيتم الاکتفاء من أجل نقل ملکيتهالمعاوضة، 

لات وغيرها تبقى الشراكات مسطرة تهدف إلى التشجيع هذه التساؤمن رغم الوعلى         

 تقنية وقانونية وسيلةولو عن طريق المعاوضة، و على الاستثمار في العقارات الوقفية

الاستثمار الوقفي وتنويع جيتها الهادفة إلى تنمية إستراتوقاف على تنفيذ ساعد إدارة الأت

ات وزارة نجاعتها كما هو مبين في نشرة منجزبانت عن ، مادامت أنها قد أمجالاته

تهيئة ضفتي  برام شراكة مع شركةمن خلال إ 2004ون الإسلامية لسنة وقاف والشؤالأ

مهيأة ومجهزة  يضاعلى أروقاف العامة ها حصلت الأوالتي على ضوئ نهر أبي رقراق

 830ضي الحبسية الموضوعة رهن إشارة الشركة والمقدرة بابقيمة معادلة لقيمة الأر

قامة مشروع تهيئة ضفتي هكتارا لتسخيرها في مجموع الرصيد العقاري الضروري لإ

من الوعاء العقاري لإقامة المشروع تضعها الوزارة تحت  %25مقابل قراق نهر أبي ر

جتماعي والجمالية العمرانية قتصادي والإن إغفال النفع الإهذا دو ،227تصرف الشركة

  التي أعطاها هذا المشروع لهذه المنطقة المطلة على مدينتي الرباط وسلا.

بإبرام  وقافإدارة الأقامت برام الشراكات في إ نهجالستمرارا على هذا إو

كما جاء في نشرة منجزاتها تتعلق بإنجاز تجزئات  2012مجموعة من الشراكات سنة 

عقارية ومركبات تجارية وسكنية بشراكة مع القطاع الخاص بكل من فاس ومراكش 

نطلاقة لمجموعة من المشاريع الإ 2015 أعطت سنةنها ، كما أ228و... وطنجة

السنة انتهاء بناء  نفسشراكة مع منعشين عقاريين، كما عرفت الالاستثمارية في إطار 

 .229مجموعة من المشاريع الاستثمارية الأخرى

 

                                                           
 02/01/2018، يوم www.habous.gov.ma،موقع الوزارة 2004وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  نشرة منجزات -227

 على الساعة التاسعة ليلا.
  .متر مربع22.000ين بطنجة، على قطعتيين حبسيتين بمساحة إجمالية مشروع بناء مرکبين سكنيين وتجاري - 228

  .متر مربع104.890مشروع إنجاز تجزئة  عقارية سكنية وتجارية بالصويرة،على مساحة 
 .)م.س 2012مشروع بناء تجزئة عقارية بأرض المرجة بفاس......(نشرة منجزات

، اطلاع عليه  www.habous.gov.maموقع الوزارة ،  2015وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  نشرة منجزات -  229

  على الساعة التاسعة ليلا. 02/01/2018يوم
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ينحصر دورها في نقل ملكية  وتجدر الاشارة في ختام هذه النقطة أن الشراكات لا       

نقل بل قد تكون عن طريق  ،صيغة الجديدة في المدونةالوفق  (المعاوضة) الملك الوقفي فقط

دارة ون بدون عوض من جهة إوقد تك منفعة هذا الملك لمدة معينة بواسطة الكراء مثلا،

برامها تحقيق مصلحة ء إمن ورا الغايةكون ن توقاف، لكن في جميع الأحوال يجب أالأ

ساس دفتر تحملات معد لهذا الغرض هداف محددة بشكل دقيق وعلى ألا الوقف وفقا

تحديد نصيب ونوع مساهمة كل طرف في مع  ،وقافلأل ودراسة لجدوى هذه الشراكات

يجب ، و230نجاز المشروعمها بشكل دوري وعلى مختلف مراحل إوآليات لتقيي عقد الشراكة

سلامية على لجنة ل المصادقة عليها من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإتعرض قبأن 

الشرعية  ا للشروطق من احترامهالتحقو لدراستها 231ستثمارات الوقفيةمجال الإة في مختص

    .جتماعية التي تخدم مصلحة الوقفوالقانونية والأهداف الإقتصادية والإ

المطلب الثاني:الآثار المترتبة على المعاوضة ودورھا في الحفاظ على الملك 

  الوقفي وحسن استثماره وتنمية مداخيله

ثار بعد آعقود الناقلة للملكية تترتب عنه إن عقد المعاوضة شأنه شأن مختلف ال

لى الحفاظ على الملك إ: مبدأ يهدف ثار تقوم على مبدأين أساسيينبرامه، غير أن هذه الآإ

لى تنمية الملك الوقفي وضمان حسن استثماره إومبدأ يهدف  (الفقرة الاولى)،الوقفي 

     (الفقرة الثانية).

 الحفاظ على الملك الوقفي ودورھا فيثار المعاوضة آ الفقرة الأولى:

ولى لدرجة الأبرام عقد المعاوضة هدفها باإثار قانونية عن آلقد رتب المشرع عدة 

حق إدارة ثار تتجلى في لحفاظ على الملك الوقفي، وهذه الآوقاف واحماية مصلحة الأ

، وحقها في الرجوع على المعاوض له (أولا)الأوقاف في فسخ عقد المعاوضة تلقائيا 

م الضمان سواء بالنسبة أنه ذهب أبعد من ذلك ونظم أحكا ، كما(ثانيا)بالزيادة في الثمن 

تهم العقار المعاوض به  اثارآ، كما أنه رتب (ثالثا)وقاف أو بالنسبة للمعاوض له لإدارة الأ

                                                           
  مكرر من مدونة الاوقاف 62الفقرة الثانية من المادة   230
يجب احداث لجنة مختصة في الاستثمارات الوقفية تابعة لادارة الأوقاف على غرار لجنة لجنة المعاملات العقارية للاوقاف، يكون دورها   231

  دراسة جميع طلبات الاستثمار في الأملاك الوقفية. 
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 (رابعا)،تتجلى في ضرورة  تقييده في الرسم العقاري بإسم الأوقاف في المعاوضة العينية 

دارية العقار المعاوض به في السجلات الإن وفي التشطيب على العقار المعاوض وتضمي

  (خامسا). وقافللأ المركزية دارةبالإالخاصة بالعقارات في النظارات وكذا 

  حق إدارة الأوقاف في فسخ عقد المعاوضة تلقائيا. أولا:

إن رغبة المشرع في توفير الآليات القانونية الكفيلة بالحفاظ على الملك الوقفي، 

على حق إدارة الأوقاف في الفسخ التلقائي لعقد المعاوضة من طرفها  دفعته إلى التنصيص 

في حالة عدم قيام المعاوض له بتنفيذ أهم التزام من التزاماته وهو أداء مبلغ المعاوضة 

  كاملا خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بمصادقتها.

إلى  ترتيب جزاء متد إ ولم تقف حماية المشرع للوقف عند هذا الحد فقط، بل  

مالي في حق المعاوض له المتخلف عن الوفاء بمبلغ المعاوضة، وهذا الجزاء يتمثل في 

  عدم أحقيته في استرداد صوائر ومبلغ الضمان.

وبالنظر لخطورة هذا الجزاء المالي خصوصا عندما يكون مبلغ المعاوضة كبيرا 

ية تقدير استخدام حق فسخ عقد فإن المشرع تعامل معه بذكاء بمنحه للإدارة بطريقة ضمن

من المدونة  68المعاوضة من عدمه وهذا ما يستنتج من الصيغة التي صيغت بها المادة 

"يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم  :حيث جاء فيها ما يلي 

 66أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة کاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 

بمعنى أنه لا يوجد ، أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان"

أي مانع قانوني يحول دون إمكانية منح الإدارة للمعاوض له أجلا جديدا أو إضافيا للوفاء، 

وهذا التقدير في اعتقادنا لا ينبغي أن يكون على حساب مصلحة الوقف وإنما يجب عند 

خذ بعين الاعتبار مصلحة الأوقاف بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك مدى جدية منحه التمديد الأ

 بالوفاء، وعلى ضوء ذلك يمنح أجلا المعاوض له والظروف القاهرة التي حالت دون قيامه

  من عدمه. اجديد
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  حق إدارة الأوقاف في الرجوع على المعاوض له بالزيادة في الثمن ثانيا:

إن الحق في الرجوع هو من المستجدات القانونية التي نصت عليها مدونة  

إلى توفير المزيد من الحماية للملك من خلاله تهدف لكونها حسب لها يي ذلأوقاف والا

الوقفي والحفاظ عليه، وذلك من خلال منح إدارة الأوقاف الحق في الرجوع على 

و المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المعاوض له في حالة ظهور زيادة في العقار أ

  المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة بالزيادة في الثمن بما يساوي قدر الزيادة. 

كما يحسب للمشرع أنه لم يخول ممارسة هذا الحق للأوقاف فقط، بل منحه كذلك 

الثمن للمعاوض له في حالة ظهور نقص في العقار أو المنقول محل المعاوضة بالنقص في 

بما يساوي قدر النقص، وبالتالي تجنيب الأطراف فسخ العقد، وهو توجه يهدف إلى تحقيق 

  العدالة التعاقدية بين الإدارة والمعاوض له. 

من مدونة الأوقاف أنها لم تنص على أجل  70إلا أن ما يلاحظ على المادة 

هنا إلى ما هو منصوص حتكام يدفعنا إلى القول بأنه سيتم الإسممارسة هذا الحق، مما 

من  378عليه في القواعد العامة لأنه يخدم مصلحة الوقف، حيث جاء في الفصل 

من مدونة  51233أنه لا محل لأي تقادم  في الحبس وهو ما أكدته المادة  232.مق.ل.ع

نعتقد أن هذا  إلا أنناها أجل مفتوح لممارسة هذا الحق، الأوقاف، بمعنى أن الإدارة ل

ستقرار المعاملات إاف من جهة إلا أنه قد يضر بها وبم مصلحة الأوقالتوجه قد يخد

  حسن النية.  اخصوصا وأن المعاوض له يكون في الغالب شخص

  وقاف للضمانطير مدونة الأأت  ثالثا:

عتبار أن الضمان مرتبط إمن التصرفات الناقلة للملكية، وبباعتبار أن المعاوضة 

فإنه كان من الواجب على المشرع  ،234عاتق البائع ويقع على بهذا النوع من التصرفات،

                                                           
س أو ...مادامت ولايتهم قائمة بين ناقص الأهلية أو الحب-3:"لامحل لأي تقادم:...من ق.ل.ع.م على مايلي 378تنص المادة  232

 ولم يقدموا حساباتهم النهائية"
:" يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه على مايليوقاف من مدونة الأ 51تنص المادة  233

  بالحيازة أو بالتقادم،..."
234 Jérome Huet, Responsabilité du vendeur et Garantie contre les vices cachés, litec,1987 ,p5 
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يراد به و ،235الذي يعتبر نتيجة طبيعية للبيع، الوقفي أن يعمل على تنظيم أحكام الضمان

الضمان الواجب على البائع من ق.ل.ع.م الذي جاء فيه ما يلي "  532حسب الفصل 

  للمشتري يشمل أمرين:

  (ضمان الاستحقاق)أولهما حوز المبيع والتصرف فيه،بلا معارض  -أ

  عيوب الشيء المبيع(ضمان العيب) وثانيهما   - ب

والضمان يلزم البائع بقوة القانون،وإن لم يشترط.وحسن نية البائع لايعفيه من 

يلتزم کل من " من ق.ل.ع.م الذي جاء فيه ما يلي: 623" ، وكذا الفصل الضمان

ستحقاق،أوبسبب الذي يتحمله البائع،إما بسبب الإ المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان

المتبادلة لكلا طرفي  236"، وذلك من أجل الحمايةالعيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه

  المعاوضة.

وقاف نجدها تنص على ما يلي: من مدونة الأ 69لرجوع الى المادة وبا كما أنه

يوجد عليها ويتحمل تبعة ھلاکه يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي "

  ".من تاريخ تسلمه

على توفير أكبر قسط من ن المشرع قد عمل أستقراء الدقيق لهذه المادة نجد بوبالإ

وقاف وذلك بإعفائها من أي ضمان وتحميل المعاوض له تبعة هلاك دارة الأالحماية لإ

  المعاوض به من تاريخ تسلمه.

ل في المعاوضة هو عدم الضمان جعل الأصن المشرع قد أوبذلك يمكن القول ب

  ستثناء هو الضمان وذلك في حالات تتمثل في:والإ

إذا ظهر نقص أو زيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة  الحالة الأولى:

مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، وذلك بتخويل كلا الطرفين 

  خر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة دون الفسخ.إمكانية الرجوع في الثمن على الآ

                                                           
235Jérome Huet, op.cit,p7. 

ومعيار التمييز بين الضمان والمؤسسات المشابهة له (ضمان  للإطلاع  أكثر على هذه النقطة طرفي العقد،  يعتبر الضمان وسيلة لحماية  236
  يمكن الرجوع إلى:المطابقة ) 

= Gérard-Jérome NANA, La reparation des dommages causes par les vices d’une chose,Paris, litec 1982,p37 
-Jacques GHestin,conformité et garantie dans la vente,Paris,L.G.D.I , litec1983,p5  
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 اويمكن القول بأن هذا الاستثناء فيه حماية مزدوجة للطرفين، كما أن فيه خروج 

ق ل ع نجده ينص على ما يلي:  من 528لى الفصل إوع عن القواعد العامة، إذ بالرج

بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، کانت الزيادة للمشتري من غير أن يکون  إذا... "

للبائع خيار فسخ البيع، وإذا وجد فرق بالنقصان حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن 

  يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد".

يد المعاوض له،  إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة منالحالة الثانية: 

بمعنى إذا ظهر بعد المعاوضة حق للغير على المعاوض به سواء كان حق ملكية أو أي 

حق آخر فإن المشرع الوقفي خول للمعوض له الحق في استرداد ثمن الجزء الذي حصل 

  استحقاقه، أي أن المشرع أعطى للمعاوض له حق الرجوع في حالة الاستحقاق الجزئي.

فإنه خول أما إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة 

  ستحقاق الكلي للعقار. الإسترداد الثمن كاملا، وهنا نكون أمام إللمعاوض له الخيار بين 

تقييد الملك المعاوض به في الرسم العقاري بإسم الأوقاف في المعاوضة  رابعا:

 العينية 

يعتبر نقل ملكية ملك وقفي من حظيرة الأملاك الوقفية مقابل انتقال ملك آخر لها 

يتمظهر ذلك بتقييد الملك المعاوض به المترتبة عن المعاوضة العينية، ومن أهم الآثار 

من قرار وزير الأوقاف رقم  26بإسم الأوقاف في الرسم العقاري، حيث إن المادة 

على أنه  تالمعاوضات العينية للأموال الموقوفة نصالمحدد لكيفية إجراء  4140.12

"....بعد تسجيل عقد المعاوضة بالرسوم العقارية، على العقارات المحبسة التي تمت 

معاوضتها، وتسجل محلها، وفي ذات الوقت،العقارات التي انتقلت ملکيتها إلى الأوقاف 

  .237"لاك الوقفيةبموجب عقد المعاوضة، وذلك وفق الکيفيات المقررة لضبط الأم

                                                           
 ل هنا مصطلح التسجيل بدل التقييد والذي درجت المحافظات العقارية على استعماله، والذي تبناه کذلكالملاحظ أن المشرع استعم 237

الأستاذ محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال  المشرع عند مراجعته لقانون التحفيظ العقاري،
المتعلق بالتحفيظ العقاري المساطر الإدارية والقضائية للتحفيظ،، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، دار نشر  14.07القانون رقم 

  .385ص ،2014المعرفة،طبعة 
کما أنه حسب الأستاذ محمد خيري فإن مصطلح التسجيل يفيد أداء الواجبات المستحقة للخزينة بمناسبة إبرام التصرفات الناقلة 

نفس م.س،ص للملكية...في حين أن مصطلح التقييد يفيد تقييد التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية بالمحافظة العقارية. 
385. 
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من خلال تطبيق  ويحافظ عليه ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر حماية قوية للوقف

 238من قانون التحفيظ العقاري 65في الفصل  هر الحقوق العقارية المنصوص عليهمبدأ ش

کل حق عيني متعلق بعقار من نفس القانون والذي جاء فيه ما يلي: "  66وكذا الفصل 

موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم محفظ يعتبر غير 

  ..." .العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

وحتى يتسنى للمحافظ تقييد عقد المعاوضة العينية في السجل العقاري فإنه ينبغي 

 4والمادة من مدونة الأوقاف  75أن يضمن عقد المعاوضة في محرر رسمي طبقا  للمادة 

الوسيلة الرسمي يصبح هو  التوثيقلى جعل إالتي تهدف  239من مدونة الحقوق العينية

  لتحرير العقود العقارية أو إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها. الوحيدة

ر حماية كبيرة للوقف من خلال إسناد تحرير يوفتم توباحترام هذا المقتضى سي 

العينية إلى أشخاص لهم صلاحية التوثيق وفق إجراءات شكلية محددة عقود المعاوضة 

تجعل البيانات والوقائع الواردة فيها والتي يشهد الموثقون تحت مسؤوليتهم بحصولها 

  . 240ذات حجية قوية لا يطعن فيها إلا بإتباع مسطرة الزور -أمامهم

                                                           
)بشأن التحفيظ العقاري کما وقع تعديله وتتميمه 1913غشت12(1331رمضان  9من ظهير شريف صادر في  65ينص الفصل  238

"يجب أن تشهر،بواسطة تقييد في الرسم على مايلي 5575ص 2011نونبر 24بتاريخ  5998ج.ر.عمنشور  14-07بالقانون رقم
 بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض،..."العقاري،جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة 

 39.08)بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر22(1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178من ظهير شريف رقم 4تنص المادة  239
تحت طائلة -يجب أن تحررعلى مايلي:"،  5587ص  2011نونبر 24بتاريخ  5998ج.ر.عالمتعلق بمدونة الحقوق العينية منشور 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر -نالبطلا
ف لامة النقض ما لن ينص قانون على خرسمي،أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محك

 ذلك...."
  .96ص ،2010 الطبعة الثانية، مطبعة دار السلام، العصري المغربي،التوثيق  عبد المجيد بوکبر، 240

صادر  1.06.56يتم توثيق عقد المعاوضة العينية من طرف العدول طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في ظهير شريف رقم 
وتاريخ فاتح صفر  5400ج.ر.ع  المتعلق بخطة العدالة. 16.03) بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير 14( 1427 من محرم  15في 

الحجة  من ذي 25صادر في  1.11.179ومن طرف الموثق العصري طبقا للظهير الشريف رقم.  566) ص 2006مارس  2( 1427
 24( 1432ذو الحجة  27وتاريخ  5998، ج.ر.ع المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09القانون رقم  ذبتنفي ) 2011نوفمبر22 (1432

  5611) ص 2011نوفمبر 
في حين لم يشر إلى  امن مدونة الأوقاف أن عقد المعاوضة يجب أن يكون رسمي 72ما يلاحظ على المشرع هو أنه أشار في المادة 

  وفي اعتقادنا يعود ذلك للأسباب التالية: الرسمية في عقود المعاوضة النقدية للعقارات الوقفية ،
ملكية في المعاوضة النقدية حيث أنها تحرص على استخلاص  مبلغ المعاوضة بالدرجة الأولى، عكس ما  تنتقل لها أي أن الأوقاف لا

 هو عليه الأمر في المعاوضة العينية حيث تحرص على نقل ملكية العقار المعاوض به بطريقة سليمة تحقق أکبر حماية للوقف.
ية تكون على عاتق المشتري والذي هو هنا المعاوض له،والذي يجب بحكم أن القواعد العامة تنص على أن نقل مصاريف نقل الملك

 ه مبلغ المعاوضة.ئية العقار الوقفي له کمقابل لإداعليه أن يحرص هو الأخر على مصلحته والتي هي نقل ملك
 من مدونة الحقوق العينية. 4أن العمل في هذه الحالة سيكون بما منصوص عليه في المادة 
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لات الحبسية ه من السجخامسا:التشطيب على العقار الوقفي الذي تمت معاوضت

  محله العقار المعاوض به وتسجيل

حتى لا تبقى الأملاك التي تمت معاوضتها محسوبة على النظارة الواقعة بنفوذها 

يتعرض الناظر المشرف عليها للمساءلة عنها طبقا للقواعد المتعلقة  حتى لاو ،الترابي

من قرار  242 71و  241 70بالمحاسبة والممارسة الرقابية المنصوص عليها في المادتين 

المتعلق بسن التنظيم المالي  2685.12وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

فإنه يجب التشطيب عليها من سجل الأملاك  ،243والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة

من القرار الوزيري المحدد لكيفيات إجراء المعاوضات العينية  26الوقفية طبقا للمادة 

التي جاء فيها أنه بعد التشطيب على الملك المعاوض من سجل الأملاك للأموال الموقوفة، 

الوقفية تسجل محله وفي ذات الوقت، العقارات التي انتقلت ملكيتها إلى الأوقاف العامة 

  بموجب عقد معاوضة.

والملاحظ أن هذه السجلات الخاصة بإحصاء الممتلكات على مستوى كل نظارة 

دقق ومفصل لا في المدونة ولا حتى في النصوص المتخذة لم تتم الإشارة إليها بشكل م

قرار وزير الأوقاف  فيو ،والمعنونة بمحاسبة الممتلكات 93لتطبيقها، بإسثتناء المادة 

، المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة 2658.12244عدد

                                                           
  تبين محاسبات الاوقاف العامة ما يلي:ما يلي: " على 70تنص المادة 241

 العمليات المتعلقة بالميزانية
 عمليات الخزينة

 حركة الممتلكات...".
  :"تتكون محاسبة الأوقاف العامة من:71تنص المادة  242

  محاسبة إدارية- 
  محاسبة الميزانية- 
  محاسبة الأموال- 

 محاسبة الممتلكات والمواد"-     
     . 6731) ص2013اكتوبر  24( 1434ذي الحجة  18بتاريخ  6198 ج.ر.ع  243
اعتبرت أن محاسبة الممتلكات والمواد من المحاسبات المكونة للأوقاف العامة، والتي يخضع لها الناظر  71حيث إن المادة  244

  رهم لها على المستوى المحلي.يوالمراقب المالي المحلي أثناء تسي
المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي، التي  2685.12من نفس القرار  93منصوص عليه في المادة  حيث إن ذلك يتم وفق ما هو

ل جميع الممتلكات الوقفية والمواد وتتبع حرکتها ومعرفة قيمتها يجاء فيها"تهدف محاسبة المواد والممتلكات إلى حصر وتوثيق وتسج
  وکمها ومراقبة استعمالها.
  المساعد بالصرف المعني والمراقب المالي المعني تتبع الأملاك الوقفية الموجودة في دائرة نفوذ النظارة.يتعين على کل من الآمر 

  ولهذه الغاية يتم إعداد جذاذة لكل ملك تتضمن على الخصوص المعلومات التالية:
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المساعد بالصرف من طرف الآمر للاملاك  245فقط عن إعداد جذاذة ي تحدثذوال

  المعلومات التالية:لمحلي، لكل ملك تتضمن (الناظر) والمراقب المالي ا

  العنوان....) قيمة الأصل، الوضعية القانونية للملك (رقم الرسم العقاري، أ)

السومة الكرائية، الموارد  (عقد الكراء، مدة صلاحيته، استغلال الملك ب)

ات المتخذة من أجل استخلاص الدين، الباقي استخلاصه والإجراء المستخلصة،

  الإصلاحات والصيانة....)

  إصلاح الملك ج)

، والذي 246على عكس الظهير الشريف الذي يحدد سلطة إدارة الأحباس العمومية 

"... ألزم إدارة الأحباس بإنجاز كناش مستقل لتقييد جميع الأملاك الحبسية والذي جاء فيه 

الکنانيش التي تقتضيها الخدمة وأما الکنانيش الآتي ذکرھا بأن تتخذ الإدارة عددا من 

  فالعمل بها واجب: أولا: کناش لتقييد جميع أملاك الاحباس في کل مکان...".

 22وتاريخ  133وكذلك مذكرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 

لعقارية التي أشارت ولو بشكل مختصر لنوعين من السجلات ا 2013247يوليوز

سجل خاص بالأملاك الفلاحية وسجل خاص بالرباع  :سوكة من طرف النظارةالمم

  ضلعا. 12(الأملاك الحضرية) والمسمى لدى المشتغلين بالأوقاف بكناش 

                                                                                                                                                                                     
  أ)الوضعية القانونية للملك(رقم الرسم العقاري،قيمة الأصل،العنوان....)

 خلاصه والإجراءات المتخذة من أجلقد الكراء،مدة صلاحيته،السومة الكرائية،الموارد المستخلصة،الباقي استب)استغلال الملك(ع
  استخلاص الدين الإصلاحات والصيانة....)

  ج)إصلاح الملك
  ممتلكات الأوقاف العامة والمعدات والمخزونات والسنداتيتم على رأس کل سنة تحيين جرد کما 

 الآمر بالصرف والمراقب المالي المرکزي"ترسل نسخة منها إلى 
 01تحت رقم مشترك مع رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامةصدر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مقرر  245

تي يجب على بالملحق ال 10بالملحق وجذاذة أملاك الرباع رقم  9يتضمن نموذج لجذاذة الأملاك الفلاحية رقم  2013يناير 13وتاريخ
  النظارة الاعتماد عليها. (انظر النموذج والمقرر في الملحق)

 .145ص )1331شوال 17(الموافق ل 1913شتنبر 19وتاريخ  20ج.ر.ع  246

  نسخة من المذکرة توجد ضمن الملحق247
  الترابي للنظارةضلعا :هو کناش يتضمن إحصاء دقيق وجرد شامل للأملاك الحضرية(الرباع) الواقعة بالنفوذ  12کناش 

تجدر الإشارة هنا أن السجلات الفلاحية أو الرباع لازال العمل ساريا بها رغم عدم تنصيص المشرع عليها، لكونها تعتبر حسب بعض 
 سجلات عملية تساعدهم على ضبط المداخيل الشهرية والسنوية للأملاك الوقفية التابعة لهم. المشتغلين بالوقف
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وعليه يمكن القول بأن الهدف الذي توخاه المشرع الوقفي من خلال إلزامه 

في  سجلات النظارةفي  محله النظارة بالتشطيب على الملك القديم وتسجيل الملك الجديد

وقاف من مواكبة العمليات تمكين إدارة الأ ،يتجلى فية ما إذا كانت المعاوضة عينيةحال

من القرار المتعلق بكيفيات  27248لى الملك الوقفي في إطار المادة العقارية التي تنصب ع

اء إجراء المعاوضات العينية، التي ألزمت النظارة بإعلام المصالح المركزية فور إجر

وتوفير لذي من شأنه الحفاظ عليه الشيء ا ،اوضة العينية بأي تشطيب أو تسجيلالمع

  نجاز قاعدة معطيات على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي.إحماية له من خلال 

 استثمار و تنمية مداخيل الأملاك الوقفية  علىأثار المعاوضة  الفقرة الثانية:

قف فقط عند فرض قواعد إلزامية لإدارة تفير الحماية القانونية للوقف لم إن تو

الأوقاف يجب احترامها قبل وأثناء عرض ملك وقفي للمعاوضة، بل امتدت حتى لمرحلة 

ألزمت  اذما بعد المعاوضة من خلال الرقابة على الأموال المتأتية من المعاوضة النقدية، 

بضرورة اقتناء البدل بالأموال المتأتية من  وقافارة الأإد من مدونة الأوقاف 63249المادة 

وفق ما يهدف إلى الحفاظ على أصل الوقف  (ثانيا)أو استثمارها  (أولا)المعاوضة النقدية 

  وتنمية مداخيله.

  قتناء البدل عن الملك المعاوضإأولا: التزام الإدارة ب

المتأتية من المعاوضة النقدية هو قتناء البدل بالأموال إإن إلزام إدارة الأوقاف ب

التزام ليس بجديد فرضته المدونة على الإدارة، وإنما هو التزام أشار إليه المشرع قبل ذلك 

المتعلق بتحسين حالة الأحباس  1913يوليوز  21في ديباجة الباب الثالث من ظهير 

  .250العمومية

                                                           
" تشعر المصالح المركزية المكلفة بتسيير الأملاك الموقوفة والمحافظة عليها واستثمارها التابعة على مايلي 27تنص المادة  248

لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمعاوضات العينية للعقارات الموقوفة فور إجراء التشطيب والتسجيل المنصوص عليهما في 
  أعلاه" 26المادة 

:"يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف،أو بناء على من المدونة على مايلي 63مادة تنص ال 249
  طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.

قتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل لموقوفة وقفا عاما لإويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال ا
 أعلاه" 60تنمية مداخيله وفق أحكام المادةالوقف و

"يمكن معاوضة الأملاك الخالية من البناء بالنقد...،بشرط أن تشتري الإدارة بالنقد المذكور حيث جاء في ديباجة هذا الباب 250
 غيرها من الأملاك...."
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 التنصيص على هذاإلا أن المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها لم تقف عند 

بمراعاة مقتضى المادة  من المدونة 141251في المادة  الالتزام فقط، بل ألزمت الإدارة

التى تلزمها باقتناء البدل من الأموال المتأتية من المعاوضة النقدية عند إعداد وتنفيذ  63

قرار  الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، ويتأكد لنا هذا التوجه بالإطلاع على

المتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف  257.13وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

وكذلك  252على إدراج مداخيل المعاوضات ضمن موارد الاستثمار عمل العامة، حيث

ستثمار المتعلقة بالأوقاف من بين نفقات الإ 253على إدراج مسألة اقتناء الأملاك الجديدة

  الخاصة. 

لمستجدات التي جاءت بها المدونة والتي حاولت من خلالها إلا أنه رغم هذه ا

تحصين مداخيل المعاوضات وعدم دمجها وخلطها مع مصاريف التسيير أو جعلها مورد 

لها، فإنها تبقى غير كافية أو غير قادرة على تحقيق هدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية 

  باب التالية:من المدونة، وذلك يرجع للأس 63مداخليه طبقا للمادة 

أنها لم تحدد أجلا معينا ينبغي على إدارة الأوقاف خلاله اقتناء البدل  -

تحصيل هذه الأموال وإيداعها في الحساب  نذلك أأتية من المعاوضة النقدية، بالأموال المت

                                                           
هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية حيث جاء فيها مايلي:"  251

نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لايجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير،كما لايجوز الالتزام 
  بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.

 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات" 63م المادة وفي جميع الأحوال،يجب مراعاة أحكا
 257.13الانتساب المالي لمداخيل المعاوضات حسب التبويب الذي جاء به قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد  252

  والمتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة هو:
  الجزء الأول:الموارد

  ستثمارالقسم الثاني:موارد الإ
 الباب عشرون:مداخيل المعاوضات

  هو: 257.13الانتساب المالي لإقتناء أملاك جديدة حسب القرار  253
  الجزء الثاني:النفقات

  القسم الثاني:نفقات الاستثمار المتعلقة بالأوقاف الخاصة
  الباب صفر:

  الفصل الثاني:مديرية الأوقاف
  المادة العاشر:برنامج تأهيل إدارة الأوقاف العامة(مثلا)

  الفقرة عشرون:المشروع...المرتبطة ببرنامج تأهيل إدارة الأوقاف العامة
 السطر الربع والعشرون:اقتناء الأملاك الجديدة



 108 

من قرار وزير الأوقاف  63254البنكي الموحد المفتوح من طرف الأوقاف طبقا للمادة 

المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، لمدة قد  2685.13رقم 

تطول أو تقصر في انتظار توفر الفرصة المناسبة لاقتناء البدل قد يضر بمصلحة 

الأوقاف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها حاليا والتي تضعف فيها القوة 

 .255ائية للنقود باستمرار بسبب عوامل التضخمالشر

ه في المعاوضة النقدية على ؤدد مواصفات البدل الذي يجب اقتناأنها لم تح -

منها اشترطت في  72عكس الأمر في المعاوضة العينية، حيث إن المدونة في المادة 

نصت عليها  256العقار المعاوض به أن يكون محفظا بالإضافة إلى شروط إضافية أخرى

يفتح س، مما 4140.12ف والشؤون الإسلامية رقم من قرار وزير الأوقا 24في المادة 

 المجال لتقدير الإدارة في هذا الشأن.

 ذلكأنها لم تنص على أي لجنة تناط بها عملية الإشراف على اقتناء البدل،  -

ن اللجان المحلية والمركزية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية للمدونة لم يعطها أ

في الإشراف على السمسرة على المستوى  احصر دوره اذالمشرع هذه الصلاحية، 

المحلي من طرف اللجنة المحلية للمعاوضات والمراقبة والتحقق من احترام الضوابط 

جنة المعاملات العقارية للأوقاف على المستوى القانونية لإجراء المعاوضة من طرف ل

المركزي، وكأن الأمر يقتصر على معاوضة العقار الموقوف في حين أن المعاوضة أو 

بيع العقار الموقوف لا يعتبر هدفا في حد ذاته بل لابد من تحقق خطوة أخرى تتجلى في 

مشرع أن يوسع وعليه كان ينبغي على ال ،257شراء عقار آخر يحل محل العقار المبيع

                                                           
يتعين فتح حساب وحيد بموجب مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،يتم من خلاله تنفيذ على مايلي:" 63تنص المادة  254

ن الماليين المعنيين بأمر من الآمر بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف المعتمدين جميع عمليات الخزينة من طرف المراقبي
  لديهم.

تتم جميع عمليات صرف النفقات وتحصيل المداخيل بالإمضاء المزدوج للأمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني والمراقب 
 المالي المعني"

 254،صم.سعبد الرزاق حباني،نفس  255

 عند تطرقنا للشروط المشترکة والخاصة بالمعاوضة. ،کل هذه الشروط تم التطرق لها بالتفصيل الكافي في المبحث السابق 256
أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري،الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي،سلسلة الدراسات ،الأمانة العامة  257

 .131، ص 2000للأوقاف،الكويت



 109 

كل في مجال  ئهالبدل والإشراف على عملية اقتناصلاحيات هذه اللجان لتقوم بالبحث عن 

 اختصاصه.

 أنه ھل يصبح حبسا بمجرد الشراء أمدل أنها لم تتطرق للنقطة المتعلقة بالب -

إذ وبالرجوع إلى تحفة ابن عاصم نجدها تنص  ؟تاج لإجراءات أخرى من أجل تحبسيهيح

 :258على ما يلي

  وغير أصل عادم النفع صرف      ثمنـــه فـــي مثلــه ثـــــــم وقف  

ضرورة إعادة التحبيس للعين البدل على ما كانت محبسة  من ذلكحيث يستشف و

لكن  عليه العين المستبدلة أو المعاوضة، ويحدث ذلك بتسجيل البدل في الرسم العقاري

الزاوية أو الضريح أو ...الجهة الموقوف سم المسجد أو إباسم الأوقاف العامة وليس ب

من مدونة الأوقاف  50عليها، وذلك تماشيا مع منطق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

تعتبر وقفا عاما على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا "ما يلي:  واللتين جاء فيهما

  وفة عليها.والأضرحة والمقابر الإسلامية،ومضافاتها والأملاك الموق

وتتولى إدارة الأوقاف  إنشائه. ذقف العام بالشخصية الاعتبارية منيتمتع الو

  وتعتبر ممثله القانوني". تدبير شؤونه وفقا لأحکام ھذه المدونة،

شخصية الاعتبارية وتقييد إلا أنه في اعتقادنا إذا كان تمتيع الأوقاف العامة بال   

شيء إيجابي نصت عليه المدونة ويسهل الاستثمار سمها بنص قانوني واضح هو إالبدل ب

من المدونة، فإنه بالمقابل  133الوقفي في اطار الذمة المالية الموحدة للوقف طبقا للمادة 

قتصادي الذي ترمز له الأوقاف العامة جتماعي والإس بالطابع التاريخي والثقافي والإقد يم

نجدها تحمل مضمون التضامن والتكافل بالإطلاع على عقود التحبيس ذلك أنه وبالمغرب، 

وذلك  ،بين أطياف المجتمع المغربي وهي رسالة قوية يجب أن تصل للأجيال المقبلة

مبدأي التنمية سم الجهة الموقوف عليها وهذا لا يتعارض مع إبتسجيل البدل في 

 من المدونة المشار إليهما أعلاه. 133و 50 المادتينمنطق والاستثمار و

                                                           
أبو الحسن التسولي:البهجة في شرح التحفة لابي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على الأرجوة المسماة بتحفة الحكام  -  258

  .390،الجزء الثاني، م.س، ص وبحاشية حلى المعاصم لفكر ابن عاصم للشيخ محمد التاودي
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إدارة الأوقاف عند تدبيرها  لحالات يمكن أن تصادف حلولا طعنها لم تأ -

كحالة الجمع بين مجموعة من الأموال المتأتية من ، من المعاوضة للأموال المتأتية

عد القيام أو حالة كفاية المال وبقاء فائض منه ب معاوضتين أو أكثر لإقتناء بدل واحد،

 . ا من الحالات وغيره قتناءبعملية الإ

أن المشرع وإن لم يعط حلولا لهذه الحالات بشكل صريح فإنه  القوليمكن 

بالمقابل أفسح المجال لإدارة الأوقاف للخيار بين اقتناء البدل أو استثمار الأموال المتأتية 

من المعاوضة النقدية، الشيء الذي قد يساعد الإدارة على الخروج من هذا المأزق أو 

ي ظل الضوابط الحبسية والتي حصرت دورها في الجمود التشريعي الذي كانت تقع فيه ف

  ستثمار . الإالبحث عن البدل دون إمكانية 

تطرح في صبح من المسائل التي أال الوقفي ستثمار المإوعليه وبما أن حسن 

الوقت الراهن بشكل كبير للنقاش من طرف المهتمين بالأوقاف من رجال القانون 

م مع خصوصية الوقف ءمجال الوقف بما يتلا المختصين فيوالاقتصاد وفقهاء الشريعة 

المستمدة من الشريعة وبما يتوافق مع أحكامها، دفعنا للتطرق لالتزام الإدارة بحسن 

  استثمار مداخيل المعاوضة النقدية بشكل مستقل في النقطة الموالية .

  ستثمار مداخيل المعاوضة النقدية إلتزام الإدارة بحسن إثانيا: 

الباب أمام إدارة الأوقاف للخيار بين إقتناء البدل أو استثمار إن فتح المشرع 

الأموال المتأتية من المعاوضة، من شأنه أن يساعد الإدارة في البحث عن وسائل بديلة 

تساهم في تنمية مداخيل الوقف بدل إيداع تلك الأموال في الحساب البنكي الموحد مجمدة 

بالقيمة المالية المحصل عليها من المعاوضة،  وغير مستنفع بها في انتظار إيجاد البدل

بالوقف خصوصا في بعض الحالات التي تكون فيها  االشيء الذي من شأنه أن يلحق ضرر

قتناء عوض يضمن المحافظة على لمتحصلة من المعاوضة غير كافية لإقيمة الأموال ا

ناء البدل ويبقى الأصل وينمي المداخيل في آن واحد، أو في الحالات التي يتم فيها اقت
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فائض من مدخول المعاوضة، ولأجل كل ذلك فإن استثمار هذه الأموال يبقى السبيل 

  . 259الأنجع لتحقيق مصلحة الوقف

ستثمار لإع والذي ألزم به إدارة الأوقاف ستثماري للمشروعليه فإن التوجه الإ

يرفع الحرج من شأنه أن مداخيل المعاوضة هو توجه جديد وإيجابي جاءت به المدونة، و

يصطدم  اذالذي طالما استشعره المتعاطي لقضايا الأوقاف من حيث استثمارها وإدارتها، 

بعقبة النظرة الفقهية لبعض المذاهب التي تجعل الوقف ساكنا لا يتحرك، في وقت تنوعت 

ستثمارات العملاقة مطية الإ فيه المؤسسات الخيرية (غير الإسلامية) في العالم متخذة من

لتزام بالضوابط الشرعية في شريطة مراعاة خصوصية الوقف، والإ 260كثيرةرباح جني لأ

كل عملية استثمارية بما لا يتضمن أي مخالفة لأحكام الشريعة كأن تكون قائمة على أساس 

 261تنصب على تداول مواد محرمة معاملات ربوية أو فيها غرر أو خداع أو استغلال، أو

  .262ستثمارات مأمونة العاقبةمع ضرورة أن تكون كذلك هذه الإ

ولتحقيق هذه الغاية عملت المدونة على سن مجموعة من القواعد القانونية الملزمة 

حتى تتمكن من القيام بالعمليات الاستثمارية للأموال الوقفية، ويتمظهر  لإدارة الأوقاف

، 263من المدونة والتي نصت على وحدة الذمة المالية للوقف 133ذلك من خلال المادة 

بما من شأنه أن يسمح بمساعدة وقف لآخر لإقتناء بدل أو لإستثمار يحقق التنمية 

تنظيم مالية . وكذلك في باقي مواد المدونة المعنونة في الباب الرابع منها ب"264للوقف

والتي ألزمت إدارة الأوقاف عند إعداد وتنفيذ الميزانية  الأوقاف العامة ومراقبتها"

                                                           
مجيدة الزياني،مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس والأبعاد،منشورات دار الأمان،مطبعة الكرامة الرباط،الطبعة  259

 .228و227،ص2014الأولى،سنة
  رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي.عبد الله بن بيه،  مقالة بعنوان: 260

  : ميةلالكتروني لمكتبة مشكاة الاسلاالموقع ا منشورة على- 
/compound/63-https://www.cia.gov/library/abbottabad  16/12/2018اطلاع عليه بتاريخ 

 269،صم.سعبد الرزاق اصبيحي،الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب،نفس  261

محمد عثمان شبير وحسن يشو، استبدال الوقف،بحث مقدم إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وهو من ضمن البحوث  262
إلى  30/03/2009المقدمة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع الذي عقد بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 

 .25،ص01/04/2009
:"تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الأوقاف من مدونة 133تنص المادة  263

  الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الآخرى المرصودة لفائدتها"
 229،صم.سمجيدة الزياني،نفس  264
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عمليات  مادات مالية لتمويلعتإف العامة أن تدرج ضمنها بالأوقا السنوية الخاصة

 .ستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاماالإ

ى كل ذلك يجب أن يتم تحت إشراف جهاز رقابي يتمثل في المجلس الأعل 

من المهام الرقابية حسب الذي أناط به المشرع مجموعة  لمراقبة مالية الأوقاف العامة،

المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي  1.11.39من الظهير الشريف رقم  75المادة 

: "... تقييم مدى تحقيق للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ومن أبرزها 

ة مشاريع الأوقاف للأھداف المحددة، انطلاقا من النتائج المحققة وکذلك تکاليفها، وطريق

استخدام الوسائل المستعملة؛ تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية 

" بواسطة لجنة تسمى بلجنة الافتحاص والتدقيق في مالية وتنميتها واستثمارھا،...

 266دراسات والأبحاثمن المدونة إلى جانب لجنة ال 161265الأوقاف العامة حسب المادة 

للسلطة الحكومية المكلفة التي يقدمها المجلس  الإستشاراتجوبة عن تكلف بإعداد الأ التي

ستثمارات الوقفية ومن بينها القضايا المتعلقة بالإ في القضايا المعروضة عليهبالأوقاف 

  . 267والعمليات المرتبطة بها

ستثماري للمشرع رغم توفير الإطار القانوني والجهاز إلا أن هذا التوجه الإ

إذا لم تنفتح إدارة الأوقاف على  قق هدف تنمية الوقف والحفاظ عليهلا يحالرقابي له، قد 

ستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها والمؤهلات والإمكانيات المادية ارجي للإمحيطها الخ

والبشرية الموجودة لديه، خصوصا المؤسسة البنكية التشاركية المنصوص عليها في القسم 

، من خلال المنتوجات 268ئتمانالمتعلق بمؤسسات الإ 2103.1ون رقمالثالث من القان

                                                           
،اللجان على القيام بمهامهجل مساعدته " تحدث لدى المجلس، من أمن مدونة الارقاف والتي جاء فيها ما يلي:  161المادة  265

  الدائمة التالية:
  الميزانية؛ لجنة -
  لجنة الافتحاص؛ -
   ".لجنة الدراسات والأبحاث..... -

  " تضطلع اللجنة الاستشارية الشرعية بالمهام التالية: ...من نفس الظهير والتي جاء فيها ما يلي:  10المادة  266
من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاوقاف، المتعلقة بقضايا الوقف وأساليب تدبيره وحمايته المقدمة  ات الاستشارةدراسة طلب

 والحفاظ عليه وتنميته، وإعداد مشاريع أجوبة المجلس بشأنها،...".
 من مدونة الاوقاف. 158المادة  267
المتعلق  103.12) بتنفيد القانون رقم2014ديسمبر24( 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.192ظهير شريف رقم 268

  462)،ص2015يناير 22( 1436وتاريخ فاتح ربيع الآخر 6328، ج.ر.ع تمان والهيئات المعتبرة في حكمهابمؤسسات الائ
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المالية التي تقدمها (المرابحة؛ الإجارة؛ المشاركة؛ المضاربة؛ السلم؛ الاستصناع) والتي 

من هذا القانون. وهي  62تخضع للمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى طبقا للمادة 

لتمويل تنمية أموال الأوقاف، من الصيغ التمويلية الحديثة التي تصلح  269حسب البعض

والتي يمكن أن تستفيد منها إدارة الأوقاف بدل الاقتصار على الصيغ التقليدية التي تعتمد 

ية وفي أحسن الأحوال دبشكل كبير على الكراء والمعاوضة من أجل اقتناء بدل أكثر مردو

يء وهو الش 270على الاستثمار المباشر من طرفها عن طريق التمويل الذاتي لمشاريعها

الذي قد لا يتأتى دائما لها، مما يترتب عنه تفويت فرص استثمارية مهمة على الوقف في 

  قتصاد الوطني.تغيرات المتسارعة التي يعرفها الإظل ال

إنشاء أو تأسيس لجنة  يستثمارية ينبغي في اعتقادرص الإوحتى لا تهدر هذه الف

هذه الصيغ الحديثة  ةتعنى بالبحث ودراسدارة الأوقاف تابعة لإ 271أو هيئة استثمارية

المستمدة من الشريعة م مع أحكام الوقف ءبما يتلا ،272لاستثمار الأموال الوقفية وغيرها

مع استحضار قاعدة الربح  ،بما يحقق هدف الحفاظ على الوقف وتنمية مداخيلهالإسلامية و

لا يمكن أن نتصور في الوقت الراهن أن شركة أو  ذإلكل من الأوقاف والقطاع الخاص، 

تضع رهن إشارة إدارة الأوقاف من الممكن أن مؤسسة تمويلية تشاركية أو غيرها 

  الخبرات والمؤهلات المالية التي تتوفر عليها دون هدف جني أرباح. 

الإشارة إلى ذلك في المطلب  تتدخل المشرع مؤخرا كما سبق الوضع وأمام هذا

برام التي أعطت لإدارة الأوقاف الحق في إمكرر من المدونة،  62خلال المادة السابق من 

نجاز مشاريع نفتاح على محيطها الخارجي من أجل إللإعقود واتفاقيات شراكات 

يل الوقف والإسهام في التنمية بهدف تنمية مداخ ،جتماعية مدرة للدخلإستثمارية أو إ

  جتماعية.الإقتصادية والإ

                                                           
 م،2000ه/1421مكتبة الأسد الطبعة الأولى طبعة دار الفكر دمشق،م، إدارته، تنميته تطوره،، مندر قحف، الوقف الإسلامي 269
 .215ص

لة المعارف القانونية عبد الرزاق اصبيحي،التجربة المغربية في الأوقاف صرفا وتقنينا واستثمارا،منشوارت مجلة الحقوق سلس 270
  153،ص2017-52دار نشر المعرفة،الرباط،الإصدار رقم والقضائية،

ه اللجنة أو الهيئة أشخاص لهم دراية بالمجال الشرعي للوقف(عضو أو أکثر من المجلس العلمي)وأشخاص لهم نقترح أن تضم هذ 271
 والتقني. وأشخاص لهم دراية بالمجال الماليدراية بالمجال القانوني 

مندر قحف، الوقف ستثمارية الحديثة يمكن الرجوع إلى کتاب فية استفادة الأوقاف من الصيغ الإللمزيد من التوسع في کي  272
  277إلى ص 253،م ص.سالإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته،م
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وقاف غياب مساطر واضحة في مدونة الأ ظل قاصرا فيتدخل الإلا أن هذا 

ح كيفية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفق ة لتطبيقها توضالمتخذ النصوصو

 لتجاوز ذلك يبأس في اعتقاد فلالذا والمساواة بين المتنافسين،  مبادئ تقوم على الشفافية

 273المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 86.12الاعتماد على القانون رقم 
ضرورة مع  ،ستثمار مداخيل المعاوضاتجل إمن أكمرجع عند الدخول في أي شراكة 

بنصوصها  وأ تعديل تشريعي يلحق بالمدونة نتظارإفي  الوقفيصوصية المال مراعاة خ

  الشراكات .التطبيقية يوضح مساطر هذه 

   

                                                           
المتعلق  86.12)بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 24(1436ول فاتح ربيع الأوتاريخ صادر في  1.14.192ظهير شريف رقم  273

 .456، ص)2015يناير  22(1436ربيع الآخر 6328 ج.ر.عبعقود الشراکة بين القطاعين العام والخاص.
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     


 
بموجب رتها طأو نصت عليها مدونة الاوقاف الوقف المعقب إن مسطرة تصفية

 69.12والشؤون الإسلامية رقم لأوقاف وكذلك بقرار وزير ا ،132 إلى 122المواد من 

ت من عمدإذ  ،وقاف المعقبة وكيفية عملهاة بالأبشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاص

فيما وذلك ق هة لهذه المسطرة في السابت الموجنتقاداستدراك الإإإلى خلال هذا التأطير 

بتصفية الحبس سموح فيها محالات التحديدها للبمفهوم المصلحة الموجبة للتصفية،  يخص

التي مسطرة هذه الرة عند مباشتباعها إللإجراءات الإدارية التي ينبغي  اتقنينهو ،المعقب

مع ربطها لتنفيذ مقرر التصفية من طرف السلطة الوصية  ،ء والتعقيدالبطكانت توصف ب

محاولتها  ، معاهتنفيذ قبل الإقدام على الشروع في بشروط شكلية يجب التحقق من توفرها

  . ثار المترتبة عن التصفيةيح الآنفس الوقت توضفي 

إلى الوقف العام من خلال استحداث متدت إمسطرة التصفية هذا فضلا على أن 

بتصفية المشرع ح والتي من خلالها سمتصفية الحقوق العرفية بمسطرة جديدة تسمى 

الى  103من  موادوذلك بموجب اللفائدة الغير  العامة المنشأة عليها هذه الحقوقالأوقاف 

د الحالات التي تتم فيها التصفية وتنقضي يحدت ذ عملت علىإوقاف، من مدونة الأ 107

ترتبة عن هذه ثار الملآا وبينت كذلك العام، فيها هذه الحقوق العرفية من على الملك الوقفي

  .المسطرة

شكالية موضوع بحثنا سنحاول دراسة كل من تصفية الوقف المعقب بالإرتباطا إو

ارهما بعتإوالمنشأة على الوقف العام بالغير المنعقدة لفائدة الحقوق العرفية تصفية و

من خلال تقسيم هذا الفصل إلى وذلك  ،في الحفاظ عليه وتنميته نوسيلتين قد تساهما

  مبحثين:
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تأطير مدونة الأوقاف لتصفية الحقوق العرفية المنشأة على  المبحث الأول:

  الأوقاف العامة کآلية للحفاظ عليه وتنميته

وقاف لتصفية الوقف المعقب کآلية للحفاظ على تأطير مدونة الأ المبحث الثاني:

    الوقف العام وتنميته
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على تصفية الحقوق العرفية المنشأة تأطير مدونة الأوقاف ل المبحث الأول:

 وتنميتهيه للحفاظ علکآلية  الأوقاف العامة

قانونية  مدونة الأوقاف هو تأطيرها لآلية ت بهامن بين أهم المستجدات التي جاء

والتي جديدة تهدف إلى القطع مع جميع أنواع الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة 

الأملاك سواء من طرف الأوقاف د كبير من ستغلال الأمثل لعدت تقف حائلا دون الإكان

  أو من طرف أصحاب هذه الحقوق.

في الفرع الثاني من الفصل الثاني منها التنصيص بشكل صريح إذ عملت على 

بتحققها  على حالات قانونية ة المنشأة على الأوقاف العامةن بتصفية الحقوق العرفيوالمعنو

أصحابها، مع جعلها لهذه الحقوق  يتم إما انقضاء هذه الحقوق أو تصفيتها بناء على طلب

وفق الكيفية المنصوص  مرور مدة معينة في حالة عدم تصفيتهابمنقضية بقوة القانون 

ثار المترتبة عن عملية الآكما عملت على تأطير (المطلب الأول) عليها في مدونة الأوقاف 

 العامة مصلحة الأوقافعلى فظ ابما من شأنه أن يح اانقضاء هذه الحقوق أو تصفيته

  .(المطلب الثاني)ويحقق التنمية المرجوة للملك الوقفي

  حصر حالات تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة  المطلب الأول:

 لا في أن الحق هاباحصقاعدة التأبيد التي تقوم عليها الحقوق العرفية تمنح أإن 

هذه  حداثهاإحة التي روعيت في بالمصل وأو إذا أخل ممن العين إلا برضاه وايخرج

من الحق العرفي للوجيبة الكرائية للأوقاف  التي من أهمها أداء المستفيد ،الحقوق

عدم  الهلاك، ذلك أن  ندثار أون وعدم تركه لها عرضة للضياع والإوالمحافظة على العي

كافيا  في مدونة الأوقاف سبباالعرفي بذلك يعتبر حسب المشرع الحق قيام صاحب 

يهدف إلى  جديدا اكما أنه فتح باب ،(الفقرة الأولى) لتزاماتهإب ئهوفاحقه هذا لعدم  نقضاءلإ

أو من طرف إدارة الأوقاف  هائشرابما وذلك إرضائيا على تصفية هذه الحقوق  التشجيع

بيعهما معا لذلك بالمزاد العلني للغير في حالة عدم  أو لعقار منهاابها لرقبة احأص شراء

  .(الفقرة الثانية) تفاق رضائي بينهمتوصل لإال
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ت إلى وضع قف عند هذا الحد بل امتدلحقوق لم تنهاء هذه اإ غاية المشرع منو

نصيصه على أنه في حالة عدم حكم يخرج عن قاعدة التأبيد التي تقوم عليها هذه الحقوق بت

من المدونة وأحكام المادة  105من المادة ها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية ئانقضا

فإنها تنقضي في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة على دخول المدونة حيز التنفيذ  106

(الفقرة من المدونة 105طبقا للفقرة الثالثة من المادة  2014والذي هو فاتح يناير 

  .الثالثة)

  الکرائيةرفي أو عدم وفاء صاحبه بالوجيبة ھلاك محل الحق الع الفقرة الأولى:

بغير  إن حق التصرف في الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية بعوض أو

تجاه كل من العقار إ ينبغي القيام بهما ساسيانأن لتزاماإها يقابله عوض من طرف أصحاب

  الأوقاف. وإدارة

نتاجيته وفي إالمحافظة عليه من أجل استمرارية  تجاه العقار يتمثل فيإلتزام فالإ

 بالتالي ويفقد حقه ب الحق العرفي ينقضي أو يسقطن صاححالة العكس وتعرضه للهلاك فإ

 طار نوع الحق العرفي المنشأ لفائدته على الملك الحبسيإالممنوحة له في جميع السلطات 

نتظام إذ إبأداء الوجيبة الكرائية  وقاف فيتمثل فيلتزامه إزاء إدارة الأأما بالنسبة لإ ،(أولا)

ف عن أداء هذه الوجيبة لمدة سنتين المشرع في حق صاحب الحق العرفي المتخلرتب 

   .(ثانيا) ن انقضاء حقه هذايمتتاليت

 ھلاك محل الحق العرفي أولا:

الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك  من بين إن

ما بناء مدونة الأوقاف يكون إ من 105مادة الوقفية هو هلاك محلها، وهذا المحل حسب ال

  أو منشآت أو أغراس. 

كسبب يؤدي إلى  على هلاك محل الحق العرفيسبب تنصيص المشرع إن و

فظة على الملك وصيانته من أهم يعود إلى كون المحا ى الملك الوقفيعلمن  ئهانقضا

فقد جاء عند الشيخ سيدي حمدون المزاور في اة على صاحب هذا الحق،لملقلتزامات االإ

بأن الحانوت اذا سقطت لايبقى فيها "حانوت على مقربة من باب السلسة سقطت: 
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ف، وکثرة قتضاء بمن سلوھو رحمه الله، ما ھو من شدة الإ لصاحب الجلسة جلسة،

القيام ھمالها وعدم حياطتها،وترك طلاع،وما ذاك،والله أعلم، إلا لأن سقوطها مظنة لإالإ

تجاه الذي سارت عليه نفس الإوهو  274"بمصالحها،وذلك مناقض لما جعلت له الجلسة

نصت على أن هلاك البناء هلاكا كليا يؤدي إلى انقضاء  التيحتى مدونة الحقوق العينية 

  .275حق الزينة

وحق  بالمحافظة والصيانة لا يقتصر على صاحب حق الجلسة لتزامحيث إن الإو

بل يسري كذلك على صاحب حق الجزاء الذي ينبغي عليه كذلك القيام بإصلاح  الزينة

ونفس الحكم يمكن أن يطبق  ،276تفقد صلاحيتها الأرض وصيانتها واستغلالها حتى لا

تقوم على لأن هذه الحقوق أن تنشأ على ملك وقفي نظرا  والتي يمكنالحقوق  على باقي

  :277جاء في العمل الفاسيقاعدة التأبيد، إذ 

  وھکذا الجلسة والجزاء    جرى على التبقية القضاء      

أو  هامحلأو بعدم الاعتناء ب اإلا بالإخلاء طوعا منه هذه الحقوق لا تنتهي إنف ىلد

 كانهدامه عدم أداء الأجرة وعدم قبول الزيادة حسب العرف أو في حال زوال المحل

  .278(سقوطه)

نهي هذه الحقوق قهية التي توالقواعد الفحة النص القانوني اإلا أنه رغم صر

إذا كان سبب الهلاك يعود لتقصير أو إهمال صاحب الحق  ماع ا بغض النظربهلاك محله

 انجد عدد اذ ،قع عكس ذلكافإن الأمر في الو ،عن إرادته ةرجاالعرفي أو لظروف خ

بقى مع ذلك بيد أصحابها أو من الأملاك المثقلة بهذه الحقوق والتي هلك محلها ت اكبير
                                                           

طبعة فضالة المحمدية ،والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف ،منشوراتمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله، الوقف في الفكر ألإسلامي  274
  169ص،2ج  1996السنة بدون طبعة ، - المغرب–

جتماع بالتنازل عنه صراحة ؛ بإاء مدته؛ ينقضي حق الزينة: بانتهمن مدونة الحقوق العينية على ما يلي:''  133تنص المادة   275
  "صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ بهلاك البناء ھلاکا کليا

الحقوق العرفية -قانون تنظيم العلاقات الكرائية- محي الدين اسماعيل علم الدين، نظام الكراء بالمغرب (قانون تخفيض الكراء  276
  81الاسلامية)،مطبعة الساحل،الرباط ،ص

  353نظم العمل الفاسي لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، الجزء الثاني(مخطوط) ،ص  277
  (بتصرف)168، ص 2ج  ،محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، الوقف في الفكر ألإسلامي  278
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أو  مسطرة إدارية أي يتم تحريك دون أن تت لهم بعوض أو بغير عوضفوأو من  م ورثته

في اعتقادنا يعود لعدم  ذلك وسبب ،سترجاعهاإأجل من طرف النظارات من  279ةقضائي

عدم من طرف النظارات و قعاعلى أرض الو ذه العقاراتمعرفة الوضعية الحقيقية له

  لة سومتها الكرائية.اوهز لها باهتمام نظرا لضعف مردوديتها الماليةتتبعها 

 نيعدم وفاء صاحب الحق العرفي بالوجيبة الکرائية لمدة سنتين متتاليت ثانيا:

هو أداء واجبات سنوية ئص التي تمتاز بها الحقوق العرفية إن من بين أهم الخصا

 إذ 280"النجوم"ون الكزبري تسمى ستاذ مأمحسب الأ أو شهرية دائمة لمالك الرقبة وهي

  .هاوعدم أدائها يترتب عنه سقوط نتفاع،يرتب دوام الإ دائهاالإنتظام في أ أن

على عدم أداء هذه الوجيبة سقوط هذا  وانا رتبلب فقهائوأساس ذلك هو أن أغ

ھذا ن أھمل إ" بد القادر الفاسي في فتوى له أنهيقول محمد الطيب بن محمد ع اذ ،الحق

رث أو شراء الأصل وترکه للضياع ولم يستمر على أداء إأو من تنزل منزلته ب المکتري

ية لعدم القيام وجيبته في کل شهر وتطاولت الآماد على ذلك بطل ما جعل له في التبق

عن الجلسة  وما يمكن أن يقال 281"صل حرا سالما لربه لا جلسة فيهبشرطها...وبقي الأ

  من الحقوق العرفية التي يمكن أن تنشأ على الملك الوقفي. يقال عن الجزاء وغيره

يعتبر سببا " :تنص على ما يلي 105مدونة الأوقاف في الفصل  نجد لهذا

 الحق ...عدم أداء صاحب الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:لانقضاء 

الحالة تسترد الأوقاف المحل وفي ھذه  ة لمدة سنتين متتاليتين.العرفي الوجيبة الکرائي

  ...."منح صاحب الحق الأسبقية قي کرائهبمنافعه، وي

جل الذي يترتب عنه هذا اضحا فيما يخص الأذا كان هذا الفصل وإحيث إنه 

ھل الأوقاف تسترد محلها دون خر آبل لم يحدد كيفية تنفيذه، بمعنى نه بالمقازاء فإالج

                                                           
ا يفيد تحريك طلعنا عليها في موضوع الوقف لم نجد فيها مالمنشورة أو غير المنشورة التي اجتهادات القضائية إن أغلب الإ  279

  سترجاع الملك الوقفي بسبب هلاك محل الحق العرفي.ة قضائية من طرف إدارة الأوقاف لإمسطر
  619و618،صم.سمامون الكزبري،   280
  131،ص8المهدي الوزاني،م.س،ج  281
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أي مسطرة  صاحب الحق طواعية دون سلوكجراء قضائي، أي ھل يخرج إسلوك أي 

   ؟انصرام مدة سنتين تبر صاحب الحق في حالة مطل بمجردفي حقه؟ وھل يع

كل متخلف عن حق عام في  رتبه بشكل حكمال هذا رتبعندما  هذا الفصلن كما أ

العرفي بغض النظر عن نوع الحق  عه من الحقللأحباس مقابل انتفا اداء الوجيبة الكرائية

ما إذا كان صاحبه في ودون تمييز بين  ،(شهرية أو سنوية)الكرائية  كيفية أداء الوجيبة وأ

  لا. بالرسم العقاري أم اهذا الحق مقيدوكذلك ما إذا كان  282لا حالة مطل أم

وديا على  هذا المقتضىلالنظارة  أثناء تنفيذ من المشاكل اكبير ايطرح عددقد مما 

يسود عندهم  هاباحأن أصهذه الحقوق، خصوصا وب احفي مواجهة أص قعاأرض الو

كما يصعب أن نتصور الأسباب وط حقوقهم لأي سبب من سق اعتقاد اجتماعي بعدم امكانية

 بمجردالعقارات الحبسية المحفظة  من علىالحق  هذا على التشطيبب أن المحافظ سيقوم

من مدونة الأوقاف،  105سقوط الحق طبقا للمادة ب ليهإات تقديم طلب من طرف النظار

جهة مخولة لها بليس ، لأن المحافظ منفعةة للأداء الوجيبة الكرائيم بأي أن المكتري لم يق

أمام النظارات لتفعيل هذا الفصل  الوحيد سبيلفإن ال يتالالوب ،التحقق من الوفاء من عدمه

سترداد هذه إبات عدم الوفاء ولإث القضائية سلوك المساطر هو قعاالو على أرض

   283الأملاك

 عددتحت  284حكم المحكمة الابتدايئة بفاسعلى وهو ما يتأكد لنا بالإطلاع 

والذي جاء  331/1201/2018مدني عددالملف الفي  01/10/2018بتاريخ  2332

ر حکم يقضي بإبطال عقد الکراء احيث يهدف المدعون من خلال مقالهم إلى إصد فيه:"

الرابط بين الأوقاف العامة والمدعي عليه....بخصوص الدکان الکائن بجوطية فاس 

                                                           
يکون المدين في حالة مطل، اذا تأخر عن تنفيذ التزامه، کليا أو جزئيا من غير "  من ق.ل.ع.م على ما يلي: 254ينص الفصل   282

  سبب مقبول". 
مة الكرائية لأكثر من سنتين قبل في حق المتخلفين عن الوفاء بالسوكما أن الاشكال قد يثار حول تاريخ تفعيل هذا المقتضى   283

منهم كان لا يقوم بالوفاء لمدة طويلة بسبب هزالة السومة الكرائية وبسبب  ا كبيرونة حيز التطبيق مع العلم أن عددا تاريخ دخول المد
أنه في اعتقادنا لا يمكن مواجهة هؤلاء بهذا المقتضى انطلاقا من فاتح ة في بعض الحقوق العرفية كالجزاء، غير أنها تكون سنوي

لمدة  يطبق في حق كل من ترتبت عليه ديون  جب أني نما،  وإالقانون بأثر رجعيفيها حتى لا نكون في وضعية يطبق  2014يناير 
قع إلا بعد مرور سنتين على دخول اخر أن هذا المقتضى لا يمكن تطبيقه على أرض الووبتعبير آ ،سنتين ابتداء من هذا التاريخ

  .2016أي فاتح يناير  حيز التطبيق المدونة
  .حكم قضائي غير منشور يوجد في الملحق  284
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س المدعون طلبهم على أن أس وحيث الجديد فاس وإرجاع الحالة إلى ما کانت عليه.

الأوقاف العامة أقدمت بدون موافقتهم على أبرام عقد کراء مع المدعى عليه...بخصوص 

في المائة فقط.وحيث إن  45الدکان المشار إلى عنوانه أعلاه رغم أنها تملك نسبة 

کان يکتري من أن المرحوم.... 1994ابريل  08الثابت من الإلتزام المحرر بتاريخ 

  درھم في الشهر. 20موضوع الدعوى بسومة قدرھا  منفعة الحانوت الأوقاف

ن الثابت أيضا من محضر فتح وتسليم محل موضوع ملف عقود مختلفة وحيث إ

أن الحانوت المذکور مهجورا بعد وفاة المکتري، وأن الأوقاف  2624/33/16عدد 

ائية بفاس العامة ومن أجل استرجاعه استصدرت الأمر القضائي الصادر عن الابتد

في الملف الاستعجالي رقم 669/16تحت عدد  07/09/2016بتاريخ 

بما ن المدعين لم يدلوا ي بالإذن لها بفتحه وتسلمه.وحيث إالقاض 158/1101/2016

، کما أنهم لم يتقدموا بالطلب الرامي يثبت خلو ذمته من المبالغ الکرائية المترتبة بذمتهم

يه إلا بعد مرور أجل ستة أشهر على التنفيذ مما يبقى إلى إرجاع الحالة إلى ما کانت عل

  67.12من القانون  67الطلب بخصوصه غير مؤسس بصريح المادة 

نه فيما يتعلق بعقد الکراء المبرم مع المدعى عليه...فإنه بالرجوع إلى حيث إ

يتضح من خلاله بأن الأوقاف  128مختلفة  316صحيفة  358الرسم الحبسي عدد

، في حين أن الثابت من رسم الشراء 203الأصل والجلسة في الحانوت رقم العامة تملك 

وحيث أن المدلى به من طرف المدعين أنهم يملکون حق الزينة في الحانوت المذکورة.

الحق الذي تملکه المدعى عليها يخول لها دون غيرھا حق الاستعمال والاستغال 

ذي کان يملك منفعة الحانوت والتصرف في الشيء لاسيما بعد تخلف الهالك ...ال

.وحيث أنه 2007المذکورة ومن بعده ورثته عن أداء الوجيبة الکرائية ابتداء من سنة 

من المدونة يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك  105طبقا للمادة 

تاليتين تين مالوقفية العامة...عدم أداء صاحب الحق العرفي للوجيبة الکرائية لمدة سنت

وفي ھذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه.وحيث يبقى طلب المدعين تبعا لذلك غير 

لواقعة الحكم الصادر عن المحكمة كاشفا لهذه ويعتبر هذا   مؤسس ومآله الرفض...".

  .وليس منشئا لها نقضاء الحق العرفيإ
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  لحق الرقبةشراء إدارة الأوقاف للحق العرفي أو بيعها  الفقرة الثانية:

في اطار  106بها مدونة الأوقاف في مادتها جاءت من أهم المستجدات التي إن 

عن طريق شراء إدارة  لمنشأة على الملك الوقفي هو تصفيتهتصفية الحقوق العرفية ا

العرفي رضائيا  الحق ما لصاحبإ عن طريق بيعها لحق الرقبة أوق العرفي الأوقاف للح

تحديد قيمة الحق  لكن قبل تطبيق مقتضيات التصفية ينبغي (ثانيا) أو للغير بالمزاد العلني

   .أولا)( مة الرقبةيعرفي المنشأ على الملك الوقفي وقال

  تحديد قيمة الحق العرفي والرقبة أولا:

فوق أملاك  ة المنشأةالعرفي وقتصفية الحق قبل الشروع فيط المشرع اشتر

تحديد قيمة كل من الحق  ،العامة الأوقاف الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة

  .285مدونةالمن  107العرفي والرقبة بكيفية منفصلة وذلك طبقا للمادة 

؟ کما أنه جهة المخول لها تحديد ھذه القيمة لم يحدد من ھي الإلا أنه بالمقابل  

والحق العرفي في العقار کما کان في الضوابط رقبة اللم يتحدث عن نسبة کل من 

 رمضان 7الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في  حيث جاء في ،الحبسية

الأحباس التي عليها  ) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك1916 يوليوز 8(1334

''يمکن تعويض المنافع المسلمة شرعا من الجزاء والاستيجار والمفتاح  يلي: المنفعة ما

أربابها بطلب منهم سواء کان ذلك بالنقد أو  والزينة والحلاوة بوجه المراضاة من

يمة الملك الذي عليه بالعقار، على أن يکون مناب الأحباس بنسبة ثلاثين في المائة من ق

  286''1332ھو منصوص عليه بالظهير المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام  المنفعة حسب ما

الخبراء المعتمدين خبير من لى إتحديد القيمة  ناطت مهمةأدارة الأوقاف إفإن  لهذا

 قرار مشترك بين وزير الأوقافب نالذي يعيومدونة المن  64لمادة ل طبقا في مجال الوقف

 64طبقا للمادة  لى لمراقبة مالية الأوقاف العامةالأعوالشؤون الاسلامية ورئيس المجلس 

إدارة الأوقاف  لى معاوضة رقبة العقار منإية تؤول في الأخير أن التصفعتبار إب ،مكرر
                                                           

المنشأة على أملاك  رفيةعأعلاھـ تقدير قيمة الحقوق ال 106يتعين من أجل تطبيق أحکام المادة "   لى مايلي:ع 107تنص المادة  285
  قبة بکيفية منفصلة.وتحدد ھذه القيمة وقت التصفية". رة الاوقاف، وقيمة الرإدا نوقاف العامة والمسلم بها من لدالأ

  .599، ص1916يوليوز سنة 1334،24عامرمضان 23السنة الرابعة، 169ج.ر.عمنشور   286
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طبقا للفقرة الثالثة من الفصل  غيره أو إلى اقتناء المنفعة من طرفها لصاحب المنفعة أو

  .287من مدونة الأوقاف 106

 7فإن المدونة بعد نسخها وتعويضها لأحكام ظهير  المئوية أما فيما يتعلق بالنسبة

أملاك المتعلق بضبط أمر المعاوضات في  288)1916 يوليوز 8(1334رمضان 

التي كانت هي حق الأوقاف من فإن نسبة ثلاثين في المائة  ،الأحباس التي عليها المنفعة

والتي كانت الرقبة  باعتبارها هي مالكة عند معاوضته العقار الذي عليه منفعة قيمة

أصبح غير  '' لك الرقبةاصاحب المنفعة أقوى من م" تتماشى مع القاعدة الفقهية القائلة أن

كذلك الفصل الثالث  كان ينص عليهاالتي و، 289من المدونة 166بها طبقا للمادة  معمولا

 فيما يتعلق )1914فبراير 27(1332من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الثاني 

ستيجار والجلسة والمفتاح والزينة حيث جاء فيه بالجزاء والإ ملاك المثقلةبتقسيم كراء الأ

عليها على ''يقسم الکراء المتحصل من الأملاك التي فيها الجلسة وما عطف  يلي: ما

لجانب  والثلاثون الباقية سبعون بالباء الموحدة في المائة لصاحب المنفعة، النسبة الآتية

  . 290'تي في الفصل الخامس'الحبس على حسب التدريج الآ

 للخبيرها الأمر بالخدمة ئلوضع فإن إدارة الأوقاف عند اعطانه أمام هذا احيث إو

ي (المنفعة) بكيفية منفصلة تحديد قيمة الحق العرف أجل تحديد قيمة العقار تطلب منه من

عند تحديد هذه القيمة ويؤثر على  بالنسبة له يخلق مشكلاقد العقار، مما  رقبةعن 

مفهوم وقيمة هذه الحقوق من أجل  استيعابعلى  تهبسبب عدم قدر وعية نتيجة خبرتهموض

تحديد  عليه يسهل العرفي، إذ وعلى ضوء هذه النسبة قبة والحقتحديد نسبة كل من الر
                                                           

إلى  60''بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحکام المواد من على مايلي: 106تنص الفقرة الثالثة من الفصل   287

  من ھذه المدونة. ولايلجأ إلى ھذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين." 71
"تبقى بصفة استثنائية على مايلي  95نص في مادته  2004ماي  26إلى أن مشروع مدونة الأوقاف بصيغة  شارةتجدر الإ  288

للاحکام الجاري بها   خاضعة - من زينة وجزاء وغيرھا –حباس العامة رفية المکتسبة على وجه صحيح على أملاك الأالحقوق الع
) والظهير الشريف المؤرخ في 1914فبراير  27( 1332ربيع الثاني العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح 

  )"1916يوليوز 8( 1334رمضان  7
تدخل أحکام ھذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.وتنسخ حيث جاء فيها ما يلي "  289

الظهير الشريف المؤرخ في -وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحکام المنافية لها ولاسيما أحکام الظهائر الشريفة التالية:...
  ت في أملاك الأحباس التي عليها منفعة؛...."" ) بشأن ضبط أمر المعاوضا1917ماي22(1335متم رجب 

  . 106،ص 1914مارس سنة  27،الموافق 1332ربيع الثاني عام  29السنة الثانية،  47ج.ر.عمنشور   290
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، 107ر مقتضيات المادة خآجاء في وقت التصفية كما  كل من الرقبة والحق العرفي قيمة

 بشكل جيد على تحديد القيمة ن تقني يساعدهيفي الغالب تكو هن كان لوإ يرالخب هذا ذلك أن
مما يستوجب تدخل  ،الإلمام بخصوصية هذه الحقوق للعقار فإنه بالمقابل ينقصه الحقيقية

على تحديد هذه  تساعده للخبيرر موضوعية اييتشريعي يحدد هذه النسب أو يعطي مع

  .291النسب وبالتالي قيمة كل حق عند التصفية

  لحق الرقبة هابيعالعرفي أو مسطرة شراء إدارة الأوقاف للحق ثانيا:

عناصر بجمع  ملاك الوقفيةتتم عملية تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأ

بمبادرة من صاحب ما ويكون ذلك إ ،(الرقبة+المنفعة) في يد جهة مالكة واحدة الملكية

  .292وقافدارة الأإالحق العرفي أو 

 في هذا الشأن مذكرة تدعو أصدرتسلامية حيث إن وزارة الأوقاف والشؤون الإ

ستقبال طلبات تصفية هذه الحقوق ورفعها للوزارة مرفقة إالمملكة إلى  أوقاف فيها نظار

  .293فيها من الوثائق من أجل دراساتها والبتبمجموعة 

سبب عدم توفر قرارها بقبول طلب التصفية أو رفضه ب بإصداربعد ذلك  وتقوم

رطت شتإ اذ ،صفته أو علاقته بالملك الوقفي تيثب الحق العرفي على ما ملكية من يدعي

 يلي: نصت على ما ذإدارة الأوقاف بهذا الحق إتراف عامنها  107المدونة في المادة 

                                                           
  بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الحق العرفي والرقبة عند التصفية: ايير التي ينبغي أن تؤخذهنا نقترح بعض المع  291

 من البناء أو مبني؛ العقار خال -
 الأشغال أو الأعمال التي قام بها صاحب المنفعة للرفع من قيمة العقار؛ -
  قيمة الكراء التي كانت تؤدى للأوقاف قبل التصفية؛ -

"يمکن تصفية الحقوق العرفية المترتبة على على ما يلي: 2004ماي  26من مشروع مدونة الأوقاف  بصيغة  99تنص المادة   292
اس بضم المنفعة إلى الرقبة لفائدة جهة مالکة واحدة، إما بطلب من صاحب المنفعة، أو بمبادرة من السلطة الحکومية أملاك الاحب

  المکلفة بالأوقاف"
في  نسخة منها (حول تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية. 2015ابريل  06وتاريخ 75المذكرة الوزارية عدد  293

  ).ملحق البحث 
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تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة أعلاه  106 تطبيق أحکام المادة"يتعين من أجل 

  294 ''…الأوقافوالمسلم بها من لدن إدارة على أملاك الأوقاف العامة 

 من الأفضل أن يكون جوابهافإنه بشكل صريح  رفض الإدارة التصفيةحالة وفي 

من طرف في بعض الأحيان على طلب التصفية قد يعتبر  جوابهاعدم ، ذلك أن لامعل

ببعضهم في  الشيء الذي قد يؤدي، للتصفية ضمني رفض بةاثبم أصحاب هذه الحقوق

أجل التصفية خصوصا وأن  اللجوء إلى القضاء من الى فض الصريح أو الضمنيحالة الر

  . ن سنةين بمرور عشروحقوقهم مره إنقضاء

والذي  2016.1401.395 على وقائع الملف رقموهذا ما يتأكد لنا بالإطلاع 

ضد الأوقاف العامة ينوب  السيد م.بن.م بصفته مدعي أصلي ومدعى عليه فرعيا بهتقدم 

"...أنه طالب الأوقاف العامة في شخص ناظر  عنها ناظر أوقاف فاس مدعى عليها

بشراء  أوقاف فاس من أجل تصفية الحقوق العرفية التي يملکها إلا أنها لم تقبل لا

ببيع الرقبة ملتمسا من أجل ذلك الحکم عليه ببيع الحقوق العرفية  الحقوق العرفية ولا

من مدونة  107و106والرقبة المتعلقة بالحانوت....بالمزاد العلني تطبيقا للفصلين 

بشأنه  المحكمة الابتدائية بفاس الذي أصدرتو  الأوقاف وتصفيتها مع انتذاب خبير.."

حيث يهدف ..."والذي جاء فيه ما يلي:  12/11/2018 تاريخب  996عدد  295حكمال

المقال الأصلي إلى الحکم ببيع الحقوق العرفية والرقبة المتعلقة بالحانوت الکائنة 

 106...بالمزاد العلني تطبيقا للفصلين  138ى المدينة القديمة فاس رقم بالطالعة الکبر

من مدونة الأوقاف تنص على أنه  106من مدونة الأوقاف...وحيث إن المادة  107و

يمکن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث 

راء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك؛بيع شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي...؛شالآتية:

                                                           
بل تحرير العقد يجب على العدول عند تلقي الشهادات في الأملاك الوقفية المثقلة بالمنافع الحصول على إذن إدارة الأوقاف ق  294

طلبات من طرف لجنة المعاملات العقارية أو المصلحة المختصة التأكد من ذلك قبل رفض أوقبول طلب الهذه  حيث أنه عند دراسة
  التصفية .....

 يمکن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الاوقاف العامة وفق احدى الطرقمن المدونة على ما يلي:"  106تنص المادة   294
  الثلاث الاتية:

 وقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغيرشراء إدارة الأ -
  .''شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي.... -

  يوجد ضمن الملحق 2016.1401.395في ملف رقم  996وصادر تحت عدد  12/11/2018وهو مؤرخ في  غ.م حكم   295
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من ھذه  71إلى  60الرقبة والحق العرفي معا بالمزاد العلني وفق أحکام المواد من 

  يلجأ إلى ھذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين. المدونة.ولا

الخيارين وحيث من الثابت من وثائق الملف أن الأوقاف العامة لم تستعمل احدى 

إلى  60المبينين أعلاه مما يتعين معه اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني تطبيقا للمواد من 

ن الخبير أوضح في تقريره أن قيمة الرقبة محددة إمن مدونة الأوقاف العامة.وحيث  71

اء درھم فيما قيمة الحقوق العرفية المنشأة على الحانوت بموجب الشر 40000في 

عتبار قيمة شراء الحقوق العرفية خدا بعين الإأوذلك  160000في  المذکور محدد

ة وتجهيزات درھم) وموقع العقار والسومة الکرائي60000( 05/10/1987بتاريخ 

  ..المحل والنشاط المزاول به.

بقبول الدعوى في الشکل وفي  لهذه الأسباب في منطوق الحکم: حکمت المحکمة

الموضوع بالمصادقة على الخبرة وبتصفية الحانوت الکائنة بالطالعة الکبرى م ق فاس 

 40000...وذلك ببيعه بالمزاد العلني مع تحديد ثمن الانطلاق للبيع في 138رقم 

درھم بخصوص قيمة الحقوق العرفية المنشأة على  160000بخصوص الرقبة و

م.بن.م.ق من منتوج بيع الحقوق العرفية وتمکن الأوقاف العامة من الحانوت وتمکين 

منتوج بيع الرقبة وتحمل طرفي الدعوى مصاريفها بنسبة منتوج البيع المتحصل عليها 

  من مدونة الأوقاف..." 106والکل تطبيقا للمادة 

ية الأحكام القضائ بين هو أنه منما يمكن قوله بالقراءة المتأنية لهذا الحكم فإن 

رغم قيمته و، إلا أنه 296القليلة في موضوع تصفية الحقوق العرفية بعد صدور المدونة

                                                           
ة للعقار إلا أن طلباتهم هذه كانت لى القضاء من أجل القسمة القضائيب هذه الحقوق إاحل صدور المدونة كان يتقدم بعض أصقب -  296

في  03/03/2016عن المحکمة الابتدائية يصفرو بتاريخ صادر   7وھذا ما يؤکده حکم قضائي غير منشور تحت عدد ترفض 

  والذي جاء في منطوقه ما يلي: 428/1401/15الملف عدد 
  منعقد بها الجزاء لأحباس صفرو.الوحيث إن الطرف المدعى عليه تمسك في مواجهته بأن القطعة  الأرضية 
ھي المالکة لحق الرقبة والجزاء يکون لم يتعامل معها في وحيث إن العقار المنعقد به حق الجزاء لجانب الأحباس تکون الأحباس 

  ميدان الاستئجار ولايفيد الملك .
وثائق المدلى بها من قبل الطرف المدعى بأن العقار موضوع القسمة حبسي مثقل بحق الجزاء لفائدة الوحيث ثبت من خلال 

  . أحباس صفرو لايملك فيه طالب القسمة حق الرقبة بل تبقى لأحباس صفرو
  .اوحيث إنه تبعا لذلك تکون الدعوى غير ذي أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله

  .....لهذه الأسباب حکمت المحکمة علنيا ابتدائيا وحضوريا. اوحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرھ
  بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها..."
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ستجابة لطلب التصفية وذلك بالبيع بالمزاد المهمة التي تحسب له من خلال الإ ةالاجتهادي

ب عليه هو مصادقته على البيع افإن ما يع في حالة رفض الأوقاف العامة التصفية، العلني

على الرغم من أنه أحال فيما حدة منجزة من طرف خبير واحد فقط اوبناء على خبرة 

ل من المدونة والتي بدورها تحي 106 يخص البيع بالمزاد العلني على مقتضيات المادة

من المدونة وبالإطلاع على  71إلى  60على أن هذا البيع يتم وفق أحكام المواد من 

ن قيمة العقار المراد معاوضته تحدد من أنجدها تنص على  64الفقرة الأخيرة من المادة 

الشق  ، مما يكون معه حكمها فياء المعتمدين في مجال الوقفالخبرلائحة خبير من قبل 

بالمصادقة على الخبرة مخالف للقانون في اعتقادنا وقد يعرضه للطعن  المتعلق

  ستئناف.الإب

الأوقاف في أما في حالة قبول طلب التصفية فإن المدونة أعطت الحق لإدارة 

الغير بالمزاد في حالة  شراء الحق العرفي أو بيع الرقبة لفائدة صاحب الحق العرفي أو

ظمة المنالمنصوص عليها في المدونة وتعذر التصفية رضائيا طبقا للأحكام القانونية 

ية تستنتج من الترتيب الذي جاء ضمن مقتضيات المادة ووهذه الأول للمعاوضات،

حق في الأسبقية في ضم المنفعة للرقبة الوقاف أعطى كذلك للأمنها والذي  106297

  .298في المائة من الثمن الذي رسى به المزاد 10شريطة زيادة نسبة 

كما أن قبول الأوقاف طلب التصفية يكون كذلك من خلال قبولها بيع رقبة العقار 

حكام المواد من أطار إمعه او للغير بالمزاد العلني في لصاحب المنفعة في حالة التراضي 
                                                                                                                                                                                     

غير منشور يوجد في  24/09/2008والصادر بتاريخ  8-07- 31قم في ملف ر 2008-371وقرار محکمة الاسثئناف بفاس رقم 
الملحق وجاء فيه مايلي:''...وحيث من وثائق الملف بما فيها رسم شراء عدد... المدلى به من طرف المدعي ...فإن العقار 

ار وأن حق الجزاء يکون لمن المذکور مثقل بحق الجزاء لفائدة الأحباس وھو ما يعني أن ھذه الأخيرة ھي المالکة فعلا لهذا العق
ستمرار على العقار المنصب عليه کما ھو ثابت من الظهير ر وھو حق باق على وجه الدوام والإيتعامل معها في ميدان الاستئجا

  27/2/1914المنظم لهذا الحق الصادر بتاريخ 
ير مستند لأي أساس لاعتبار الشراء يصبح ادعاء طالب القسمة تملکه ھو وورثة ...للمدعى فيه غ حيث إنه بمقتضى ما ذکرو

ھو تمليك  المدلى به سلفا قد انصب على ما ھو ملك للاحباس الذي لايجوز قسمته ولاتفويته لان ذلك يتنافى مع طبيعة الحبس الذي
في الملف رقم  10/2/1998الصادر بتاريخ  83رواث کما ورد ذلك بقرار المجلس الأعلى عدد المنافع وليس تمليك الت

والحکم برفض  مقتضيات الأمر الذي يستوجب إلغاؤه...وحيث بذلك يبقى ماذھب إليه الحکم الابتدائي مخالفا لتلك ال96/601
  الدعوى..."

الى  60بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحکام المواد من من المدونة على ما يلي:''...  106تنص المادة   297

  من ھذه المدونة...'' 71
  سنتطرق بالتفصيل في المطلب الموالي لحق الاسبقية الممنوح للأوقاف العامة في الشراء وكذلك لحقها في الضم.  298
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ستثمار اخيل معاوضة الرقبة ضمن موارد الإوإدماجها لمد 299من المدونة 71إلى  60

المتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة والغاية  257.13طبقا لقرار وزير الأوقاف رقم

من ذلك هو تنمية الوقف من خلال شراء بدل او استثماره ضمن مشروع يعود بالنفع 

  ويخدم مصلحتها.المالي عليها 

 ن سنة على دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذيمرور عشر :الفقرة الثالثة

حدى الطرق المنصوص قوق العرفية المنشأة على الوقف بإإن عدم انقضاء الح

 و تصفيتها وفق الكيفية المنصوص عليها فيأمن مدونة الأوقاف  105في المادة عليها 

ن سنة على دخول يبمرور عشر بقوة القانون منقضيةها فإنها تكون من 106  المادة

  .300من المدونة 105خيرة من المادة طبقا للفقرة الأ المدونة حيز التنفيذ وذلك

عن  تلاطرح العديد من التساؤ لىإيدفعنا  إن تنصيص المشرع على ھذا الحکمو

إلى التنصيص على ھذا الحکم على الرغم من تعارضه مع قاعدة  هالاسباب التي دفعت

 301والمنصوص عليها في الفصل الثاني التي تقوم عليها ھذه الحقوق والتبقية ماالدو
أثير ھذا وعن ت ؟ 302وکذلك عند بعض فقهاء المالکية 1914 فبراير 27من ظهير 

  .من ھذه الحقوق؟  للمستفيدينالحکم على المراکز القانونية 

 واقعيةيمكن تقسيم الأسباب التي دفعت المشرع إلى سلوك هذا النهج الى أسباب 

   وأخرى قانونية:

وزارة الأوقاف لسنة منجزات  ةنجد نشر سباب الواقعيةالأفيما يخص 

للأملاك المثقلة  الشهري مة الكرائيةالسوعدة أسباب منها أن متوسط  تضمنت 2004303

 8395بهذه المنافع تصل إلى  الأملاك المثقلة وأن عدد درهم 33,00ب تقدر بالمنافع 
                                                           

  من مدونة الأوقاف. 106طبقا للفقرة الثالثة من المادة   299
سنة ابتداء من  حوال بمرور عشرينکما تنقضي ھذه الحقوق في جميع الأ"مايلي:  من مدونة الاوقاف على  105تنص المادة   300

  دخول ھذه المدونة حيز التنفيذ"
:"إن منفعة المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة على ما يلي 1914فبراير  27ينص الفصل الأول من ظهير   301

   الجزاء وما ذکر أعلاه باقية ثابتة على ما کانت سابقا لمن بيده شيء منها على وجه مسلم في ذلك"
  400،ص8،جم.سمهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى،ال  302
وتم الاطلاع عليها  www.habous.gov.maمتوفرة بالموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية   هذه المعلومات   303

 2018ماي  28من طرفنا بتاريخ 
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خلها دأن  في حين في المائة من مجموع الرباع، 17 بالتالي حوالي تمثلهي و منفعة،

ني أثمان كراء هذه ويرجع تد ،في المائة من مجموع المداخيل 2لا بإيساهم   لا السنوي

  منها: إلى عدة أسباب، حسب نفس المنشور الحقوق العرفية

 تقادم الأملاك المثقلة بالمنافع؛ــ 

 قلة الصيانة؛ــ 

 ن العتيقة؛العقارية لأغلبها لوجودها بالمد تدني القيمةــ 

لأغلب مائة بالنسبة في ال 5,2التي تعود منها للأوقاف، تترواح بين  نسبة التملكــ 

 في المائة بالنسبة للجزاءات؛ 30و المنافع،

بسبب المدد الطويلة للعلاقة الكرائية التي تربط الأوقاف بشركائها  كل اكريتهاتآــ 

 في ملكية هذه المحلات أو ذوي حقوقهم؛

فهي تتجلى في عدم قدرة النصوص القانونية  الأسباب القانونيةأما فيما يخص 

قبل مدونة الأوقاف في إعادة التوازن ورفع الغبن  الصادرةالمنظمة للحقوق العرفية 

ومن ذلك  ،المثقلة بهذه الحقوق 304والضيم والإجحاف الذي طال عقارات الاحباس العامة

 1914فبراير  27الموافق ل 1332 الظهير الشريف الصادر في فاتح يناير ربيع الثاني

من  انه عدديالمشرع تضمستئجار والجلسة والمفتاح والذي حاول زاء والإالمتعلق بالج

  ب المنافع.ة أصحالحة الأوقاف ومصحن بين مصلازهادفة إلى تحقيق التوالمقتضيات ال

يعلم من ھذا المنشور الکريم " جاء فيها من ديباجة الظهير والتي يستشف وهو ما

الشريفة أننا لما رأينا ما عليه الاحباس العامة بمملکتنا  المتلقى أمره بالإجلال والتعظيم،

في ھذه الأعوام المتأخرة خصوصا فيما يرجع للجزاء والاستيجار  من الضياع والتفريط

والجلسة والزينة وشبهها مما يسمى بالمفتاح والغبطة والعرف والحلاوة ونحو ذلك، 

حقيقة أمرھا لينتج ما  في اقتضى نظرنا الشريف عرض ذلك على لجنة من العلماء تنظر

مصلحة من بيده ، وتحفظ بذلك حقوق الأحباس وتراعى يتعين شرعا وعرفا في شأنها
                                                           

منشور بمجلة  عبد المجيد الكتاني:مقالته بعنوان الحقوق العينية بين مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه المالكي،  304
بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف،مرجع  2013بع يناير االقبس المغربية،العدد الر

  .252سابق،ص
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تضح إف مع رجال دولتنا السعيدة، جتمعت اللجنة المذکورة وتفاوضتإمن عامة الناس، ف

 خلاف، أن الحق والإنصاف زيادة واجب الأحباس في الکراء لأنه مغبون بلا نزاع ولا

ع تلك الأملاك جائز لأربابها حسبما جرى به العرف في مملکتنا السعيدة، لکن کما أن بي

حيث کان الناس تسارعوا لشراء منافع أملاك الأحباس من غير علم منهم بما في ذلك 

رأينا من  من الغبن والالتباس وتهافتوا عليها متغافلين عما يلزمهم من درك عواقبها،

 يجحف بعامة الناس ولا على الرعية أن نأمر بما لا المصلحة المتعينة والرفق والشفقة

فأصدرنا شريف أمرنا بالعمل بالفصول  يبقي فيه غبن مجحف على جانب الأحباس،

بطريقة تدريجية طبقا للكيفية المنصوص عليها  من قيمتها كما أنه حاول الرفع "التالية:...

للأوقاف إلى ثلاثين في من نفس الظهير من الكراء المتحصل  305في الفصل الخامس

كما أن هذا الظهير أمر بإحداث لجنة تعينها إدارة  ،306منه المائة طبقا للفصل الثالث

الأوقاف عند الاقتضاء من أجل تقدير الكراء وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 

  .على أساسه واجب ثلاثون في المائة للأحباس والذي تأخذ 307الثامن منه

كذلك على الحد من هذه الحقوق من خلال التشجيع على المشرع كما عمل 

المتعلق بضبط أمر  1916يوليوز  8ظهير ب نظم مسطرتها أنه ذلك معاوضتها،

من وضة اعلى المعن الإقبال إلا أ ،المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة

أو الشهرية التي طرف المنتفعين بها كان ضعيفا بسبب هزالة السومة الكرائية السنوية 

قتنائها خصوصا وأن ديباجة إيشجع عدد كبير من الناس على كان مما  نها للأوقافويؤد

  تسمح لأصحابها ببيعها للغير. 1914فبراير  27ظهير 

                                                           
:"سيکون تدريج ما يأخذه الأحباس من الکراء الحقيقي على الکيفية الآتية.فعند انصرام العامين المذکورين جاء فيه مايليحيث   305

إلى منتهى ستة أعوام يدفع أصحاب الجلسة وما عطف عليها خمسة عشر في المائة،وعند تمامها  1334من أول ربيع الثاني عام 
الثلاثون في المائة المذکورة  ا وھي منتهى العشرين سنة،تکملام أخرى کذلك، وعند تمامهيدفعون عشرين في المائة إلى ستة أعو

  في الفصل الثالث"
:"يقسم الکراء المتحصل من الأملاك التي فيها الجلسة وما عطف عليها على النسبة الآتية.سبعون بالباء حيث جاء فيه ما يلي  306

  الباقية لجانب الحبس على حسب التدريج الآتي في الفصل الخامس" الموحدة في المائة لصاحب المنفعة،والثلاثون 
:"تقدير الکراء في المدد المذکورة يکون بواسطة لجنة تعينها إدارة الأوقاف عند الاقتضاء ذلك في کل ثلاثة حيث جاء فيه مايلي  307

  .أعوام، فتقوم اللجنة في الجلسة وما أشبه ذلك من المفتاح والزينة،الکراء الحقيقي
يضا بالاستيجار ثمن رقبة البقعة ويحسب ستة في المائة لکرائها کل سنة ويؤخد منه واجب وتقوم في الجزاء المعبر عنه أ

  الأحباس الذي ھو ثلاثون في المائة قطعا للتشاحن  وحسما لمادة النزاع"
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كما أن جهود إدارة الأوقاف في إنهاء هذه الحقوق ظل مستمرا من خلال 

ر الأوقاف فيها من نظاتطلب  03/08/2004308بتاريخ  85 إصدارها مذكرة تحت عدد

اد الوزارة ي الأملاك الحبسية المثقلة بالمنافع لإشعارھم باستعداستدعاء مکتر" بالمملكة

 المحلات الحبسية التي يکترونها،على أساس مبلغ التقويم، مراکنةلتعويضهم،عن طريق 

  . "...مع امکانية أداء ثمن المعاوضة على أقساط لمن يرغب في ذلك داخل أجل معقول

من طرف إدارة  المبذولة المجهودات التشريعية والإدارية إلا أنه رغم هذه

المنجزات  ةبالإطلاع على نشروأنه  ذلك ،ها ظلت قائمةالحقوق فإن الأوقاف لإنهاء هذه

نجد أن عدد الأملاك الحضرية المثقلة بالمنافع أي  2013309 لوزارة الأوقاف لسنة

المنجزات  ةل حسب نفس الموقع ونشرما يمثملكا وهو  10794العرفية هو الحقوق 

في جميع  52897في المائة من مجموع الأملاك الحضرية المقدرة ب 20,4 حوالي

  ربوع المملكة المغربية كما هو موضح في الجدول والرسم البياني التالي:

                                                           
  انظر نسخة من المذكرة في ملحق البحث.  308
  ليلا 22:30على الساعة  18/05/2021بتاريخ   www.habous.gov.ma موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الانترنيت   309
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من  105من الفصل  الأخيرةإلى التنصيص في الفقرة مما اضطر المشرع 

الحقوق تنقضي في  نصت على أن هذه اذبصفة نهائية الحقوق إنهاء هذه  المدونة على

  .جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول المدونة حيز التنفيذ
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تحديد مدة انقضاء هذه الحقوق في عشرين سنة من تاريخ  غاية المشرع من ولعل

قلة بها في المث الوقفيةالأملاك م ملكية معقد تعرفه ادخول المدونة هو الخروج من نظ

  ستفادة منها بشكل ملائم.قل تنميتها والإالوقت الحاضر مما يعر

على  لحة الأوقافمصل من المشرع استحضار وهذا الإنهاء حسب البعض فيه

مدة انقضاء هذه الحقوق في عشرين  هختصارإبوذلك ب مصلحة ذوي الحقوق العرفية احس

 صحاب هذه الحقوق الذين عملواأ عدد كبير منب جل يضرمع العلم أن هذا الأ، 310سنة

على الحفاظ على الحبس واستمرار عطائه لسنوات طويلة وفي سنوات عجاف زهد الناس 

  .311عن أملاكهم الخاصة فبالأحرى الأملاك الحبسية

 ة انقضاء حق الزينة في الأملاكقض تشريعي بين مداأن هناك تن واحظكما لا

من مدونة  134للمادة في أربعين سنة طبقا  تحديدها تم التيغير الوقفية  ملاكالوقفية والأ

الزينة القائمة عند  حقوق تطبق على أن هذه المدة لاعلى  كذلك نصت التي الحقوق العينية

د مدة لإنهاء هذه الحقوق تحد مما يعني أن مدونة الحقوق العينية لم ،312صدور هذا القانون

د عد االحقوق المثقلة به يعتبر منالذي يدين من حق الزينة تمس بحقوق المستف وبالتالي لم

  .ن العتيقة المغربيةكبير من الأملاك الوقفية بالمد

ن سنة ير عشروعلى شرط مر و من كل ما سبق أن المشرع نص فقطيبدوعليه 

من طرف نظارة الأوقاف  هدون توضيحه لكيفية تطبيق الحق العرفي نقضاءكسبب لإ

جتماعية خصوصا ونحن نعلم الخصوصية الإالعقار محفظا،  المحافظة العقارية إذا كانو

نهم سيتنازلون عن الأملاك المثقلة بها يصعب تصور أ ذإ ،صحابهاأحقوق عند لهذه ال

 قق شرط مرور عشرين سنة دون تصفية،حقوقهم بمجرد أن تخبرهم إدارة الأوقاف بتح

                                                           
وق العينية بين مدونة ستاذ عبد المجيد الكتاني:بمجلة القبس بعنوان الحقالرأي يمكن الرجوع إلى مقالة الأ للإطلاع على دوافع هذا  310

بعنوان ملامح النظام  2013بمجلة القبس المغربية،العدد الربع يناير  ةالأوقاف ومدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه المالكي،منشور

   262و 261الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف،مرجع سابق،ص
  .261عبد المجيد الكتاني:نفس م.س،ص  311
يجب أن لا تتجاوزمدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سکت عن تحديد المدة ث جاء فيها مايلي:"حي  312

  فإن المدة المعتبرة ھي أربعون سنة.
  لا يسري حکم ھذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور ھذا القانون،....."
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اللجوء للقضاء للمطالبة  الى ئمااد النظارة ستكون مضطرة، ذلك أن راغهم منهاإفتالي الوب

كما هو الحال بالنسبة لشرط مرور  بتطبيق القانون وإخلاء مستغل العقار بصفته محتلا له

مما يمكن القول معه أن تصفية هذه الحقوق  ،سنتين على عدم الوفاء بالسومة الكرائية

  من النزاعات.   اكبير استطرح مستقبلا للأوقاف عدد

المترتبة على تصفية الحقوق العرفية  للآثارتحديد مدونة الأوقاف  المطلب الثاني:

  الوقف وتنميته کآلية للحفاظ على المنشأة على الأوقاف العامة

الذي  الحكم القانوني ثار الخاصة هولآواثار العامة للتصفية ييز بين الآأساس التم

ھل  حيز التطبيق الذي له علاقة بالملك الوقفي عند دخول مدونة الأوقافو ه المشرعرتب

ثار عامة في مرفقا بآ اعام اعطت حكمأذلك أن المدونة  ؟لا ھو مثقل بحق عرفي أم

نشاء أي حق عرفي إللأوقاف من خلال منع  ةخالصال مواجهة الغير فيما يخص الأملاك

بالحق في الهواء كحق عرفي نشأ  اعترافهإوكذلك عدم  ،بذلك للغير افهعليها وعدم اعترا

ثار الخاصة بينما الآ (الفقرة الأولى)لها  اخالص اللملك ملكا وقفي اعلى ملك وقفي واعتباره

والتي  حيز التطبيق مدونةل الفهي تشمل الأملاك الوقفية المثقلة بهذه الحقوق قبل دخو

(الفقرة  منها 106و105ها وتصفيتها طبقا للمادتين ئت للتنصيص على انقضاجاء

  .الثانية)

  الاثار العامة المترتبة على تصفية الحقوق العرفية . :ىالفقرة الأول

، هو المشرع فيما يخص الحقوق العرفية ثار العامة التي رتبهامن بين أهم الآ 

عترافه بحقوق إ، وعدم مستقبلا (أولا)ز إنشاء أي حق عرفي على ملك وقفي اعدم جو

و أ حيز التنفيذ نشأة على الأملاك الوقفية العامة سواء قبل دخول مدونة الأوقافمالهواء ال

  (ثانيا). بعدهمن 

  ز إنشاء أي حق عرفي على ملك وقفياولا: عدم جوأ

نهائها إطار إفي ونها أ الأوقاف ت بها مدونةاءهم المستجدات التي جأمن ن إ

في الفقرة الأولى من  على قاعدة قانونية القطع معها نصتتصفيتها ولحقوق العرفية ول

إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة  مفادها أنه لا يجوز منها، 103المادة 
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أي ملك من أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على 

الحقوق  التخلص بموجب هذه القاعدة من ن رغبة المشرع فيأإلا  ،أملاك الأوقاف العامة

  تحقق وذلك للأسباب التالية:ت العرفية بالمرة من على العقارات الوقفية قد لا

لإدارة الأوقاف بأن تقبل أملاك وقفية مثقلة بحقوق عرفية في حالة  حهاسم -

، 313المدونة من 103تحبيسها على الأوقاف العامة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 314هائهاء وتصفية هذه الحقوق ومنع إنشاتناقض صارخ مع قاعدة إنالشيء الذي ينم عن 
  .بعد دخول المدونة حيز التطبيق

عدم جواز إنشاء أي حق عرفي على ملك وقفي في الأملاك  حصره لقاعدة  -

 أنه يجوز مما يعني بمعنى المخالفة للنص ،المعقبة والمشتركةملاك الأالوقفية العامة دون 

 ملاك الوقفية المشتركة والمعقبة.إنشاء حقوق عرفية على الأ

من المدونة على أن الأوقاف العامة تستحق الثلث من كل  128في المادة  هنص -

بعض  حتمال قوي أن تكونإمام أتصفيته، مما يضع إدارة الأوقاف  وقف معقب تقررت

ثلث الخالص لها بعد تصفية الحبس المعقب مثقلة الطار إالأملاك التي من نصيبها في 

 ن:يالأمر هنا لن يخرج عن فرضيت ذلك أن بمنافع،

تصفية الحبس  تتمظهر فيتطرح أي اشكال  قد لا والتي: الفرضية الأولى*

فيذ وهي المدة المحددة ن سنة على دخول المدونة حيز التنيقبل انصرام أجل عشر المعقب 

من طرف المشرع لإنقضاء هذه الحقوق العرفية من على الأملاك الوقفية العامة طبقا 

لمستفيد منها ستكون متاحة أمامه ن احيث إ من المدونة، 105ة من المادة للفقرة الأخير

من  107و106طار المادتين إتصفية في المكانية تقديم طلب لإدارة الأوقاف من أجل إ

  المدونة؛

                                                           
''غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن کان مثقلا بحق من على مايلي: 103تنص الفقرة الأخيرة من المادة   313

  الحقوق المذکورة''
  261،صم س عبد المجيد الكتاني،الحقوق العينية بين مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه المالكي،  314
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قع وتتمظهر في اعلى أرض الو شكالاإوهي التي قد تطرح : الفرضية الثانية*

نة على دخول ن سيجل عشرأإلا بعد انصرام تصفية الحبس المعقب حالة ما إذا لم تتم 

لحقوق المنشأة على عتراف بهذه افهل سترفض إدارة الأوقاف الإ ،المدونة حيز التنفيذ

 بها بمسألة مروراحأص جهاالتالي توالحبس المعقب وب لت إليها من تصفيةآالأملاك التي 

وهنا ؟ م أنها ستقبل بهذه الحقوقأ من على الأملاك الوقفية، هائالمحددة لإنقضا المدة

بمصالح  ارارضفيه إ لا يستقيم لأنعتراف بهذه الحقوق نقول بأن رفض الإدارة الإ

دارة الأوقاف إلا أن تقبل إمن الممكن أن نقول أنه ليس أمام نه لهذا فإ بها،احوحقوق أص

اف العامة وإن قبول تحبيس أملاك على الأوقمكانية الحقوق مادام أنها فتحت باب إ ههذب

  كانت مثقلة بمنافع وتتعامل معها بنفس المنطق القانوني؛

تخلص من هذه الحقوق العرفية في الن هدف المشرع بأوعليه يمكن القول  

 قد لا يتحققالأملاك المثقلة بها بجتماعية إقتصادية وإيقع على تحقيق منفعة  اقيد باعتبارها

يتعارض مع مبدأ التنمية الذي نصت عليه المدونة في مر الذي من شأنه أن الأ وهو

  ديباجتها. 

 عتراف بالحق في الهواء کحق عرفي منشأ على ملك وقفيثانيا:عدم الإ

سل التنمية  لم دماجه في مسلإالحفاظ عليه وون تفكير المشرع في حماية الوقف إ

بل  العرفية القائمة فوق الأملاك الوقفية العامة،و تصفية الحقوق أنهاء إيتوقف عند مسألة 

بنشأة بعض الحقوق العرفية فوق ملك وقفي،  د من ذلك من خلال عدم اعترافهذهب أبع

تشمل الحقوق  لا"  من مدونة الأوقاف والتي جاء فيها 104وهو ما نصت عليه المادة 

خير حقا خالصا ويعتبر ھذا الأة الحق في الهواء، أملاك وقفية عام ىالعرفية المنشأة عل

   .315للأوقاف العامة"

                                                           
:"حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جاء فيها ما يلي من م ح ع التي 138ادة للحق في الهواء  تعريف قانوني في الم  315

 جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملکه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والانظمة"
  له اج تعريفاء والتي على ضوئها يمكن ان نستنتلحق الهو ال.ع.م اعطى صورمن ق.  483كما أن الفصل
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عتراف لعدم الإ اضحاو اقانوني اثرأن ذلك ورتب بعد مأذهب  المشرع كما أن

لم يميز فيه بين الحق  إذ خالصا للأوقاف العامة،اعتباره حقا خلال بالحق في الهواء من 

  .ابعده ماأو قبل المدونة  نشأ على ملك وقفي خلال فترة مامفي الهواء ال

فيه حرص قوي من طرف المشرع على مصلحة  رثوإن كان حكم هذا الأ 

مثقلة بهذه من العقارات ال اهام اعدد هاأو يعيد ل هامن شأنه أن يمنح الأوقاف العامة، حيث

لهذا الحق خلال  اواسع االتي عرفت انتشارالحقوق خصوصا في المدن المغربية العتيقة 

الذين لم  و هدين منيالمستفب 316ار وإجحافضرإفيه  فترة زمنية معينة، فإنه بالمقابل

علاقة الذين لهم  أولئك خصوصا على الأقل، عنه في التعويض حتى الحق المشرع يمنحهم

في مرحلة زمنية  هائلى ضوع قامواعقود معها ما أبرموه من من خلال الأوقاف  بإدارة

  .أملاك الأوقاف العامة ات بناء أو تعلية فوقبعملي معينة

 الحق في الهواء نها لم تنهأ من المدونة 104 المادة صيغة من خلال كما يلاحظ

يوجد  كما أنه لا ،فوقها الوجودم قائلازال  الأملاك الوقفية المعقبة مما يعني أنه على من

في حالة تصفية الحبس المعقب  ه عليها مستقبلا، وهذا ما يطرح مشكلاانشائ مانع من

  مثقلة بالحق في الهواء. بعقارات  نصيب الأوقاف العامة عند فرزخصوصا 

  ثار الخاصة المترتبة على تصفية الحقوق العرفيةالآ الفقرة الثانية:

ستعادة عدد إلى إثارا خاصة تهدف آالمشرع عن تصفية الحقوق العرفية لقد رتب 

مثقلة بأي حق عرفي من أجل انتفاع الأوقاف العامة بها على هام من الأملاك الوقفية غير 

بشكل مباشر أو عن طريق الكراء لصاحب الحق المنتهي حقه إما  (أولا) أحسن وجه

ن من خلال منحه حق الأسبقية في يتاليتالوجيبة الكرائية لمدة سنتين مت بسبب عدم أداء

إلى ترتيب أثار خاصة أخرى تهدف إلى الرفع من  المشرع كما عمد ،)(ثانياالكراء 

حق الأسبقية في ممارسة  وقافلإدارة الأ طائهخلال إع الرصيد العقاري الوقفي العام من

ية في الضم إذا تمت التصفية وأو حق الأول (ثالثا) الحق في الشراء عند التصفية رضائيا

  (رابعا). عن طريق البيع بالمزاد العلني

                                                           
  259،ص م سعبد المجيد الكتاني،  316
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 محل غير مثقل بأي حق عرفيالأوقاف لأولا:استرداد 

 أو تصفية الحقوق العرفية من على الأوقاف العامة إن أهم أثر ينتج عن انقضاء

 ، ممابأي حق عرفي ةغير مثقل ة خالصةالحبسي اتعقارلعدد هام من الو استردادها ه

تعرفه بسبب  قتصادي الذيالإ لة على إخراج هذه العقارات من الركوداسيساعدها لا مح

جتماعية للبلاد بشكل والإ قتصاديةتعيشه، وإدماجها في الحياة الإ م الملكية المعقد الذينظا

من خلال الصور الاستثمارية التي يمكن  هو عليه الوضع حاليا، وذلك على ما عكس لافع

    ى العقارات الوقفية.لإدارة الأوقاف أن تنجزها عل

العقارات خالصة وخالية من أي حق عرفي في اطار إلا إن استرداد الأوقاف لهذه 

قع كما امن المدونة ليس بالأمر السهل والهين على أرض الو 105تطبيق مقتضيات المادة 

ند لب هذه العقارات توجد حيازتها عغأأعلاه، وكذلك بسبب أن سبق الاشارة إلى ذلك 

عوض عن طريق بغير  بعوض أو صلي أو عند أشخاص انتقلت لهمصاحب المنفعة الأ

لقضاء من أجل الى اضطر معه إدارة الأوقاف دائما للجوء مما ست ،ثالهبة أو الإر

يؤخر استفادة الأوقاف من هذه العقارات بسبب طول الشيء الذي من شأنه أن  ،استردادها

بأحكام خاصة عند  وبسبب عدم تخصيصها من طرف المشرعمسطرة التقاضي العادية 

  لأوقاف.اعها لرجيل بإفراغها وإإدارة الأوقاف من أجل التعج التقاضي بشأنها من طرف

 بأحكامزه ييجب تمين فعالية لهذا المقتضى القانوني الهذا نعتقد انه من أجل ضم

  .تتميز بالفعالية وسرعة البت خاصة عند اللجوء له من طرف ادارة الأوقاف،

يه على توج تحقيق النجاعة القضائية في هذا الشأن العمل أجل من نقترح وعليه 

جل للبت في الدعوى أليه من طرف رئيس المحكمة وتحديد والمصادقة ع بالإفراغار نذإ

المستفيدين في حالة تعددهم كما هو الشأن في قضايا  عتداد بالتبليغ لأحدوالإ ،ل نهائيبشك

وسبب توجهنا هذا هو أن و القرار القضائي، أد تنفيذ الحكم عن الشيء ونفس الكراء

فظ على محل حقه ايح ن ولايلمدة سنتين متتاليت ي الوجيبة الكرائيةديؤ المستفيد الذي لا

جراء بهدف التصفية طوال مدة إرضة للهدم والضياع ولم يباشر أي العرفي ويجعله ع
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وهذا يدل كذلك على تفريطه  ،لي بالأمرانه غير مهتم وغير مبأيدل على  ،عشرين سنة

  والمفرط أولى بالخسارة.

عدد كبير من  استرداد الأوقاف من يمكنن فعالية هذا المقتضى سان ضمأ كما

ق غاية يمظهر قوي لتحقوب سمكفي اعتقادنا هو والعقارات خالية من أي حق عرفي 

 ، وبنظمالحماية الناجعة في تزويد الأوقاف بوسائل قانونية حديثة تضمن لها المشرع

وتحقق  ،مدونة للأوقاف ستفادة منها كما جاء في ديباجةتدبيرية تيسر حسن استغلالها والإ

الحفاظ المنجزة على العقارات الوقفية وهو  ساسي من وراء جميع التصرفاتالهدف الأ

   منها. 60المادة  كما تنص على ذلك على الوقف وتنميته

حقه العرفي على الملك الوقفي من حق الأسبقية في ثانيا: استفادة المنقضي 

  الکراء

من حق  مستفيدفي حق كل إذا كان المشرع سن قاعدة قانونية قوية وصارمة 

 من المدونة 105عرفي توفرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

فإنه  ،الغيرواسترداد الأوقاف العقار خالصا من أي حق لفائدة  انقضاء حقه العرفيب

 والذي لم يؤد الوجيبةالحكم بمنح صاحب الحق  بالمقابل عمل على التلطيف من هذا

من 317 الكراء وذلك طبقا للفقرة الثانيةن حق الأسبقية في يالكرائية لمدة سنتين متتاليت

  نفس المادة.

 العرفي منح حق الأسبقية في الكراء لفائدة صاحب الحق منن غاية المشرع لا أإ

، كما في حالة أكثرأو لتي يتعلق فيها هذا الحق بشخصين في بعض الحالات ا قد لا تتحقق

الاستفادة رث الذي يريد اانتقال الحق إلى الورثة مثلا حيث إن ادارة الأوقاف تطلب من الو

الورثة، الأمر الذي قد يتحقق وقد لا  جميعتقديم تنازلات  من حق الأسبقية في الكراء

ونفس  يتحقق بسبب عدم التفاهم بينهم مما يجعل أحقيتهم في ممارسة هذا الحق مهددة،

 خرآحق  بإنشاءقد تصرف في حقه العرفي  عندما يكون صاحب الحق فهادنصقد  الأمر

                                                           
مايلي:''عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين من مدونة الاوقاف  105جاء في الفقرة الثانية من المادة   317

  ''ف المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في کرائهوفي ھذه الحالة تسترد الأوقان، يمتتاليت
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تجزأ بين صاحبه  يكون حق الجلسةاذ  318الجلسة هعليه كحق الزينة مثلا عندما ينشأ فوق

فيكون العقار الحبسي محملا بذلك  319كتسب حق الزينة من جهة ثانيةمن جهة وبين من ا

تتطرق لهذا المدونة لم  في حين أن خر،آ بحق الجلسة لشخص وحق الزينة لشخص

كل  معه سيضطر، مما 105 في المادة ''حقالصاحب '' وهي عامة بعبارة وتحدثت

وهو  ،خرلآحصول على تنازل االمن اجل الاستفادة من حق الأسبقية في الكراء  مستفيد

مال حق الأسبقية في الكراء مكانية استعيحصل وقد لا يحصل وبالتالي ستظل إأمر قد 

ستفادتها منه إى استغلال الأوقاف للعقار ويؤخر الأمر الذي سيؤثر لا محالة عل، مهددة

 لممارسة هذا الحق، حتى لاواضحا  المشرع أن يضع أجلاوتنميته، لدى كان ينبغي على 

تفاق بين المستفيدين من إرضة للضياع بسبب عدم التوصل إلى تكون حقوق الأوقاف ع

   هذا الحق.

ثالثا: انتقال ملکية الحق العرفي عن طريق ممارسة إدارة الأوقاف لحق الأسبقية 

  في الشراء

ريح كما هو الأمر مدونة الأوقاف بشكل صإن حق الأسبقية هو حق لم تنص عليه 

أعلاه أو  لأسبقية في الكراء المشار إليهماا حق وأوقاف في استرداد العقار بالنسبة لحق الأ

ترتيب الذي الحق يمكن أن نستشفه من خلال  نماإسنتطرق له فيما بعد، و حق الضم الذي

، في ممارسة خيار الحق في الشراء الأوقافقدمت  اذمن المدونة  106ت به المادة جاء

 تهاارسة حق الشراء هو حرصه على مصلحلأوقاف في مما من تقديم لمشرعا غاية ولعل

  على مصلحة أصحاب الحقوق العرفية.ا وتقديمه

لكن ما يلاحظ هنا هو أن المشرع عندما أعطى لإدارة الأوقاف حق الأسبقية في 

ممارسة هذا ايير التي يجب أن تعتمد عليها  لالمعشراء الحق العرفي من عدمه لم يحدد لها 

ظاهرة للوقف الطار تقديرها للمصلحة إواسعة في تقديره في ها سلطة الحق ومنح ل

  من المدونة . 60المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  .73،ص م.سمحي الدين اسماعيل علم الدين، نظم الكراء بالمغرب،  318
  .621صم.س، مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية،  319
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على الأملاك  والمصلحة الظاهرة للوقف عند تصفية الحقوق العرفية المنشأة

  :ر التاليةيالمعايعتقادنا إعتبار في الإبعين  الوقفية يجب أن تأخذ

ستثمارية إنجاز مشاريع وقفية إومدى إمكانية  320ستثمارية للعقارمعيار القيمة الإ -

 محالة في تنمية مداخيل الأوقاف؛ فوقه تساهم لا

سترداد رأس المال فية لإأن تكون المداخيل الصافية المرتقبة بعد الشراء كا -

 سنوات؛ 10أقصى  تتجاوز كحد في مدة لا الحق العرفي قتناءالمخصص لإ

هذه  حابصاللازمة والكافية للوفاء لأ 321يةعتمادات المالية السنومعيار توفر الإ -

وقاف حق الأسبقية في في حالة ممارسة إدارة الأ الآجالب قرأالحقوق بأموالهم في 

 الشراء رضائيا أو الضم عند البيع بالمزاد العلني ؛

البناء بالنسبة للعقارات المبنية المثقلة بالحقوق العرفية والتأكد مراعاة الجودة في  -

من التخصيصات العمرانية للأراضي العارية حتى تكون مؤهلة لاستقبال مشاريع 

 وقفية؛

تمام إممارسة هذا الحق بعد لإدارة الأوقاف ل رع لم يحدد أجلان المشأكما يلاحظ 

ك تر همما يعني أنقتناء، العقارية على عملية الإالمعاملات وموافقة لجنة ملف التصفية 

ونفس الشيء بالنسبة لصاحب الحق العرفي في قبول بيع حقه للأوقاف  ،الأجل مفتوحا لها

في  اهام امن عدمه، مما قد يؤدي إلى تماطل الطرفين وضياع الوقت الذي يعتبر عنصر

  ستثمارية.العملية الإ

                                                           
  ستثمارية للعقار،من بينها:القيمة الإليها الإدارة في تحديد هناك مجموعة من المعطيات التقنية تعتمد ع  320

 موقع العقار؛ -
 مجاورته لعقار وقفي؛ -
 تخصيصه في تصميم التهيئة؛ -
 ؛التي تحدد من طرف الخبير المعتمد في مجال الوقفقيمته المالية و -
 ؛لمشروع الوقفي المقرر أو الممكن إنجازه عليه في حالة شرائهنوع ا -
  المدخول الشهري أو السنوي للمشروع؛ -

من القسم الثاني  - دارة الأوقاف عند إعداد مشروع الميزانية برمجة اعتمادات مالية ضمن الجزء الثاني حيث يجب على إ  321
الفقرة  10الخاص بمديرية الأوقاف المادة 02ل والفص 0الأوقاف الخاصة ضمن الباب الميزانية المرتبط بنفقات الاستثمار المتعلقة ب

  والمتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة. 257.13لأوقاف والشؤون الاسلامية رقم طبقا لقرار وزير ا 24السطر 20

  من مدونة الأوقاف. 138و137و136و135عليه في المواد  طار تفعيل كذلك ما هو منصوصوفي إ
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سبق ذكره من ملاحظات يمكن أن نقول أن ممارسة حق الأسبقية  وبناء على ما

يؤدي الهدف المنشود إن لم تستعمله هذه الأخيرة  قد لا وقافالممنوح لإدارة الأ في الشراء

بين الحفاظ عليه وتنميته  عي المصلحة العالية للوقف القائمة على مبدأ التوازنابكيفية تر

  جعة.اة والنالفعال

الضم ملکية الحق العرفي عن طريق ممارسة إدارة الأوقاف لحق رابعا: انتقال 

  بعد البيع بالمزاد العلني

أحدهم وقاف وصاحب الحق العرفي على مسألة بيع قد يحدث التوافق بين إدارة الأ

العكس وتتعذر عملية التصفية وفق الكيفية المشار ، إلا أنه قد يحدث حقه بالتراضي للآخر

 من الرقبة والحق العرفي بالمزاد المشرع الباب أمام إمكانية بيع كل هنا فتحو ،إليها أعلاه

بالمزاد  عملية البيعوإن كانت  ،322من المدونة 106طبقا للفقرة الثالثة من المادة  العلني

إلى  60في المدونة من المادة المنصوص عليها  والأحكامخضع لنفس الشروط ت العلني

يخضع لما هو  قدية فإنه في إجراءاته وكيفية تنظيمهوالخاصة بالمعاوضات الن 71المادة 

المتعلق  4139.12منصوص عليه في قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 

ة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها ومسطر وطلب العروضبتحديد إجراءات السمسرة 

  الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة. و

في السمسرة  الرقبة والحق العرفي معا بيعيلاحظ هنا أن المشرع حصر عملية و

أن البيع يتم  تنصيصه على من خلال وذلك ،مسطرة طلب العروض والاتفاق المباشردون 

ميز به هذه المسطرة من شفافية لما تت اوجه جيد للمشرع اعتبارت عن طريق المزاد، وهذا

صاحب الحق العرفي بسبب التنافسية التي لولما قد تحققه من مداخيل مالية للأوقاف وكذا 

 معه تصورن أن للأوقاف ومن الصعب اخالص ملكا أن الملك ليس بسبب، وكذلك تتميز بها

ع إداري بابط يزانيتم اللذانبطلب العروض أو الاتفاق المباشر أن تتم عملية البيع 

اللجنة  ومن تم المشاركة ضمن استيعابهالعرفي الحق وإجرائي قد يصعب على صاحب 

 المشرفة عليه.
                                                           

وفق  طريق المزاد:" بيع الرقبة والحق العرفي معا عن مايليمن مدونة الأوقاف  106حيث جاء فق الفقرة الثالثة من المادة   322

  التصفية بالطريقتين السابقتين." رمن ھذه المدونة . ولايلجأ إلى ھذه الطريقة إلا في حالة تعذ 71إلى  60أحکام المواد من 
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م صاحب ثه الترتيب من طرف إدارة الأوقاف ممارسة حق الضم على وجلو

حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة  يشترط ثلاثة شروطالحق العرفي 

  الشروط هي كالتالي:وهذه ، 106 من المادة 323والخامسة

 الرقبة والحق العرفي بالمزاد: بيع -1

بنجاح معا  رقبة والحق العرفيلل العلني عملية البيع بالمزاد ه إذا تمتحيث إن

على وجه  حق الضمفي ممارسة  صاحب الحق العرفيم ث تحرك معه حق إدارة الأوقاف

من أجل ممارسة حق  يالأول والضرورالبيع بالمزاد هو الشرط أن ، لهذا نقول الترتيب

  الضم .

 ممارسة حق الضم داخل أجل ثلاثين يوما: -2

يتعين على ادارة الأوقاف من أجل ممارسة حق الضم المخول لها التعبير عنه 

ن أيمكن وهذا التعبير  داخل أجل ثلاثين يوما ونفس الأمر بالنسبة لصاحب الحق العرفي،

، وبمجرد انتهاء هذا يوما السمسرة من الطرفين ويستمر لمدة ثلاثين يتم بمجرد الانتهاء من

من  ن يطلبأ السمسرة يقبل أي عرض مقدم من الطرفين ويحق للراسية عليه الأجل لا

 الشيء الذي هو أجل سقوط يوما الطرفين اتمام اجراءات نقل الملكية له، لأن أجل الثلاثين

ولعل هدف  ،جلبمرور الأ الحق سقط هذا نلأ ،بالعرض المقدم خارجهمعه يعتد  لا

هو تأمين سرعة البت والحسم في هذه ذا الحق بأجل وجيز وسريع المشرع من ربط ه

  يتماشى مع منطق التنمية الذي تهدف له المدونة. لأنهالوضعية العقارية، وهذا يحسب له 

وصاحب الأوقاف إدارة کل من ر کيف يمکن أن تعبالمشرع لم يوضح  نإلا أ 

 هيأحسن طريقة للتعبير فإن في اعتقادنا غير أنه  ؟م في الضمالعرفي عن رغبتهالحق 

بمعنى أن ذلك  داخل الأجل،تمت رسة الحق مماأن ثبات ال وذلك من أجل تسهي ،الكتابة

المزاد كتابة في حالة للراسية عليه  أو صاحب الحق العرفي يتم بمراسلة إدارة الأوقافس
                                                           

:" وفي ھذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم مايليمن مدونة الاوقاف  106من المادة  5و 4حيث جاء في الفقرة   323
العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق العرفي المنشأ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن لصاحب الحق 

  الذي رسا به المزاد.
  يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء المزاد"
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يمنع من ممارسة ذلك شفويا خصوصا في حالة  القانون لا العلم أنمع  ،في الضم مرغبته

ثبات في هذه الحالة قد يكون صعبا في ن الإإلا أ ،ق العرفي أميكان صاحب الح ما إذا

  الإنكار.جهه الراسي عليه المزاد باحالة ما إذا و

 زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد: -3

يقبل أي عرض مالي يقل عن هذه النسبة سواء من  فإنه لا وطبقا لهذا الشرط

طرف إدارة الأوقاف أو صاحب الحق العرفي، والهدف من هذا الاشتراط هو التدليل على 

وفي نفس الوقت  ،جدية العرض وتجنبا لإطالة مسطرة التصفية مقابل مبالغ مالية ضعيفة

صلحة إدارة الأوقاف على هو أمر فيه مراعاة لمصلحة الطرفين معا دون تفضيل لم

  حساب مصلحة صاحب الحق العرفي أو العكس.

في  عكس ذلكأنها مليئة الذمة فإن الأمر قد يكون  دارةالإصل في إذا كان الأ

حكام المعاوضات عند البيع بالمزاد أحال على أحيث إن المشرع  صاحب الحق العرفي،

ها فية التي يمكن لإدارة الأوقاف أخذالكاوالتي لم يتطرق فيها إلى الضمانات المالية العلني 

ته في ه في حالة رغبمن طرفالمقدم الزيادة  من صاحب المنفعة لضمان جدية عرض

طلبه  قاوأفضل وسيلة لضمان الجدية في مثل هذه الحالة هو ارف ،ممارسة حق الضم

 ما نقدا أوإ سى به المزادمبلغ الذي رالبمبلغ الزيادة بالإضافة إلى عشرة في المائة من 

جة المزاد نتظار مصادقة الوزارة على نتيإشيك معتمد من مؤسسة مصرفية في  بواسطة

 من المدونة عند البيع بالمزاد 106التي أحالت عليها المادة طبقا لأحكام المعاوضة 

  .العلني
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لحفاظ على کآلية لتصفية الوقف المعقب لوقاف تأطير مدونة الأ المبحث الثاني:

    وتنميته العام الوقف

 منها المغرب 324الإسلامية لتي وجهت للوقف المعقب في البلادات انتقادإن الإ
إلغاء هذا الوقف بالمرة وبين  فقية بيناجعلت المشرع المغربي يحاول إيجاد صيغة تو

بتاريخ  1.77.83شريف بمثابة قانون رقم الظهير اليتمظهر في  وهذا استمرار العمل به،

الذي فتح الباب  325في شأن الأحباس المعقبة 1397شوال  24الموافق  1977اكتوبر 8

تحقق الغاية المرجوة منها بعد إثبات  نية تصفية الأحباس المعقبة التي أصبحت لاامكإأمام 

  ذلك من طرف من له مصلحة في التصفية.

وهذا الإتجاه هو الذي سارت عليه مدونة الأوقاف من خلال تحديدها للحالات التي 

كما  ،(المطلب الأول)جراءاتهافي نفس الوقت لإ مع تقنينهامعها إلى التصفية  يمكن اللجوء

ر قانونية في افذا وله أثاإلى تأطير الشروط التي يصبح معها مقرر التصفية ن تعمد اأنه

  عرضة للضياع والتفريط.تكون هذه الأحباس  حتى لا (المطلب الثاني)جهة الجميعامو

لإجراءات المصاحبة ا الات تصفية الوقف المعقب وتنظيمتحديد ح :المطلب الأول

  ومساھمتها في الحفاظ على الوقف العام وتنميته اله

مبدأ المصلحة من أجل تصفية أي حبس معقب من إشكاليات  هيطرح إن ما كان

قعية تتعلق بإثباته من طرف إدارة الأوقاف أو الجهة المقدمة لطلب التصفية، جعلت او

قابلة للإثبات يمكن  بشكل واضح من خلال حالات معينة هيتدخل قصد تحديدالمشرع 

كما أنه عمل على  (الفقرة الأولى)ن هناك مصلحة تقتضي تصفية هذا الحبسمعها بأالقول 

                                                           
الأهلي عند المشارقة) جعل العديد من  - ستحقين للوقف المعقب (الذريإن المشاكل والخصومات الدائمة بين المستفيدين أو الم  324

أو  1952لسنة  180تشريع التونسي والتركي والسوري والمصري والذي ألغاه هذا الأخير بمرسوم الالتشريعات تبادر إلى إلغائه ك
  بناني والعراقي.لإعادة تنظيمه كتشريع ال

  طلاع على المراجع التالية:سلامية أو إعادة تنظيمه يمكن الإفي البلدان الإ للمزيد من التفصيل حول إلغاء الوقف الذري
 .268إلى ص 247مابين ص ،2، ج م.سمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله:الوقف في الفكر الإسلامي ،  -
سنة، بيروت ، الطبعة الاولى بدون -زهدي يكن،اجكام الوقف  بالشريعة والقانون،منشورات المكتبة العصرية، صيدا -

 وما بعدها 223ص
م 2002هــ/1423جمعة محمود الزريقي، الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء،مجلة أوقاف ،السنة الثانية،العدد الثالث، -

  وما بعدها 83ص
  2854ص،  1397شوال  26الموافق  1977كتوبرا10مكرر بتاريخ 3388 ج.ر.ع  325
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 أو ةتقديم طلب التصفيمن  بة لعملية تصفية الحبس المعقبتقنين الإجراءات المصاح

بما يحفظ حقوق  (الفقرة الثانية) إلى حين تنفيذ مقرر التصفية لذلك مبادرة إدارة الأوقاف

  الأوقاف ومصلحتها في تنمية الملك الوقفي والحفاظ عليه.

في حالات واقعية  المعقب الحبس تصفية حصر مبدأ المصلحة في الفقرة الأولى:

  لإثبات لقابلة 

 الفصل ان يربط فيكالمعقبة والمشتركة  بالأحباسالمتعلق  1977ظهير  إن

ما إوالمصلحة حسب هذا الفصل  ،نه تصفية حبس معقب بمبدأ المصلحةم 326الثالث

وتقديرها كان يعود في الأول والأخير لإدارة ،  327دينيمصلحة المستف أو عامةصلحة م

دون أن  من عدمه، قرار التصفيةصدار إلها صلاحيات واسعة في  تكان التي الأوقاف،

  الموجبة للتصفية.تدلي بأية بيانات أو معلومات حول طبيعة هذه المصلحة 

ن القضائية المقدمة من من الطعولمجموعة  في هذا الشأن مما عرض قراراتها

 أو غير مستفيدين، مستفيدين وادين من الحبس أو ورثة المحبس سواء كانيفطرف المست

القرار  جتهادات القضائية في الموضوع منهاما يمكن ملاحظته بالرجوع لبعض الإوهذا 

 1986دجنبر  6(المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ  الصادر عن محكمة النقض 400رقم 

" حيث إن جوهر النزاع يمثل في : 328يلي حيث جاء فيه ما 88/4089ملف إداري 

تصفية تقدير طبيعة المصلحة العامة التي تتمسك الإدارة بتوفرها في النازلة والتي أملت 

الحبس المعقب والذي لا نزاع في أن الطاعن يوجد من بين المستفيدين الرئيسيين منه 

وحيث إن الفصل الثالث من الظهير  ،حسب الوثائق المدرجة في الملف والمشار إليها

المتعلق بالأحباس المعقبة والمشتركة وإن كان يخول للسلطة المكلفة بشؤون الأوقاف القيام 
                                                           

لي:"يمكن تصفية الحبس المعقب أو المشترك بمبادرة من السلطة المكلفة على ماي 1977اكتوبر 8ينص الفصل الثالث من ظهير   326
  دين تستوجب ذلك"يبشؤون الاوقاف إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستف

نشاء شرط المصلحة العامة:عندما يكون الهدف من تصفية الوقف المعقب، هو تلبية حاجيات تستفيد منها المصلحة العامة للبلاد كإ  327
  مؤسسات دينية أو إدارية أو اجتماعية....

، أو لكثرة النزاعات والخصومات بشأنه، أو لحرمان يدين: يتحقق هذا الشرط في حالة خراب الوقف المعقبشرط مصلحة المستف
  ور الزمن...بعض المستفيدين من حقهم في المنفعة منه، أولضآلة مردوده، بحيث أصبح مردوده ضعيف لتزايد عدد المستفيدين بمر

   131سيدي محمد العلوي، الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي،م.س،ص 
  .155ص 1990، سنة44منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى،العدد  328
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مصلحة المستفيدين تستوجب  المعقبة إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو بتصفية الأحباس

يخضع لرقابة القضاء إذ أن على لا أن تقدير المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين إ ،ذلك

دارة في حالة منازعة المستفيدين من هذا الحبس بصورة جدية في توفر أية مصلحة الإ

يثبت عناصر توفر المصلحة العامة كما هو الشأن في  عامة أو خاصة في فكه أن تدلي بما

وحيث إن  دارة عملية تصفية الحبس المذكورزلة، والتي أملت حسب وجهة نظر الإالنا

اقتصار وزارة الأوقاف على التمسك بتوافر عناصر المصلحة العامة دون أن تدلي بأية 

لى من فرض رقابته بيانات أو معلومات حول طبيعة ھذه المصلحة يحرم المجلس الاع

وبالتالي يجعل المقرر المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة مما يتحتم معه 

  "إلغاؤه

عملت وزارة الأوقاف على اصدار مجموعة من  لهذه الانتقادات والطعونتبعا و

الجهة المؤهلة بإصدار قرار  لى السادة نظار الأوقاف تبين لهمالمناشير والمذكرات إ

 همئإعطا الإضافة إلىب ،تكوينه قها بملف التصفية عنداالوثائق الواجب إرفو ،التصفية

الوزارية الصادرة مذكرة ال في دينيومصلحة المستف تعليل المصلحة العامةبأسباب  لنموذج

 1991اكتوبر 16ريخ اوت 4الأوقاف والشؤون الاسلامية تحت رقم وزير  عن السيد

توضيح مفهوم المصلحة  والتي عملت على ،329والموجهة إلى السادة نظار الأوقاف

  عتبار في كل عملية تصفية حبس معقب.ها بعين الإأخذالتي يجب و، اهوعناصر

الأوقاف لأملاك جديدة تقع في دائرة  حتياجإبتحقق المصلحة العامة  ربطت اذ

تغطية حاجيات وتكاليف المساجد والمراكز عقب من أجل مالنظارة التابع لها الحبس ال

استفادة كل من يدعي أن له حق بعدم  مصلحة طالبي التصفيةربطت والدينية التابعة لها، 

   . في الحبس المعقب موضوع طلب التصفية
                                                           

  جاء التعليل فيها كمايلي:  329
  فيما يخص المصلحة العامة: -

  المحبسة على التعقيب تقع في الدائرة الحضرية لمدينة ....وقد أحاط بها البناء؛وحيث إن الأملاك 
وحيث اتضح من البحث التمهيدي الذي أجري حول وضعية هذه العقارات المحبسة أنه من الاصلح للأوقاف العامة بهذه المنطقة أن 

  وتكاليف المساجد والمراكز الدينية التابعة لها. تدعم بأملاك جديدة تقع في دائرة النظارة بمردوديتها في تغطية حاجياتها
  فيما يخص تعليل المصلحة بالنسبة لحالة مصلحة طالبي التصفية فجاء حسب نفس المذكرة كما يلي:  -

حيث اتضح من البحث التمهيدي الذي أجري في شأن الطلب المذكور أن هذا الحبس لا يستفيد منه كل من يدعي أن له حقا فيه ومن 
  طالبي التصفية وحيث لذلك تكون مصلحة الطالبين واضحة في تصفية هذا الحبس وبالتالي يكون الطلب مبررا.جملتهم 
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من طرفها من أجل حصر وتحديد عناصر  ولةالمبذ رغم هذه المجهوداتو

من المستفيدين  قضائية، حتى من طرف نوطعالمصلحة، إلا أنها كانت محط انتقادات و

بتاريخ  561عددتحت محكمة النقض لحيث جاء في قرار الحبس المعقب، 

الفصل  وحيث إنه وإن کانيلي:"  ما 94/10068330في الملف عدد 21/12/1995

المتعلق بتصفية الأحباس المعقبة يخول الادارة  1977اکتوبر 8الثالث من ظهير 

الاستناد إلى طلب أحد المستفيدين من ھذا الحبس لتصفية الشيء الذي لا وجود  له في 

النازلة أو الارتکاز على عناصر المصلحة العامة، فإن ھذه المصلحة يجب أن تکون قائمة 

نه بالرجوع إلى إللمجلس الاعلى بسط رقابته.وحيث  مکنوواضحة ومحددة حتى ي

مقررھا المطعون فيه يتبين أن  ذدارة في اتخالحة العامة التي ارتکزت عليها الإالمص

دارة قد أسست مقررھا على أنه من الأصلح لمرفق الأوقاف بالمنطقة التي يوجد بها الإ

تساھم بمردوديتها في تغطية العقار المحبس والمراد تصفيته أن تدعم بأملاك جديدة 

دارة ا تذرعت به الإحاجيات وتکاليف المساجد والمراکز الدينية التابعة لها في حين أن م

ستدلال به في کل نزاع يتصل بتصفية الحبس المعقب اذ من کمصلحة عامة يمکن الإ

کم سهرھا على ھذا المرفق إلى ة أن مصلحة الأوقاف تهدف دائما بحالمعلوم بالضرور

والبحت عن موارد متنوعة لتغطية حاجيات وتکاليف المساجد  لحصول على أملاك جديدةا

دارة مادامت لم تدل بعناصر ن الإإية الموضوعة تحت رقابتها وحيث والمراکز الدين

التي تقتضي تصفية الحبس المعقب مقتصرة على  محددة ومعينة للمصلحة العامة

عموميات وحاجيات تدل في السياسة العامة لهذه الوزارة ودورھا في العناية بالمساجد 

حتفاظ المعقب المذکور يفضلون الإوالمرافق التابعة لها ومادام المعنيون بأمر الحبس 

لمطعون فيه يکون متسما ا ستغلاله على ھذا الأساس فإن المقرربالعقار المشار إليه لإ

سباب قضى المجلس الأعلى الأمما يجب معه إلغاؤه.لهذه بالتجاوز في استعمال السلطة 

  ."بإلغاء المقرر المطعون فيه

                                                           
 03/03/2018، يوم www.jurisprudence.ma/sources/ouvrage/page26. قرار منشور بالموقع الالكتروني:  -   330

  على الساعة الثالثة زوالا.
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ي إلغاء عدد هام من ف تسببنتقادات والطعون القضائية التي تالإهذه  وأمام كثرة

وضع حد لسلطة إدارة  المشرع ولاح ،قرارات التصفية من طرف القضاء الإداري

طابع المطاط والمرن لمفهوم لل نظرا الأوقاف التي كانت تتمتع بها في هذا المجال،

قرار التصفية في نطاق  تخاذلإمن طرف الوزارة  المعتمد كمبرر متخذ مصلحة العامةال

من مدونة  122المادة  اك الأمر فيستدرإ من خلال، 1977331 اكتوبر 08ظهير 

  :الآتيةالأوقاف المعقبة في الحالات  تصفى" جاء فيهاالأوقاف والتي 

 قل نفعه إلى حد کبير؛ إذا انقطع نفع المال الموقوف أو -

 إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛ -

 يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛ إذا صار عائده لا -

  332."إذا کثر المستفيدون وقل نصيب کل واحد منهم-

جعله لحة بول حصر مبدأ المصاوعليه وفي ضوء هذه الحالات فإن المشرع ح

سواء من طرف السلطة الحكومية المكلفة  بوقائع مادية قابلة للإثبات والتقدير، امقرون

نة التصفية أو من الة ملف التصفية على لجبإح ةبالأوقاف عند عزمها على اتخاذ المبادر

، شروعية القرارات التي قد تتخذ في هذا المجالدى مطار مراقبة مإطرف القضاء في 

ولاشك أن جعل المبررات أعلاه سبيلا لطلب  ،333ومدى استجابتها لمقتضيات المدونة

التصفية يسمح بتجاوز السلبيات والعيوب التي يطرحها الوقف المعقب، ويساهم لا محالة 

 334قتصادية من جديدالإالدورة في إعادة الأعيان الموقوفة إلى دائرة التداول ويدخلها في 

                                                           
غرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ممحمد جرموني، الوقف المعقب بال  331

القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس،السنة الجامعية 
  .271،ص2011/2012

وهي نفس الحالات الموجبة  للحالات التي اشترطها المشرع لإجراء المعاوضةتطرقنا في الفصل الأول بالتحليل والنماذج   332
ى بعائد الحبس حيث إن هذه الحالة ترتبط بالدرجة الأول ن وقلة نصيب كل واحد منهم،جراء التصفية، بإسثتناء حالة كثرة المستفيديلإ

ه أصبح لايحقق المطلوب منه ثر إلى درجة أن الانتفاع بان يتكوأصبح عدد المستفدي ةيلة وضعيفخيله قلافإذا كانت مد، المعقب
  ل بسبب ضعف مردوديته المالية بالمقارنة مع عددهم الكبير فإن الأمر يستوجب هنا طرحه للتصفية .اهم عن الحاجة والسؤبإغنائ

  276،صم.سمحمد جرموني،   333
قادر بوعصيبة، انقضاء الوقف المعقب في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، مجلة القبس المغربية عدد خاص بعنوان عبد ال   334

  .69،ص 2013ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، العدد الرابع، يناير
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الأوقاف العامة و الوقف المعقب شاملة لكل من ق تنميةيشأنه أن يساهم في تحق بما من

  . بالدرجة الأولى

  مسطرة تصفية الوقف المعقب الفقرة الثانية:

إن هدف المشرع في تجاوز الانتقادات التي كانت توجه الى مسطرة تصفية 

طول مدتها وكثرة المتدخلين فيها جعله يعمل على دها ويتعقلة في والمتمث الوقف المعقب

تقديم طلب التصفية بداية تأطيره لهذه المسطرة من  من خلالمحاولة استدراك ذلك 

ولعملية إصدار مقرر بالإحالة على لجنة التصفية  ولا)أ(جهة المخول لها ذلك ه للوتحديد

سلامية بشأن تشكيل والشؤون الإوقاف تخصيصه لمقرر وزير الأ لىإ (ثانيا)،وإشهاره 

 للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الزاميتهإقراراتها ومدى عة يوتحديده لطب هذه اللجنة

   في إطار ما يخدم الحفاظ على الوقف وتنميته. وذلك كله (ثالثا)،

  لها تقديم طلب التصفية المخول تحديد الجهة:أولا

من المدونة بجميع  122بمجرد توفر حالة من الحالات المشار إليها في المادة 

لإثبات يمكن أن تتخذ إدارة الأوقاف المبادرة لتصفية لعناصرها المادية والواقعية القابلة 

دارة الأوقاف فإن المشرع فتح الباب أمام إبس، إلا أنه في حالة عدم مبادرة هذا الح

حيث جاء في  ،لتقديم طلب من أجل التصفية هة واحدة فقط،كج المستفيدين من الحبس

"تتم تصفية الأوقاف المعقبة  يلي مامن مدونة الأوقاف  123 من المادة الفقرة الأولى

إلا أن حصر المشرع ."أغلبية المستفيدين... أو بطلب من بمبادرة من إدارة الأوقاف،

ثة المحبس من تقديم طلب يمنع ورغيرهم قد تقديم طلب التصفية في المستفيدين دون 

  التصفية إذا كانوا من غير المستفيدين رغم أن لهم مصلحة في التصفية.

 والتي تنص علىالأوقاف  مدونة من  109فقرة الثالثة من المادة وذلك طبقا لل 
 بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا،المعقب يرجع الوقف " أنه

والفقرة الثانية من وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه" 

"ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذکورا  منها كذلك والتي تنص على أنه 128المادة 

لا يزالون کلهم أو بعضهم على قيد  وإناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا کان ورثة الواقف
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انوا ھم المستفيدين وحدھم أو مع غيرھم، أو کان بعضهم مستفيدا سواء ک الحياة،

  ".وبعضهم محروما

من  مستفيدينلحقوق ال حمايةأكبر قدر من التوفير على  المشرع حرص نكما أ

 طلبتقديم  ستمرار الانتفاع به، جعلته يشترطالمعقب وا المحافظة على الوقفو الحبس

على  اقد يشكل عائقنه أإلا  أمر يحسب للمشرع،ه وهو منتفعين منالمن أغلبية  التصفية

هم من عائدات الحبس أو بين المستفيدين حول نصيب النزاعات أرض الواقع بسبب كثرة

 رغم تدهور حالة الحبس وقلة عائده من ورثة المحبس وانيكو تضررهم من التصفية إن لم

ل الوحيد بها، حيث يبقى الح أو بسبب عدم توفر بعض الأحباس المعقبة على ناظر خاص

من الحالات المشار حالة أو أكثر تحقق  حال هنا هو مبادرة إدارة الأوقاف لتصفيته في

  إليها أعلاه. 

  وإشهاره التصفيةعلى لجنة  الإحالةبمقرر إصدار  ثانيا:

 القوية الاشارة الضوئية بمثابةيمكن اعتبار مقرر الإحالة على لجنة التصفية 

نه بعد إستجابة من عدمها، حيث إ معقبأي حبس  تصفيةية في اجراءات الفعلللانطلاقة 

لطلب المستفيدين أومبادرتها لذلك تصدر طبقا للمادة  السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

"لجنة بالإحالة على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى  امقرر 335من المدونة 123

تصفية طبقا كل ملف  يعتبر وثيقة أساسية يجب أن يتضمنها ن هذا المقررأ ذلك، التصفية"

  من المدونة . 124للمادة 

القانونية والموضوعية لهذا المقرر نص المشرع على ضرورة  للأهميةونظرا 

من المدونة والتي جاء  125لمادة على نطاق واسع طبقا للفقرة الأولى من ا إشهاره ونشره

لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد مقرر الإحالة على  يشهر "  فيها

بدائرة نفوذھا الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل 

  "توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية

                                                           
الأوقاف،بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة :"...تحيل السلطة الحکومية المکلفة بعلى مايلي 123تنص المادة   335

  تحدث لهذا الغرض تسمى " لجنة التصفية"...."
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لديه  يهمه أمر التصفية أو عطاء فرصة لكل منإ كذلك في وتتجلى هذه الأهمية

المعقب موضوع  ما للنظارة التابع لها الحبسمن تقديمها إ التصفية معلومات تفيد في عملية

ويجب أن يتم  ،جد بالإدارة المركزية بالرباطاتتوأو مباشرة للجنة التصفية التي  التصفية

شهرين من تاريخ نشر وإشهار مقرر التصفية  بهذه المعلومات والوثائق داخل أجل الإدلاء

تقديم وثائق مهمة وتفيد في عملية ل في حال اوهنا قد يطرح سؤ. 336بالجرائد الوطنية

  ؟لا بها اللجنة المکلفة بالتصفية أم بعد انصرام أجل الشهرين فهل تأخذ التصفية

إذا نظرنا لهذا الأجل من زاوية الحرص على مصلحة المستفيدين وورثة المحبس  

 ماية المرجوة لحقوقهم خصوصا لمن هيحقق الحم وقد لا افإن هذا الأجل يعتبر قصير

تصلها  لا وأخارج أرض الوطن أو في مكان بعيد جغرافيا على النظارة التابع لها الحبس 

 ،والقرى يراووبعض الدلاريس كما هو الشأن التض الوطنية يوميا بسبب صعوبةالجرائد 

ساعد لجنة وي فهو كافي قتصادي والقانونيزمن الإلا نا لهذا الأجل بمنطقنظر إذا ولكن

  التصفية . في ملفات التصفية على تسريع البت

من المدونة  125غته للفقرة الثانية من المادة اأن المشرع عند صي يوفي اعتقاد

 لا صياغتها ذلك أنلحقوق وتسريع البت)، ن بين الفكرتين (حماية اازق التويول تحقاح

مما يسمح لإدارة الأوقاف بقبول أي وثيقة تفيد بمنع قبول أي وثيقة ترد خارج الأجل 

فع بعد الذي يتضمن رأي اللجنة لم ير أهميتها في التصفية مادام الملف خارجه بحسب

، مما يساعد على عدمه منإصدار قرار التصفية  سلامية قصدلوزير الأوقاف والشؤون الإ

  .337ر من نزاعات لاحقة بعد أن يكون الأمر قد حسمايثقد تفادي ما 

تضرر من تصفية أي حبس معقب  أن المشرع منح ضمانة أخرى لكل منكما 

 من 13طبقا للمادة  الإلغاءبمن أجل الطعن في قرار التصفية جوء إلى القضاء لتتمثل في ال

                                                           
:" يمکن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين  من تاريخ من مدونة الأوقاف على مايلي 125تنص الفقرة الثانية من المادة   336

  لية التصفية"مالنشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في ع
ة القبس المغربية،نفس دونة الأوقاف، مقالة منشورة بمجلعبد القادر بوعصيبة، انقضاء الوقف المعقب في ضوء مستجدات م  337

  (الإحالة)71،صم.س



 154 

بشأن تحديد لجنة التصفية الخاصة  69.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 

    .338بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها

  وطبيعة قراراتها لجنة التصفيةتشکيل  ثالثا:

قرارات التي تصدرها اللجنة المكلفة لل القانونية إن عدم تحديد المشرع للطبيعة

 في شأن 1977اكتوبر  8 ظهير  في ظل 339وكذا لطبيعة عملها بتصفية الوقف المعقب

ملفات التصفية وتحديد  ةدراس 340 لهاوالذي عهد فيه  ة والمشتركةحباس المعقبالأ تصفية

بعد إحالتها عليها من طرف وزير الأوقاف والشؤون  341الطريقة الفعلية للتصفية

 اصادر باعتباره الاداريتها تتوفر على كافة مقومات القرار اجعل قرار، 342الإسلامية

نافذ في حد لأثر في المراكز القانونية للمكلفين به كما أنه  عن جهة إدارية، ومحدثا

إلا  ،344في ملفات التصفية ختصاص للبتد له الإيعو القضاء كان لا حتىبل  ،343ذاته

را بالمستفيدين من الحبس وتم ضرألحق قد قرار لجنة التصفية  افيه في الحالة التي يكون

                                                           
) بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة 2012يناير 4(1433صفر  10الصادر في  69.12قرار رقم   338

  .1931ص )2013فبراير 25( 1434ربيع الآخر  14بتاريخ  6129ة عدد وكيفية عملها،جريدة رسمي
سفيان العسري،مقالة منشورة بعنوان :خصوصيات مسطرة تصفية الوقف المعقب، ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها   339

، تحت عنوان الأملاك 2006فبراير 11و10مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  .110،صم.سالحبسية،
:"يعهد بأجراء التصفية إلى لجنة خاصة يحدد تشکيلها ومسطرة على مايلي  1977اكتوبر  8ينص الفصل السابع من ظهير   340

  عملها بمرسوم...."
اكتوبر  08صدور الظهير الشريف المتعلق بتصفية الأحباس المعقبة والمشتركة الصادر  ن مجموع ماتمت دراسته وتصفيته منذإ  341

والصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون  2013رة المنجزات لسنة ملفا وذلك حسب نش 66هو  2013إلى غاية دجنبر 1977

  على الساعة الخامسة والنصف.  01/01/2019تم الإطلاع عليه يوم    www.habous.gov.ma: الإسلامية بالوقع الإلكتروني
دد بموجبه كيفية والذي تح  1399جمادى الأولى  20الموافق  1979بتاريخ  2.79.150ينص الفصل الثالث من مرسوم رقم   342

" تحال  ملفات التصفية إلى اللجنة من طرف تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة عملها على ما يلي : 
  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"

إليها أثناء اجتماعاتها وتحديد " تتولى اللجنة دراسة الملفات المحالة كما ينص الفصل الرابع من نفس المرسوم على ما يلي : 
  الطريقة الفعلية للتصفية...."

  1121هـــ ، ص1399دى الأولى جما 20الموافق  1979ابريل  18بتاريخ  3468بالجريدة الرسمية عدد  منشور مرسوم
شهادة الدكتوراه في  محمد جرموني، الوقف المعقب بالمغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية،أطروحة لنيل  343

  278،صم.سالقانون الخاص، 
إنه بإحداث لجنة خاصة يترأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مکلفة بتصفية الحبس جاء في حكم لإبتدائية الرباط:"  344

  المعقب وإعطائها سلطة الأمر بإجراء القسمة والبيع بالمزاد العلني.
الاختصاص المتعلق بتصفية الحبس المعقب وأسنده للجنة المذکورة، مما يتعين معه التصريح ع من القضاء يکون المشرع قد انتز

منشور بمجلة رسالة المحاماة تصدر عن جمعية  31/03/94بتاريخ  1533/93ملف عدد 105حكم ابتدائي عدد بعدم الأختصاص"

  .351ص 1995السنة  12و11هيئات المحامين بالمغرب العدد المزدوج 
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) حاليا له من أجل الطعن فيه وهذا ما يؤكده قرار المجلس الأعلى (محكمة النقضاللجوء 

والمشار إليه  88/4089في ملف إداري  1986 دجنبر 6الصادر بتاريخ  400عدد 

أن تقدير المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين "... يلي: أعلاه حيث جاء فيه ما

يخضع لرقابة القضاء إذ أن على الادارة في حالة منازعة المستفيدين من ھذا الحبس 

عناصر بصورة جدية في توفر أية مصلحة عامة أو خاصة في فکه أن تدلي بما يثبت 

توفر المصلحة العامة کما ھو الشأن في النازلة،... وبالتالي يجعل المقرر المطعون فيه 

  ."متسما بالشطط في استعمال السلطة مما يتحتم معه إلغاؤه

 مدونة الأوقاف تعمدقرارات هذه اللجنة التلطيف من القوة الإلزامية ل ومن أجل

قرار التصفية من عدمه يعود ة إصدار صلاحي التنصيص بشكل صريح على أنإلى 

ر هذه اللجنة حسب دو ذلك أن ،منها 126طبقا للمادة  سلطة الحكومية المكلفة بالأوقافلل

 هدفه مساعدة السلطة الحكوميةاستشاريا  اتقني ارفي ظل المدونة دوأصبح  345البعض

اتخاذ المبادرة تخاذ القرار المناسب عند الرغبة في فة بالأوقاف على تكوين قناعتها لإالمكل

  القراءة الظاهرية للنص القانوني. ونحن نتفق مع هذا الرأي في حالة ،بالتصفية

بالمقتضيات القانونية الواردة بمواد قرار  اوربطه 126 التعمق في المادةبلكن  

المتعلق بتحديد تشكيل لجنة التصفية  69.12وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم

 المعقبة وكيفية عملها، يتبين أن قرار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقافالخاصة بالأوقاف 

ت في التي جاءتوصيات عن اللها أن تخرج لا ينبغي و بتوصيات هذه اللجنة الازال مقيد

تتخذ السلطة الحکومية " والتي جاء فيها: 126غة المادة اصي وهذا ما تؤكدهها، تقرير

مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى  تقرير لجنة التصفية،المکلفة بالأوقاف، بناء على 

                                                           
د جرموني، الوقف المعقب بالمغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في محم -  345

  278القانون الخاص، نفس م.س، ص
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بالتوصيات المدرجة في تقرير  من عدمهالتصفية  قرار حيث ربطتالمعنيين بالأمر،..."

  . 346اللجنة

ح أن هذه يتضوبالرجوع إلى المعلومات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها التقرير، 

والتحريات والاستشارات التي تقوم بها أثناء تجهيز ملف  اللجنة وبناء على الأبحاث

إما توصية  تتخذ سلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف،التصفية قبل عرض تقريرها على ال

طبقا للمادة التاسعة من القرار  لأسباب ذلكتوضيحها بعدم الموافقة على التصفية مع 

على التصفية مع ضرورة  أو العكس تتخذ في تقريرها توصية بالموافقة ،69.12347

  .من نفس القرار 348 طبقا للمادة العاشرة نها في التقرير لموجب التصفيةيتضم

ينص على  ما 69.12في المدونة والقرار قرار التصفية رغم أهميته ليس  نكما أ

حيث يمكن أن يصدر شخصيا، ية ضرورة أن يصدر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلام

من  17صادر في  1.16.38شريف رقم  طار ظهيرإفي  الشأن هذا له تفويض في عمن

وزارة الأوقاف  ختصاصات وتنظيمإفي شأن  )2016فبراير  26( 1437جمادى الأولى 

والتي جاء في  مثلا المعاوضات العينية أو النقدية عكس على 349والشؤون الإسلامية

  :رية المنظمة لهااالقرارات الوز

                                                           
:"تدرج توصيات لجنة التصفية في على مايلي 69.12تنص المادة الثامنة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -  346

  يوقع من طرف رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين" تقرير
يضمن في التقرير المنصوص عليه على مايلي:" 69.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقمتنص المادة التاسعة من  - 347

  أعلاه، في حالة اتخاذ توصية بعدم الموافقة على التصفية، ما يلي: 8في المادة 
  تصفية؛تحديد المال الموقوف محل ال-
  بيان موجب طلب التصفية؛-
  بيان أسباب اتخاذ توصية بعدم الموافقة على التصفية؛" -

يضمن في تقرير لجنة التصفية، في على مايلي" 69.12تنص المادة العاشرة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم -  348
  حالة اتخاذ توصية بالموافقة على التصفية،مايلي:

  الموقوف محل التصفية؛ تحديد المال -
  بيان موجب التصفية؛ -
  تحديد مدى استحقاق الأوقاف العامة للثلث؛ -
  حصر قائمة المستفيدين من التصفية؛ -

  تحديد نصيب کل واحد من المستفيدين من التصفية؛"
  .2691)ص2016مارس  17( 6448ج.ر ع   349
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من طرف لجنة  الموافقة على المعاوضة من عدمها تقريرضرورة رفع  :أولا  

طبقا للفقرة الثانية من المادة  المعاملات العقارية إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية

من  17متعلق بالمعاوضات النقدية والمادة ال 4139.12من القرار  25

من القرار  25على المادة احالت المتعلق بالمعاوضة العينية والتي  4140.12القرار

4139.12 350.  

الأوقاف والشؤون الإسلامية  ضرورة الحصول على إذن كتابي من وزير:ثانيا

عينية طبقا  أو 4139.12من القرار  3جراء أي معاوضة سواء نقدية طبقا للمادة قبل إ

  . 4140.12من القرار  4للمادة 

لنفس  مختلفة مصطلحاتلة لتطبيقها ذالمدونة والقرارت المتخ ن استعمالإإذ 

 يستعملون اذ ،حث في هذا المجالامن التشويش لكل دارس أو ب االمؤسسة قد يخلق نوع

السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف  أخرى مصطلح دارة الأوقاف وثارةإطلح صم ثارة

  .وثارة أخرى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية

لجنة ه يمكن وصفها حسب البعض بأنها نإفتشكيل لجنة التصفية  ما يخصأما في

ستوى سواء من حيث الم ،352والمرسوم المتخذ لتطبيقه 1977في ظل ظهير  351متكاملة

ت أعضاء ذوي تخصصات مختلفة فاللجنة جمع ،التخصصات المعرفي أو من حيث

هو الوصول إلى مبررات مقنعة  كان ذلك وراء من ولعل الهدف مالية...) قانونية، (دينية،

أو  تبيح تصفية الوقف المعقب، وتبين بشكل واضح وجلي على أن المصلحة العامة

                                                           
  ق في الفصل السابق الخاص بالمعاوضاتسبق أن تطرقنا لهذه المواد والقرارات بالتحليل والتدقي  350
  140،صم.سمحمد العلوي،الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي، - 351
ة والمحدد لكيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشترك 2.79.150ينص الفصل الأول من  المرسوم رقم  -  352

  ومسطرة عملها" تتألف اللجنة المنصوص عليها في الظهير المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين من :
  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثله بصفة رئيس، 

  ممثل عن وزير الداخلية؛
  ممثل عن وزير العدل؛

  ممثل عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  ممثل عن وزير السكنى وإعداد التراب الوطني؛" 
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ن أر هناك من اعتب إلا أن،  353حبس ما تصفيةيدين هي التي كانت وراء مصلحة المستف

هذا التوسع الكبير في أعضاء اللجنة يؤدي حتما الى عدم التنسيق بين ممثلي مختلف 

فائدة في وجود كل هؤلاء الأعضاء  لافإنه ولذا  للأوقافالقطاعات وبالتالي غياب حماية 

  . 354خاصة أن مصالحهم قد تكون متضاربة

رقم  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارالمادة الثانية من  عكسإلا أنه وعلى 

، المتعلق بتحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملهاو 69.12

 ستها، حيث جاء فيهااغيرت بشكل كامل تركيبة اللجنة من حيث تكوينها ورئ فإن المدونة

ر الأوقاف رئيسا تتألف لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة، بالإضافة إلى مدي" 

  من الأعضاء التالين:

 مختص في المواريث؛ -

 قاض من الدرجة الأولى على الأقل؛ -

 محافظ للأملاك العقارية من الدرجة الممتازة على الأقل؛ -

 رئيس قسم المحافظة على الأصول الوقفية؛ -

 رئيس قسم التشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية." -

الأحباس المعقبة بمديرية الأوقاف أومن ينوب عنه بالإضافة إلى رئيس مصلحة 

ها ئرئيس اللجنة فائدة في استدعا وأي شخصية أخرى يرى 355يتولى كتابة لجنة التصفية

  .356لاجتماعات اللجنة

قبل المدونة وما بعدها  والملاحظ بالمقارنة بين تشكيل اللجنة المكلفة بالتصفية ما

  يلي: هو ما

                                                           
  140،صم.سمحمد العلوي،الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي،  353
  142عبد الرزاق حباني، الحماية القانونية للعقارات المحبسة، دراسة في الوسائل والآثار، نفس م.س،ص -   354
  بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها. 69.12المادة الرابعة من القرار  -   355
  بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها. 69.12المادة الخامسة من القرار  -   356
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 ممثلي قطاع الداخلية وقطاع السكنى وإعداد التراب الوطني؛ استبعاد -

تعويض ممثل وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بمحافظ للأملاك العقارية  -

 اتعلى الأقل لأن المحافظة في السابق كانت مديرية من المديري ةمن الدرجة الممتاز

وكالة الوطنية للمحافظة التابعة لوزارة الفلاحة قبل أن تصبح مؤسسة عمومية مسماة بال

 ؛357العقارية والمسح العقاري والخرائطية

تعويض ممثل قطاع العدل بقاض من الدرجة الأولى على الأقل وذلك بسبب  -

دستور فاتح يوليوز  ) بمقتضىالتنفيذيةفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل(السلطة 

 ؛359القضائيةوهو ما تأكد بصدور القانون المنظم للسلطة  358 2011

هي الجهاز الإداري الفعلي الذي  باعتبارها تكريس حضور وزارة الأوقاف -

من عدد  زيادةالبو ،باللجنة من بدايتها إلى نهايتها 360يدير عملية التصفية ويسيرها

ت الإضافة إلى الرئيس أصبحإلى ثلاثة، فبواحد وهو رئيس اللجنة  من عضو هايممثل

التشريع  361مدير مديريةالأصول الوقفية وكل من رئيس قسم المحافظة على ب ممثلة

 ؛بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعضاء بقوة القانون

ترأس اللجنة من طرف مدير الأوقاف حاليا بدلا من وزير الأوقاف  -

في السابق كان من بين والشؤون الإسلامية في السابق، حيث إن ترأس الوزير للجنة 

                                                           
القاضي  58.00) بتنفيذ القانون رقم 2002يونيو  13( 1423 صادر في فاتح ربيع الآخر 1.02.125ظهير شريف رقم -  357

 22( 1423جمادى الاخرة  13بتاريخ  5032 بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ج.ر.ع 

  .2405) ص 2002أغسطس 
  .116الى الفصل  107من الفصل تحدث الدستور عن السلطة القضائية كسلطة مستقلة في الباب السابع منه  -   358
  .3143) ص 2016أبريل  14( 1437رجب  6بتاريخ  6456الجريدة الرسمية عدد  -   359
  140،ص م.سمحمد العلوي،الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي، -   360
) 2016فبراير  26( 1437من جمادى الأولى  17صادر في  1.16.38قم قسم التشريع أصبح مديرية بمقتضى ظهير شريف ر - 361

في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتسمى بمقتضى المادة الثالثة منه بمديرية الشؤون القانونية وتم 
  من هذا الظهير. 20و 19التنصيص على اختصاصاتها وتنظيمها في المواد 
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بعد اتخاذه بأغلبية  ؛362تهاافي صبغة القرار الإداري على قرارالأسباب التي تض

  أعضاءها.

في حماية  ر تصفية الوقف المعقباقرشروط وآثار تنفيذ  تحديد المطلب الثاني:

  مصلحة الأوقاف العامة والرفع من رصيدھا العقاري

يذ في مواجهة الجميع فإنه ينبغي لذلك تحقق يصبح مقرر التصفية قابلا للتنف لكي

، ولكي يحقق الغاية المرجوة منه والمتجلية في الحفاظ على الفقرة الاولى)شروط أساسية (

(الفقرة ثار هامة آلعقاري فإنه ينبغي أن تترتب عنه الملك الوقفي والرفع من الرصيد ا

   الثانية).

 ر التصفيةاقرشروط تنفيذ  الفقرة الأولى:

من قرار 13363المشرع المغربي تنفيذ مقرر تصفية حبس معقب طبقا للمادة  ربط

انصرام أجل أساسيين وهما:  بشرطين 69.12وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

وبصدور أحكام قضائية نهائية في  (أولا)الطعن فيه بالإلغاء من غير تقديم أي طعن قضائي

  (ثانيا).شأن هذه الطعون

  أجل الطعن بالإلغاءأولا:انصرام 

إن تقييد تنفيذ مقرر التصفية بشرط جوهري يتجلى في انصرام أجل الطعن فيه 

 ؟أجل ھذا الطعنحول تساؤلات  إلى طرح عدةبالإلغاء من غير تقديم أي طعن، يدفعنا 

  احتسابه؟.البدء في وتاريخ 

من  69.12لأوقاف رقم قرار وزير اومدونة الأوقاف  إذ وبالرجوع الى كل من

إلى المدة القانونية التي يمكن خلالها  لم يشيرا انجدهم ،الاجابة على هذه التساؤلات أجل

مام هذا الوضع فإن الأجل أور التصفية، له مصلحة تقديم الطعن بالإلغاء في مقرلكل من 
                                                           

المحدد لكيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشتركة 2.79.150ل السادس من المرسوم فكان نص الفص -  362
تتخذ اللجنة مقرراتها بالأغلبية، ويمکن لها أن تأمر بالقسمة، وعند تعذرھا تأمر بالبيع بالمزاد ومسطرة عملها على مايلي: 

  نفيذ مقررات التصفية"العلني.تعين اللجنة ناظر الأوقاف الذي يتکلف بت
  :" لا ينفذ مقرر التصفية إلا بعد:على مايلي 69.12من قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  13تنص المادة  -   363

  انصرام أجل الطعن فيه بالإلغاء من غير تقديم أي طعن؛ -
  صدور أحکام نهائية في طلبات الطعن الرامية إلى إلغائه." -



 161 

القانون رقم  من 23المادة  في المنصوص عليه ستين يوما به هو أجل العمل سيتم الذي

، باعتبار أن هذه المحاكم هي الجهة  364المحدث بموجبه المحاكم الإدارية 90-41

قرارات الغاء في طلبات الطعن بالإلفي التي سمح لها المشرع بالنظر  الوحيدة القضائية

نة من الثامطبقا للمادة  365بالمملكة بسبب تجاوز السلطة ريةالصادرة عن السلطات الإدا

 في حالة ما إذا سبقوأنه  والتي تؤطر الإختصاص النوعي لهذه المحاكم، غيرهذا القانون 

ية إما من طرف المتضرر من مقرر التصف إداري تظلمتقديم الطعن بالإلغاء أمام القضاء 

التابع لها الحبس المعقب موضوع التصفية أو إلى وزارة الأوقاف إلى نظارة بتقديمه 

جل أيسري إلا بعد انصرام  لا الستين يوما لأجفإن  ةالأوقاف والشؤون الإسلامية مباشر

من  23لإدارة على التظلم طبقا للفقرة الثانية من المادة االمحددة لجواب خرى أستين يوما 

أو عدم  ،بشكل صريح عليه اكليا أوجزئيا عن طريق جوابه الرفضما بإ نفس القانون،

وفي هاتين  ،بمثابة رفض صريح للتظلمر المشرع ذلك الصمت أو السكوت بها إذ اعتبجوا

من تاريخ التوصل أو التبليغ بالجواب الصريح أو إلا يبتدىء احتساب المدة  الحالتين لا

   انتهاء مدة ستين يوما بدون جواب.

عن طريق البريد مرا إلا إذا تم تبليغ المعنيين بالأوهذا التبليغ لا يكون صحيح

بأن المعني  دقضائي أو بأي وسيلة قانونية تفيصل أو عن طريق مفوض ابالإشعار الو

من ھم الأشخاص المعنينون ل حول اسؤالبالأمر قد تم تبليغه بمقرر التصفية، وهنا يطرح 

ھل ھم  من المدونة والذين يجب على إدارة الأوقاف تبليغهم؟ 126بالامر حسب المادة

حتى الأشخاص  أم ھم في مقرر التصفية (المستفيدين)؟ؤفقط الاشخاص الواردة أسما

دين من الحبس قبل تصفيته يمستفکانوا ھم في مقرر التصفية ولکن ؤالذين لم ترد أسما

رد لم ت ولکن ستفادةالإ بطلبات مرفقة بوثائق إلى إدارة الأوقاف قصدالذين تقدموا  أو

  . ؟للمستفيدين والمرفقة بمقرر التصفيةھم في اللائحة النهائية ؤسماأ

                                                           
  .2169) ص1993نوفمبر  3( 1414جمادى الأولى 18وتاريخ  4227ج . ر عدد -   364
:" کل قرار إداري صدر عن جهة غير المحدث بموجبه المحاكم الإدارية على مايلي 90-41من القانون رقم  20تنص المادة  - 365

ون، يشکل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق مختصة أو لعيب في شکله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القان
  للمتضرر فيه الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة"
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من المدونة هم  126أن المقصود بالمعنيين بالأمر حسب المادة  يفي اعتقاد

تبليغ هذا ال وذلك لكون أنقة بتصفية الحبس المعقب، الأشخاص الذين لهم علا هؤلاء جميع

هم أو أنها غفلتأقوق الذين قد تكون لجنة التصفية ستكون فيه حماية قوية لجميع ذوي الح

التصفية بتضمينها  بنصيبهم فيحقوقهم أو بحق من قد مست  بالرغم من ذكرها لهم تكونو

من المدونة  123أن المادة ، وكذا لكون دين من التصفيةيغير مستف أشخاصلأسماء 

إذا كانوا مستفيدين من يز بين ما يتم بصيغة عامة دون "المعنيين بالأمر"استعملت عبارة 

ن لهم علاقة بالحبس ص الذيتبليغ أكبر عدد ممكن من الأشخا التصفية أم لا، مبتغية بذلك

ر مقرر يقضي ورغبة المشرع في وصول خبر صد ؤكدت 126ن المادة أالمعقب، كما 

شهار مقرر إبإلزامه لإدارة الأوقاف  إلى عموم الناس من خلال بتصفية حبس معقب

دتين على ذلك بنشره في جريو 125التصفية وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 

  .ون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائيةذوطنيا ومأالأقل توزعان 

حيث إن التبليغ والإشهار وفق الكيفية أعلاه من شأنه أن يحصن مقرر التصفية 

  .خارج الأجل القانوني ةمن الطعون القضائية الوارد

الذي توخاه المشرع من اشتراطه  سبق يمكن القول أن الهدف وبناء على كل ما

حتى جل الطعن بالإلغاء من غير تقديم أي طعن هو تحصينه لمقرر التصفية أنصرام لإ

الشيء الذي سيفضي لامحالة إلى حماية واستقرار  ،القانونيةثاره منتجا ومحدثا لآ يصبح

دارة الأوقاف للنصيب العقاري العائد لها من إالعام وتنميته من خلال استثمار  الملك الوقفي

  نازعة مستقبلية بشأنه . التصفية دون احتمال أية م

  ثانيا:صدور أحکام نهائية في طلبات الطعن الرامية إلى إلغاء المقرر

من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  12نه بالرجوع إلى المادة إحيث 

قد نص على أنه لا ينفذ مقرر التصفية إلا بعد توفر شرط ثاني يتجلى  نجده 69.12رقم 

  .ئهي طلبات الطعن الرامية إلى إلغافي صدور أحكام نهائية ف

حكام التي لا تقبل الطعن هي الأأو الباتة نهائية الوحيث من المعلوم أن الأحكام 

  .حكامالأو غير العادية وهي أقوى درجات بأي طريق من طرق الطعن العادية أ
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حصين مقرر التصفية تإضافة هذا الشرط هو تأكيده على ة المشرع من ولعل غاي

ه وتمس بالأوضاع العقارية مة تنفيذمن شأنها ان تؤثر على سلا من أي منازعة مستقبلية

  .المستقرة بعد تنفيذ المقرر 

  على تنمية الوقف العام والحفاظ عليه آثار تنفيذ مقرر التصفية الفقرة الثانية:

نزع صفة التحبيس على  ثر يترتب عن صدور مقرر التصفية يتجلى فيأول أإن 

وقاف والمستفيدين منه دارة الأإوجعله مشاعا بين  منع التصرف فيهو المال الموقوف

الثلثين  فيدين من الوقفالمستاستحقاق و (ثانيا)وقاف لثلث هذا المال مع استحقاق الأ (أولا)

على  ينصب ن موضوع بحثناأر الأخير لن نتطرق له على اعتبار وهذا الاث ،نيالباقي

  الوقف العام بالدرجة الأولى.

 ومنع التصرف فيه أولا:انتفاء الصبغة الحبسية عن المال الموقوف وجعله مشاعا

ملاك بشکل مباشر للحفاظ دارة الأوقاف العامة يدھا على الأل وضع إکأثر يسه

    عليها 

أهمها هو نزع  الصفة الحبسية عن  ثارعملية التصفية مجموعة من الآ تترتب عن

من مدونة الأوقاف، وجعله شائعا بين الأوقاف العامة  127المال الموقوف طبقا للمادة 

من قرار وزير الأوقاف والشؤون  12تنص المادة   اذوالمستفيدين من الحبس، 

ينزع مقرر التصفية الصفة الحبسية عن الأملاك :" يلي على ما 69.12الإسلامية

الموقوفة محل التصفية، ويحولها إلى أملاك شائعة الملکية بين الأوقاف العامة،عند 

  الاقتضاء،وبين المستفيدين من التصفية، بحسب الحصص المحددة فيه".

أهميته نلاحظ أن المشرع نص على بعض الأحكام من رغم وبالر إلا أن هذا الاث

ت ي حددالتة وليس في المدون المترتبة عليه في قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

 ،وتنظيم كيفية عملها في تشكيل اللجنة هامن 123طبقا للفقرة الثانية من المادة  نطاق القرار

(بشأن تحديد تشکيل لجنة  69.12الوزيري  عنوان القرارمن خلال كد تأوهو ما ي

  .ثار التصفيةوليس في آبالأوقاف المعقبة وکيفية عملها)التصفية الخاصة 



 164 

ومن بين الأحكام التي تضمنها القرار هو منع التصرف في الحصص الشائعة 

مقرر التصفية من إدارة الأملاك الشائعة  ) وتحديد النظارة المكلفة بتنفيذ14(المادة 

  ). 15(المادة  وتوزيع المداخيل المتحصلة منها على المستفيدين

المقتضيات ضمن  ج هذهادرإد المشرع على انتقإلى ا 366فع بالبعضهذا ما د

 ،غير كيفية عملها لاتحديد ي حصرت دوره المدونة في تشكيل اللجنة وذالمواد هذا القرار 

يمكنه أن يخلق مقتضيات قانونية جديدة، لأن المكان الطبيعي لهذه الأحكام هو  وبالتالي لا

المدونة، ونعتقد أن إغفال المشرع الإشارة إلى الأحكام المطبقة على المال بعد التصفية هو 

وهذا أمر ينبغي تصحيحه في  ،69.12استدراك ذلك في القرار رقم السبب الذي دفعه إلى 

ة لتطبيقها حتى لا تكون منعدمة الأساس نصوص المتخذأول تعديل للمدونة وال

  .367القانوني

ركها اات التي نتفق معها والتي يجب على المشرع تددنتقاوعلى الرغم من هذه الإ

إلا أنه يبقى على الأقل في الوقت  ،ول تعديل للمدونة والنصوص المتخذة لتطبيقهاأفي 

هن آلية قانونية يمكن أن تعتمد عليها إدارة الأوقاف لوضع يدها على الأملاك موضوع االر

ومنع بعض المستفيدين الذين بمجرد صدور المقرر يقومون طلب التصفية بشكل مباشر 

 ةوبالتالي يمكن للنظارة التابع، 368و كرائها أو رهنهاأليا أو جزئيا بتفويت هذه الأملاك ك

ها إلى ئن بقاالها العقارات موضوع التصفية تدبير شؤون هذه الأملاك والحفاظ عليها وضم

  حين تنفيذ مقرر التصفية بما يخدم مصلحة المستفيدين والأوقاف العامة بالدرجة الأولى.

                                                           
محمد جرموني، الوقف المعقب بالمغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -  366

  282ص  م.س،القانون الخاص،
    .282نفس م.س،صمحمد جرموني،  - 367
بدون  عتيقة شنقيط، قانون الأوقاف المعقبة والمشتركة بين الحل والتأبيد،مكتبة دار الأمان مطبعة الكرامة،الرباط،الطبعة الأولى  368
  .177ص ،سنة
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ودوره في الرفع من الرصيد العقاري  للثلث العامة استحقاق الأوقاف :ثانيا

 للأوقاف العامة

 يلي: وقاف في الفقرة الأولى منها على مامن مدونة الأ 128المادة نصت 

من کل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق  تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث"

 العامة للثلث طرح عدة ن استحقاق الأوقافإلا أ، "الأمر بمحل لازم لسکنى المستفيدين

 369هناك من ذهبكما أن  ؟لاستحقاقها لهي المعتمد عليه حول السند الشرع تساؤلات
إشراف إدارة الأوقاف ھذا الثلث ھل ھو يرجع إلى  مقابل عن سببل االسؤإلى طرح 

التصفية؟ أم أن ذلك راجع إلى کونها الوصية على نظام الأوقاف بصفة  على عملية

  عامة؟

 في المغرب 370ين في مجال الوقف المعقبالباحث بعض دراسات بالإطلاع على

 والم يجدشرع (الكتاب والسنة واجتهادات فقهاء المذاهب) برجوعهم للأنه  يقولون نجدهم

بطة ابل حتى المجالس العلمية ور ،للثلث عند التصفية العامة وقافما يفيد استحقاق الأ

بإستثناء ما جاء فى فتاوى المجلس العلمي  ذلك، ديفي روا على ماثماء المغرب لم يععل

ها الأوقاف العامة هي نسبة لث التي تأخذاعتبروا أن نسبة الثكما أنهم  ،371بفاس

الذي كان  المقتضى القانونيأو تعديل  فإلى حذ 373منهم هناك من دعا اذ ،372كبيرة

                                                           
عبد العالي دقوقي، مقالة بعنوان: الإشكاليات القانونية والعملية لتصفية الوقف المعقب، ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها  -  369

، تحت عنوان الأملاك الحبسية،نفس 2006فبراير 11و10مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  .84م.س،ص
 151العلوي،الوقف المعقب الواقع على العقار بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المغربي، م.س،صمحمد  -   370
  .152و

إن المشرع وإن جنح إلى الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي بفاس، فإنه لم يأخد بها بالحرف ولم يلتزم بمضمونها ولابتسلسل  - 371
ولا في مدونة الأوقاف(محمد المهدي، مقالة منشورة بعنوان: مشاكل الوقف المعقب  1977أكتوبر 8الحلول الواردة فيها لا في ظهير 

وسبل علاجها في ضوء مدونة الأوقاف، مجلة القبس المغربية عدد خاص بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء 
  )183،ص2013مستجدات مدونة الأوقاف، العدد الرابع، يناير

بد الكريم الداودي ، الأحباس المعقبة بين أحكام الشرع ومستجدات العصر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، قسم ع -  372
 70، من ص 2007/2008، السنة الجامعيةفاسكلية الشريعة جامعة القرويين  ،الدراسات العليا:وحدة: الأحوال الشخصية والتبرعات

  .82إلى ص
قالة منشورة بعنوان ،الوقف وبعض تطبيقاته اليوم، ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات مالكة العاصمي، م -  373

 53، تحت عنوان الأملاك الحبسية،نفس م.س، ص2006فبراير 11و10القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  .54و
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ينصب الأوقاف  باعتباره 374ر مدونة الأوقافاصدإلأوقاف العامة هذا الحق قبل يعطي ل

مع استحواذها على الجانب  كوارث يستحوذ على حقوق المحبس عليهم بدون وجه حق

ير من أبناء وأعقاب، حيث تتراكم الأكبر من التركة سيما إذا كان عدد ذوي الحقوق كب

 عداد عريضة على ثلثين ينوب كل منهم الفتات، بينما تستحوذ الأوقاف على ثلث التركةأ

المحبس الذي يكون هدفه هو حماية  وإرادة وهو ضرب لغاية، 375حسب نفس الرأي

  عند التحبيس. 377والعوز وتمتيعهم بالموقوف والحاجة 376ذريته من الخصاصة

والتساؤلات التي يطرحها استحقاق ات دنتقاهذه الإ وبغض النظر عن      

 تجدر الإشارة بأن المشرع أورد استثناء على استحقاق الأوقاف لأوقاف العامة للثلثا

في ھذه الحالة مر بمحل لازم لسکنى المستفيدين فإنها الأعلق تعندما ي للثلث وهو العامة

  المخالفة . بمعنى 128بقراءة نص الفقرة الأولى المادة  ذلك ويتأکدلاتستحق الثلث 

نص على أنه يتم تحديد مدى استحقاق  ل التحقق من هذه الحالة أو عدمهامن أجو

طبقا للمادة العاشرة ونه إ إذ، عدمها من طرف لجنة التصفية من 378الأوقاف لنسبة الثلث

موافقة على التصفية من طرفها  فإنه في حالة اتخاذ توصية بال 69.12من القرار رقم 

ضوء ذلك  علىاستحقاق الأوقاف العامة للثلث وها تحديد مدى يتعين عليها في تقرير

يحدد مناب كل من الأوقاف  يصدر مقرر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والذي

من المدونة)، ويتم هذا التحقق في ضوء الوثائق المدلى بها من  127ستفيدين (المادة والم

طرف كل من له مصلحة في التصفية وكذلك في ضوء الوثائق والمعطيات المرفوعة من 

  طرف نظارة الأوقاف التابع لها الحبس المعقب موضوع التصفية.

                                                           
على مايلي:"تستحق الأوقاف العامة من كل وقف معقب أو مشترك  7197أكتوبر 8كان ينص الفصل الخامس من ظهير  -  374

  تقررت تصفيته نسبة الثلث...."
  54مالكة العاصمي، نفس م.س،ص - 375
  183،صم.س محمد المهدي، نفس  -   376
  54مالكة العاصمي، نفس م.س،ص - 377
قف لايزالون كلهم أو بعضهم ا، وإذا كان ورثة الوأما الثلثان الباقيان يقسمان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية -  378

  ) 128على قيد الحياة،سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم ، او كان مستفيدا وبعضهم محروما(الفقرة الثانية من المادة
ل واحد منهم في رسم وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لك

  )128التحبيس.وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب أبائهم في القسمة(الفقرة الثانية من المادة
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لهذا المنظمة  128الفقرة الأولى من المادة بالمقارنة بين مقتضيات لكن       

ل الخامس من الفص منصوص عليه في الفقرة الثانية في وما كان ستثناء في المدونةالإ

المبالغ فيها  الثلث ض من نسبةعوض أن يخف أن المشرع نلاحظ ،1977أكتوبر 8ظهير 

المال  العامة في ھامش تدخل الأوقاف رفع من المشار إليها أعلاه، الآراءحسب أغلب 

نوبها شيء من التصفية في حالتين ــــ ي لا انما كالتصفية فبعد المحبس تحبيسا معقبا عند

لا تتجاوز  التي يکون فيها المال موضوع التصفية ھو عبارة عن أرض فلاحية الحالة

عليهم وفي مساحتها عشرة ھکتارات وھي المورد الوحيد الذي يتعيش منه المحبس 

صبح الأمر أ ــــــ غيرھا يملکون يسکنها المحبس عليهم ولا حالة ما إذا تعلق الأمر بدار

من  128ي المادة المشار إليها ف واحدة وهي الحالة حالة في احصورفي ظل المدونة م

   .المدونة

كان أكثر حرصا على زيادة عدد الأملاك  بأن المشرع هنا القول يدفعنا إلى مما

، وذلك محبسال أعقاب من حرصه على مصلحة والرفع من رصيدها العقاريالوقفية 

يرجع إلى رغبته في استمرار الحبس حتى يستفيد المحبس من الأجر والتواب بعد انتهاء 

، لهالثلث في حال استحقاق الأوقاف الحبس المعقب وتحويله إلى حبس عام في حدود 

وبالتالي الرفع من عدد الأملاك المخصصة لخدمة المساجد بصفة خاصة والشأن الديني 

يرغبون  حبس معقبة الذينكما أن في ذلك احترام لرغبة أغلب المحبسين لأ ،بصفة عامة

نه عبارات تفيد بأفي استمرار الصدقة من مالهم، ذلك أن عقود تحبيسهم دائما ما تتضمن 

  . 379التام لذرية المحبس في الحبس تكون نهايته جهة بر وخيرنقراض في حالة الإ

عند تصفية للثلث الأوقاف العامة على ضمن استحقاق المشرع حرص يؤكد وما 

طلاع على الإمن رصيد عقاري هام، إذ بالعامة ينوب الأوقاف  قد هو ماب قأي حبس مع

هو موضح في كما  2013 نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة

   :380الجدول التالي

                                                           
مصطفى بنعلة، جوانب من تاريخ الحبس المعقب بالمغرب، نماذج بعض العائلات المغربية من فاس ومكناس وفجيج ووجدة   379

  .29ص  بدون ذكر عدد الطبعة، 2008سنة  مطبعة نت الرباط (ديور الجامع )، ودبدو،
بتاريخ  www.habous.gov.maتم الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية   380

  وذلك على الخامسة مساء. 08/01/2019
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ثلث أملاك هذه الأحباس المعقبة وغيرها من شأنه أن يرفع لا محالة  يتضح أنس

للرصيد  ارافدا جديد باعتباره وينمي من استثماراتها، من الرصيد العقاري للأوقاف العامة

الوزارة من  ليهاالعقاري الحبسي يساهم مباشرة في تنفيذ الأهداف النبيلة التي تسعى إ

  .381جتماعية والدينية والثقافية التي تقوم بها استتبابا للأمن الروحيخلال البرامج الإ

 

 

 

 

  

  

                                                           
  .السابقلالكتروني ا نفس المرجع   381
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 الأول البابخلاصة 

ة الأوقاف والنصوص المتخذمدونة أن الى ام هذا الباب من دراستنا نخلص في خت

جراءات الخاصة بالتصرفات التي ترد على أصل م الأحكام والإطر وتنظؤوهي تلتطبيقها 

سواء ، بهذا الملك اي قد تلحق ضررر التصرفات التباعتبارها من أخطالملك الوقفي 

والعينية أو بتصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف أمنها بالمعاوضة النقدية  ةالمتعلق

مبدأين هامين  تحقيق التوازن بينمكان الإ حاولت قدر ،العامة أوتصفية الأحباس المعقبة

مبدأ التنمية على  إلا أنها غلبت ،مبدأ تنميتهمبدأ المحافظة على أصل الملك الوقفي ووهما 

 ،أصل الملك الوقفي فيما يتعلق بالمعاوضة وخصوصا النقدية منها على مبدأ المحافظة

به في ظل الضوابط  كما كان معمولا وذلك بسماحها لإدارة الأوقاف عوض اقتناء البدل

بما  اموال المتأتية من مداخيل هذه المعاوضات وتدبيرهاستثمار الأ نفتاح علىالحبسية الإ

الوقف ويحقق مصلحته الظاهرة  بما يلائم طبيعةوتنمية لمداخيل الأوقاف العامة اليحقق 

ف إلى وقادارة الأإع ة لتطبيقها، وهذا الأمر دفوالنصوص المتخذطار مدونة الأوقاف إفي 

ة من ستفادجل الإأاع الخاص من ق استثمارية جديدة مع القطافآنفتاح على جتهاد والإالإ

من خلال عقد شراكات معه من وذلك  ،هذا الأخيرالتي يتوفر عليها  مكانياتالإوالخبرات 

  مار. والاستث في مجال التنمية اهام اأجل ربح الوقت الذي يعتبر عنصر

لى الأوقاف العامة فإن المدونة العرفية المنشأة ع تصفية الحقوقأما فيما يخص 

 بالتنصيص علىوذلك  ،مبدأ الحفاظ على الأملاك الوقفية المثقلة بهذه الحقوق غلبت

 وعودتها للأوقاف 105المادة  نصوص عليها فيمسباب القانونية السبب من الأانقضائها ل

القطع بشكل نهائي مع امكانية تأسيس حقوق عرفية وصافية من أي حق عرفي  العامة

 لمامبدأ تنمية الرصيد العقاري الحبسي العام  ملاك الحبسية مستقبلا، وغلبتعلى الأجديدة 

في حالة ها ئهذه الحقوق حق الأولوية في اقتناعند تصفية لإدارة الأوقاف أعطت المدونة 

ضم في حالة بيعها هي ورقبة العقار الحبسي الوالاسبقية في  ،بهااحالتراضي مع أص



 170 

 وكل ذلك من أجل الخروج من هذا الشكل المعقد لهذا النوع من الملكيات ،بالمزاد العلني

مار عدد هام من الأملاك الوقفية واستغلالها بشكل جيد من طرف والذي يعرقل استث

  الأوقاف العامة.

ضرا بقوة كذلك اقفي كان حمبدأ الحفاظ على أصل الملك الوهذا فضلا على أن 

مبدأ المصلحة من خلال حصر  ،عند تأطير المدونة لتصفية الاوقاف المعقبة والمشتركة

واقعية حالات  عند تصفية كل حبس معقب في اواسع اوقضائي افقهي اشاقيطرح نكان الذي 

من أي طعن ، وحتى في حال صدور مقرر التصفية وتحصينه وقانونية قابلة للإثبات

ت معقب تقررلأوقاف العامة الحق في ثلث أملاك كل حبس فإن المشرع منح ل قضائي

رغم النقاش الفقهي  1977اكتوبر  08عليه في ظهير  اتصفيته تأكيدا لما كان منصوص

لمدونة كثر من هذا فان ابل الأ ،ره هذا الظهير حول استحقاق الأوقاف العامة للثلثثاالذي ا

في كل حبس معقب  من نطاق استحقاق الأوقاف للثلثسعت و 1977بالمقارنة مع ظهير 

احدة وهي حالة ما إذا تعلق في حالة ومن التصفية حالة عدم استفادتها  توحصر ،مصفى

مما يوضح رغبة المشرع في الرفع من  ،ب بمحل لازم لسكنى المستفيدينقالحبس المع

صر تعتمد عليه هم عنأالعقار هو أن الرصيد الحبسي عن طريق التصفية على اعتبار 

تصفية الحبس المعقب مسطرة دارة الأوقاف في تنمية مداخيلها، وعليه يمكن القول أن في إ

تحقيق  الوقت حاول المشرع تحقيق التوازن بين مبدأ الحفاظ على أصل الوقف وفي نفس

  رصيد العقاري الحبسي العام.   التنمية 
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  الثاني: مساھمة التصرفات الواردة على منفعة الملك  الباب

  الوقفي في الحفاظ على الوقف وتنميته

 بالإضافة إلى التصرفات الناقلة لملكية أصل العقار الوقفي، وقافنظمت مدونة الأ

تصرفين هما الكراء وبيع منتوج  التصرفات الواقعة على منفعته مقتصرة في ذلك على

حقها وقاف بتفويت دارة الأتصرفات تسمح لإن هذه الإ إذ ،382المقالع شجار والغلل وموادالأ

  في الغالب بعوض.  شر إلى الغير، ويكون هذا التفويتبشكل مبا 383نتفاعفي الإ

وقاف ل مالي يساهم في تنمية مداخيل الأوهذا العوض يكون دائما عبارة عن مقاب

ل العقار المحافظة على أصهمها مصاريف أيرها، والتي من يالعامة وتغطية مصاريف تس

(المدخول المالي) يستوجب  أن استمرار الغلة بمعناها الواسع ذإالوقفي بصيانته وتحفيظه، 

العمل على حفظ الشيء(العقار) المغل، فإن حسن تدبير هذا الشيء من شأنه أن يفضي إلى 

  (الغلة أو المدخول). 384توسيع وعائها

تأطير هذه التصرفات بشكل يحقق ول المشرع ان حقق هذان الهدفاوحتى يتح

وذلك من خلال المواد القانونية المؤطرة لهذه التصرفات في كل من مدونة ن بينهم، ازالتو

، وفي 102إلى المادة  76مكرر وكذلك من المادة  62إلى المادة  60الاوقاف من المادة 

، كقرار وزير النصوص القانونية المتخذة لتطبيقها والتي يغلب عليها الطابع الإجرائي

من المدونة  61حكام المادة أوالقاضي بتطبيق  365.13مية رقم الأوقاف والشؤون الإسلا

وقاف العامة شجار العائدة للأيد كيفية بيع منتوجات الأفي شأن تحد 565.13وقراره رقم 

وقاف في شأن تحديد بيع مواد المقالع العائدة للأ 535.13وقاف المشتركة وقراره رقم والأ

و بيع المنفعة إلى غاية تنفيذ أكراء اليبتدئ من مرحلة تكوين عقد  وقاف المشتركةعامة والأال

  هذا العقد.

                                                           
  (بتصرف)42،صمحمد شيلح، م.س    382
من مدونة الاوقاف:"يحق للموقوف عليه ان يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق  40تنص المادة   383

  مع الأغراض المتوخاة من الوقف.
  "ع به إلى الغير، ما لم يکن الحق مقصورا على شخصهويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفا

  (بتصرف)41،صم.س محمد شيلح، نفس   384



 172 

حكام أوضع  عة هذا التأطير القانوني ومساهمته فياجوللوقوف على مدى ن   

موضوعية غايتها حماية العقار الوقفي من خلال ضمانات وامتيازات قانونية تهدف إلى 

جرائية تقوم على مبادئ المنافسة إوقواعد  ،ضياعالالمحافظة على أصل العقار من 

مية مداخيل تستهدف تن شهار المسبقلتزام بقواعد الشفافية والإن والإوالمساواة بين المتنافسي

  سنقسم هذا الباب إلى فصلين:، العامة مالية الأوقاف

  الفصل الأول: الکراء الوقفي ودوره في الحفاظ على الوقف وتنميته

 المقالع العائدة للأوقاف العامة الفصل الثاني: بيع منتوجات الأشجار والغلل ومواد

  ودورھا في الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
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       
 

ثة لب التشريعات الحديلعقد الكراء جعلت أغ جتماعيةالإقتصادية والإهمية الأ إن

 المغربي ن بين مصلحة المكري والمكتري، والمشرعتحاول تاطيره بشكل يحقق التواز

تأطير هذا العقد بمجموعة من القواعد  سق، حيث عمل علىالن هذا بدوره لم يخرج عن

  القانونية العامة والخاصة.

 627المادة  في الكتاب الثاني من ق.ل.ع.م من 385عقد الكراءالقواعد العامة لفنظم 

ستعمال السكني والمهني من الكراء المعد للإلعقد خاصة القواعد ونظم ال، 722إلى المادة

ستعمال التجاري والصناعي والحرفي من خلال والكراء المعد للإ 67.12386خلال القانون 

 :على انهمن ق.ل.ع.م  627الفصل كما أنه عرف عقد الكراء في  ،49.16387القانون 

خلال مدة معينة في مقابل أجر  منفعة منقول أو عقار هعقد بمقتضاه يمنح أحد طرفي"

  محدد يلتزم الطرف الآخر بدفعه له"

التي  قبل صدور المدونة 388الضوابط الحبسيةفقد نظم في أما الكراء الحبسي 

وإجراءاته في قرار وزير الأوقاف والشؤون  102إلى المادة 80جمعت أحكامه من المادة 

، على اعتبار أن من مدونة الأوقاف 61المتعلق بتطبيق المادة  365.13389الإسلامية رقم 

                                                           
ميارة "...تسمية شراء منفعة غير الآدمي کراء ومنفعة الآدمي إجارة..."شارة هنا إلى أنه جاء عند ميارة الفاسي تجدر الإ  385

  .101، ص 2الفاسي ،م.س، ج
المتعلق  67.12)بتنفيذ القانون رقم 2013نوفمبر  19(  1435   من محرم 15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم   386

 24الصادرة بتاريخ  6208ج.ر.ع المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات
  .7328، ص )2013نوفمبر  28( 1435محرم 

المتعلق بكراء  49.16م ) بتنفيذ القانون رق2016يوليو  18( 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم    387
 11( 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490.ج.ر.ع ستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيللإ و المحلات المخصصةأالعقارات 
  .5857)، ص 2016اغسطس 

 21(1331شعبان  16شريف المؤرخ في الظهير الول والباب الثاني من ضمن الباب الأمشرع الكراء الحبسي نظم ال  388
) 1917ماي  22( 1335رجب  30) المتعلق بنظام تحسين حالة الاحباس العمومية، وكذلك في ظهير شريف مؤرخ ب 1913يوليوز

  في ضبط كراء الاملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام.
) بتطبيق المادة 2013أبريل 8( 1434من جمادى الأولى  27صادر في  365.13الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم قرار لوزير   389

)المتعلق بمدونة الأوقاف.ج.ر. عدد 2010فبراير 23( 1431ربيع الأول  8الصادر في  1.09.236من الظهير الشريف رقم  61

  ).2013يونيو  17(1434شعبان  8ريخ بتا 6161
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للمال الموقوف،  390ستغلالفي التصرفات المعتبرة أصلا في الإالكراء يبقى هو النموذج 

   .391بحيث تشكل حصيلته ما يفوق ثلثي المداخيل التي تدرها الأصول الوقفية

هذا الأمر فرض على المشرع الحرص على توفير ما يلزم من الحماية للمال 

الموقوف وقفا عاما حتى عندما يتعلق الأمر بكرائه دون التقصير في توفير الضمانات 

جراءته في إحكام الكراء وفإن المشرع في صياغته لأ، لهذا 392مستهلكاللمكتري ولو لم يكن 

على عكس  إلى حماية موضوع الكراء والذي هو العقار الوقفي، يميلسنلاحظ أنه المدونة 

خرى لحماية أرة االمكتري وترة لحماية تايميل ، اذ تأطيره لقواعد الكراء الخاصة مر عندالأ

وهذه الحماية للمال الموقوف تتمظهر في مرحلة تكوين عقد الكراء الوقفي وكذلك  ،المكري

  في مرحلة تنفيذه. 

 هتنفيذ مرحلة وفي بتحديد مدتهو بشكليات المشرع امرحلة تكوين عقد الكراء ربطهف

في و ،تجاه المكريات المفروضة على الأوقاف العامة لتزامتقليص من الإال عمل على

ضمانة قانونية و امتيازات ابةلتزامات يمكن اعتبارها بمثالإالعديد من  عليه فرضالمقابل 

   تنميته.لمحافظة على الملك الوقفي وهدفها ا

طير المدونة من خلال تأ نيالهدف نيھذق يتحقتم ھل هو المطروح لكن السؤال 

التصميم هذا الفصل وفق سنحاول الوقوف عليه من خلال  الذي مروهو الأ ؟لعقد الکراء

  التالي:

تنمية  وتأثيرھا على المبحث الأول: الضمانات القانونية المخولة للأوقاف

  أثناء مرحلة تکوين عقد الکراء الوقفي  مداخيلال

المبحث الثاني: الضمانات القانونية المخولة للأوقاف ودورھا في الحفاظ عليها         

 وتنميتها أثناء مرحلة تنفيذ عقد الکراء الوقفي

                                                           
قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج  –لح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف محمد شي  390

  42،م.س،ص2013،مقالة منشورة بمجالة القبس المغربية، العدد الرابع،يناير -
زكرياء العماري ، مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النص وإكراهات التطبيق، مقالة منشورة بسلسلة الأعداد   391

  191،ص2011الخاصة لمجلة الحقوق المغربية،السنة 
  42،صم.سمحمد شيلح،   392
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تنمية وتأثيرھا على  المبحث الأول: الضمانات القانونية المخولة للأوقاف

  أثناء مرحلة تکوين عقد الکراء الوقفي  مداخيلال

والحرص على تنميته  إن غاية المشرع في تكريس مبدأ حماية الوقف والحفاظ عليه

إلى إعطاء الأوقاف بعض الضمانات القانونية في مرحلة تكوين عقد الكراء تهدف إلى  دفعه

  ضمان تنمية مدخول العقار الوقفي والحفاظ عليه في نفس الوقت.

ع عقود كراء الأملاك الوقفية إلى شكليات محددة اخضإ في وهذه الضمانات تتجلى

 ،(المطلب الأول) الكراءساسي وضروري من أجل انعقاد عقد أركن  بمثابة يمكن اعتبارها

شتراط إجراء السمسرة إب، وذلك الأخرىالكراء عقود بالمقارنة مع غيره من أنواع 

كما أن  تفاق المباشر،أو طلب العروض أو الإ 393العمومية كشرط لازم لصحة عقد الكراء

يظهر بشكل واضح في ربط  مدخوله تنميةالحفاظ على الوقف والتوازن بين مبدأي  قيقتح

  وليس بطبيعة الملك. (المطلب الثاني) مدة الكراء بنوع استغلال الملك الوقفي

برام عقد الکراء الوقفي وثأثيرھا على إساسي في أالشکلية کرکن  المطلب الأول:

  مداخيل الأوقاف

ساسي لى تكريس الشكلية كركن أإوقاف المشرع المغربي من خلال مدونة الأعمد 

 ملاك الوقفية سواء منها الفلاحية أو غير الفلاحية،ة على الأبرام عقود الكراء المنصبإفي 

تتمظهر في ضرورة سلوك مساطر قانونية محددة تتمثل في السمسرة وطلب  وهذه الشكلية

تفاق المباشر كمسطرة استثنائية والإ ،في الكراء الوقفي نيكمسطرتين أصليت العروض

إذن الإدارة المركزية قبل عرض المال الوقفي  على وكذلك في الحصول، )(الفقرة الأولى

الرجوع إليها بعد انتهاء مسطرة الكراء من أجل  في الأخير مت ،هذه المساطر للكراء وفق

 بالاضافة إلى توقيع عقد الكراء من طرف المكتري  (الفقرة الثانية) مصادقتها على نتيجته

 .قبل تسليمه العين المكتراة الفقرة الثالثة)(

                                                           
  .220صم.س،، وقافك الحبسية في ضوء مدونة الأابراهيم قادم ، النظام القانوني لكراء الأملا  393
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  برام عقد الکراء الوقفيإتکريس الشکلية في مساطر الفقرة الأولى: 

منها على ثلاثة أنواع من المساطر ينبغي  61نصت مدونة الأوقاف في المادة 

والتي تتمثل في  سلوكها من قبل إدارة الأوقاف قبل إقدامها على كراء أي ملك وقفي،

الدرجة بتفاق المباشر والإ )(أولاطلب العروض بالدرجة الأولى مسطرة السمسرة ومسطرة 

لكن  )ثانيا(الثانية في حال تعذر كراء الملك عن طريق السمسرة أو طلب العروض 

  .بشروط

 الکراء الوقفي عن طريق السمسرة وطلب العروض أولا:

توفير رقابة يهدف سلوك إجبارية مسطرة السمسرة في كراء الأملاك الحبسية إلى 

قانونية فعالة لحماية هذه الأملاك والمحافظة عليها، إذ تعد هذه الرقابة وبحق من أساسيات 

  مر في مسطرة طلب العروض.، ونفس الأ394دعم الوقف وتنميته وحسن استثماره

فإن إبرام عقد الكراء الحبسي  وقاف والنصوص المتخذة لتطبيقهالأوفق مدونة اإذ 

الطرفين على الشيء المكترى والأجرة طبقا لما ينص عليه الفصل يتم بمجرد تراضي  لا

 نما يشترط لإبرامه فضلا عن حصول هذا التراضيإات والعقود، ومن قانون الالتزام 628

 و عرض العقار للكراء عن طريق مسطرة طلب العروضأ(أ)،  395إجراء سمسرة عمومية

  .(ب)

  الکراء الوقفي عن طريق السمسرة  )أ

ك مسطرة حول إلزامية سلو 396الحبسية به في الضوابط لما كان معمولا تأكيدا

برام عقود الكراء المنصبة على العقارات الحبسية، نصت مدونة إ السمسرة قبل الإقدام على

منها على مسطرة السمسرة، وأحالت فيما يتعلق بإجراءاتها وكيفية  61الأوقاف في المادة 

الوفاء بالالتزام بنتيجتها على قرار يصدر عن السلطة تنظيمها وصوائرها ومبلغ ضمان 

)، وهو الأمر الذي تحقق بصدور 61(الفقرة الأخيرة من المادة  الحكومية المكلفة بالأوقاف
                                                           

  .222،ص م.سابراهيم قادم ، نفس   394
  .220،ص م.سابراهيم قادم ، نفس   395
ية الحبسية لأجل الأكرية الحبسية المعتادة والأكرن بباب الأول والباب الثاني المتعلقتيال الى يمكن الاطلاع على ذلك بالرجوع  396

)المتعلق بنظم تحسين حالة الأحباس العمومية.ج.ر 1913يوزيول 21(1331شعبان  16بعيد من الظهير الشريف المؤرخ في 

  . 1913شتنبر 19الموافق  1331شوال  17 وتاريخ،20عدد
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والقاضي بتطبيق المادة  365.13تحت رقم  والشؤون الإسلامية قرار عن وزير الأوقاف

 من المدونة .  61

تمر بثلاثة  جراءات السمسرةإالثة منه على أن ر في المادة الثهذا القرا ذ نصإ

  مراحل:

 حلة تكوين ملف السمسرة؛مر -

 حلة إشهار السمسرة؛مر -

 مرحلة إجراء السمسرة؛ -

ه حول اجراءات السمسرة في اسبق أن ذكرن نخوض في تكرار ما وحتى لا

اخيل شارة إلى النقط المؤثرة على مدالإسنكتفي ب 4139.12المعاوضة النقدية طبقا للقرار 

ة من المراحل المشار إليها أعلاه في ظل القرار الوزيري المنظم لها مسرة في كل مرحلالس

365.13.  

  مرحلة تکوين ملف السمسرة: )1-أ

إلى الوثائق  365.13من القرار  4ي مرحلة تكوين ملف السمسرة تطرقت المادة ف

  ثنان:إعتقادنا إوأهمها في  التي يجب أن يتضمنها ملف السمسرة

  يانات المحددة للملك محل الكراء؛بطاقة المعلومات التي تتضمن الب -

  ؛علان السمسرةإ -

لسادة نظار الأوقاف تطلب لهذا عملت وزارة الأوقاف على اصدار مذكرات إلى ا

الخاصة بالأملاك المقترح  عتماد على نموذج موحد فيما يخص بطاقة المعلوماتمنهم الإ

البطاقة تختلف بإختلاف نوع الكراء فلاحي أو غير  هذهمع العلم أن  ،للكراءعرضها 

   فلاحي.
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رقم الوزارية فبطاقة المعلومات الخاصة بكراء الأرضي الفلاحية حسب المذكرة  -

  أن تتضمن المعلومات التالية: يجب، 397 2018 ابريل 13وتاريخ  87

المعلومياتي رمزها ، وله ةالمسجد التابع موقعها،عدد بقعها،  اسم الأرض: ــ

ومساحتها،  حية بالنظارة،رقمها بسجل الأرضي الفلا، والممنوح لها من طرف الوزارة

داثيات مركز القطعة إحو غير محفظة، - في طور التحفيظ - محفظة :ونظامها العقاري

الاشارة إلى مع  ،لا سقوية أم ونوع تربتها منعرجة، –منبسطة  شكلها:و بوحدة لومبير،

ن المركز الحضري واسم هذا المركز، بعدها عونوع استغلالها الحالي، و وسيلة السقي،

شارة إلى جار مع الإشالأ - بار البنايات والآ محتوياتها:وتخصيصها في تصميم التهيئة، و

بالاضافة إلى خانة  ،خيلها خلال الخمس سنوات الأخيرةامدومدة الكراء، و نوعها وعددها،

  ها.يلإشارة ضمن فيها أي ملاحظة ترى ضرورة الإخاصة بالملاحظات يمكن للنظارة أن ت

لحضرية حسب المذكرة ا فلاحية أوالغير  بطاقة المعلومات الخاصة بالأملاك -

  :التالية غي أن تتضمن المعلوماتينب، 2014398اكتوبر 17وتاريخ  187 الوزارية رقم

مهني...، مساحته بالمتر  -ستغلال:سكنيمنزل...، وجه الإ - دكان الملك: نوعــ 

سم المسجد التابع إبالنظارة،  رقمه الترتيبي في سجل الأملاك الحضريةمربع، مشتملاته، و

 - خالص نسبة الأحباس فيه: ضعيفة...، حدوده، -متوسطة- لابأس بها -أهمية موقعه:جيدةله، 

خرى أضافة إلى معلومات بالإ محلات مجاورة،غ كراء المثل لثلاث مبل به منفعة، -مشترك

  .ها وسيعاد عرضها للكراء أو ستتم عملية التولية فيها للغيرؤتتعلق بالمحلات التي سبق كرا

الأملاك  لها هاته ةوتكمن أهمية بطاقة المعلومات هذه في أنها تساعد النظارة التابع

بالإدارة المركزية لوزارة نطلاق السمسرة على المصلحة المختصة إفي اقتراح ثمن 

 هذه مما يساعد ،د عرضه للكراءاحدد العقار المرنطلاقا من المعلومات التي تإقاف الأو

ة نطلاق السمسرإقرر في تحديد ثمن على تكوين صورة واضحة حوله وبالتالي ت الأخيرة

  انطلاقا منه. بعرضه على السمسرةمن المدونة  80طبقا للمادة وتأذن للنظارة 

                                                           
  انظر هذه المذكرة وبطاقة المعلومات في ملحق البحث  397
  انظر هذه المذكرة وبطاقة المعلومات في ملحق البحث  398
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ي تحكم على ا الحلقة الأولى التأنهنطلاق السمسرة في إوتتجلى أهمية تحديد ثمن 

مشاركة فيها بسبب المبالغة في العدم  المشاركة أو نجاح السمسرة من عدمها، من خلال

ذلك من بع مع ما قد يتإعادتها مرة أو أكثر لغاء ولإلمما يعرضها  ،الثمن في بعض الأحيان

رغبة في اللعدم  لمدة شهور أو سنوات،اخيل بعض الأملاك في مدضياع الأوقاف العامة 

 بالتالي تلغى السمسرة وتعاد لعدةو ،نيعن اثنيقل عدد المشاركين فيها ن لأكرائها بالمرة أو 

دون أن  365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  12طبقا للمادة مرات 

  تحقق النتيجة المرجوة منها.

ثمن انطلاقها يكون  يكتمل في بعض الأحيان رغم أن نجاح السمسرة لاكما أن 

 أن اعلانات السمسرة لا بم مع القيمة السوقية للعقار في مجال الكراء بسبءمناسبا ويتلا

للكراء أو مكان أو حول المحل المعروض  تتضمن في بعض الأحيان المعلومات الكافية

من القرار  5، لهذا نص المشرع في المادة وصوائرها و... جرائهاإتاريخ أوساعة 

شارة عدم الإفي حالة ، وعلان السمسرةلمعلومات التي يتعين أن يتضمنها إعلى ا 365.13

وذلك إلغاء السمسرة عنه يجب أن يترتب في اعتقادنا إلى هذه المعلومات أو البيانات 

  :سببينل

"يتعين أن يتضمن  مرةجاءت بعبارة آ 365.13من القرار  5ن المادة أ -

يمكن للنظارة أن تسقط أو تسهو عن ذكر معلومة من المعلومات  وبالتالي لا الإعلان"

ستثناءات الورادة في الفقرة الأخيرة منها فيما يخص حددة في هذه المادة مع مراعاة الإالم

  .الكراء الفلاحي

ة المنافسيحقق مبادئ  لاالمعلومات أو أكثر من شأنه أ هاته ىحدن غياب إأ  -

شهار المسبق طبقا للفقرة الأولى من لتزام بقواعد الشفافية والإوالمساواة بين المتنافسين، والإ

  من مدونة الأوقاف. 61المادة 

أن تأثير تكوين ملف السمسرة بشكل صحيح مع احترام بوعليه يمكن القول 

 من شأنه أن 365.13من القرار  5و 4المنصوص عليها في المادتين  المقتضيات القانونية

أي  جنب الأوقافت همن خلال ،إذنتيجة السمسرةمدخول يجابي وواضح على إيؤثر بشكل 
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وفي نفس الوقت يبين  ،400أو تلاعب في تحديد السومة الكرائية 399غبن أو تدليس محتمل

وتنمية  401الرقابة التي يفرضها المشرع لحماية العقارات الموقوفة والمحافظة عليها

  مداخيلها.

 مرحلة إشهار السمسرة:) 2-أ

في وهي  ها السمسرة هي مرحلة إشهارهابأهم مرحلة من المراحل التي تمر إن 

 نجب احترامها والحرص عليها، لأي ذال فيها، أهم مظهر من مظاهر الشفافية اعتقادنا

ن الاشهار أذلك على نتيجة السمسرة ومدخولها، ومباشر بشكل واضح يكون  هاسانعكا

أوقاف معينة في إجراء السمسرة من أجل كراء أملاك نظارة يهدف إلى تعميم خبر رغبة 

ذلك  نتيجة هرتمظوت سع نطاق،ص وعلى أوشخاالأمن وقفية محددة إلى أكبر عدد ممكن 

ما يؤثر بشكل إيجابي على مدخولها في حضور عدد كبير من الناس يوم إجراء السمسرة ، م

  .402عند السمسرة واستفادة الأوقاف من ارتفاع قيمة الكراء بتزايد المنافسة

ن فإسمسرة الكراء الوقفي، على مدخول  شهارعملية الإتأثير إلا أنه رغم أهمية 

من المدونة أو في  61سواء في المادة  لها هتقنينعند  هتمامالإ في احقه اهالمشرع لم يعط

كما كان عليه الحال في الضوابط  365.13من القرار الوزيري  404 7و 6403 المادتين

 للمادةطبقا  إذا كان قد ألزم الناظر هاتين المادتين نلاحظ أنه إلى لرجوعبا إذ ،405الحبسية

                                                           
رشيد العمراني،الوضعية القانونية لعقارات الأحباس في المغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون   399

جامعة محمد الاول،  بكلية العلوم والقانونية والاقتصادية والاجتماعية،والبحث في قانون العقود والعقار  الخاص،وحدة التكوين
  95،ص 2007/2008وجدة،السنة الجامعية 

  211،صم.سعبد الرزاق حباني،الحماية القانونية للعقارات المحبسة دراسة في الوسائل والاثار،  400
  .210،صم.سعبد الرزاق حباني،   401
  .214،صم.سعبد الرزاق حباني،   402

تعليقه بمقر  "يشهر الإعلان عن اجراء السمسرة بجميع وسائل الإشهار المناسبة ولاسيما عن طريقعلى مايلي 6تنص المادة  

   403"النظارة المعنية
  :"تجري السمسرة بعد خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ الإعلان عنها.على مايلي 7تنص المادة   404

  يحتسب ھذا الأجل، في حالة النشر بالجرائد، من اليوم الموالي لصدور آخر جريدة نشر فيها الإعلان."
والمتعلق بتحسين حالة الأحباس  1913يوليوز  11جل بعيد من ظهير صص للأكرية لأة الباب الثاني المخحيث جاء في ديباج  405

:"وبعد ذلك يعلق الناظر الإعلانات في البلد الکائن بها العقار قبل السمسرة عليه بعشرين يوما، وينادي بذلك الدلال العمومية مايلي
جريدة الرسمية العربية والجريدة الرسمية الفرنسية على يد إدارة في سوق البلد مرتين بين کل مرة ثمانية أيام کما ينشر ذلك في ال

الأحباس مرتين، المرة الأولى قبل السمسرة بشهر، والمرة الثانية قبلها بخمسة عشر يوما وتضاف نسخة من الإعلانات المذکورة 
لکراء وباليوم وبالساعة التي تقع فيها إلى کرس الشروط وکل ھاته الإعلانات للتعريف بالعقار والثمن المعين للمزايدة وبمدة ا

  السمسرة... "



 181 

علان السمسرة بمقر النظارة إتعليق ب وذلك 6بتنفيذ أحكام المادة  من هذا القرار 43406

اليوم الموالي جل من ب انطلاق هذا الأاحتسوبا ،جراءهاإمن يوما وقبل خمسة عشر 

من نفس  7طبقا للمادة  الاعلان في حالة النشر بالجرائد لصدور آخر جريدة نشر فيها

ها مناسبة ان التي يراكمرية واسعة في اختيار الوسائل والأحمنحه فإنه بالمقابل  ،القرار

قع الإلكترونية الخاصة أو افي الجرائد الورقية أو المو مسألة النشر حتى أنها لإشهار

  .لناظرل تقديريةال ختيارية وتعود السلطةتبقى ا التابعة للوزارة

هو  هعتبارإهذه الصلاحية بللناظر  تخويلهيحسب للمشرع في  مرالأهذا  كان ذاإو

عتباره هو الذي يوجد بالقرب من إوب ،نهايتهاالذي يشرف على السمسرة من بدايتها إلى 

شأن ن التي من اكمدرى بالوسائل والأالأ هووبالتالي  ،الأملاك موضوع الكراء مكان وجود

أن  عليه كان ينبغيرغم ذلك نه ق النتيجة المرجوة من السمسرة، فإتحقي اشهار بها أو فيهالإ

ن التي يجب أن يمر منها اكوالأمأدنى من الوسائل  ي على حدمالزإصريح و شكلينص ب

شهار إفي للناظر جتهاد مع فتح باب الإ ،407برنامج السمسرة على نطاق واسع اشهار

  لح السمسرة .اتصب في ص أنن التي يرى من شأنها اكمبالوسائل والأ ةالسمسر

 ن يحقق مبدأ الشفافيةاكدنى من الوسائل والأمالأ حدال هذا ن التنصيص علىأ إذ

وهذا المبدأ  منها، 61 الذي رفعته المدونة كشعار ونصت عليه في الفقرة الأخيرة من المادة

 بقوة نما يجب استحضارهإو المدونة فقط في اوظاهر اأن يكون حاضر في اعتقادنا لا ينبغي

                                                                                                                                                                                     
في ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أعوام أو ستة أو تسعة أعوام  1917ماي  22كذلك الشرط الأول من ظهير -

ه بباب مکتب المحل الذي يراد اکتراؤه ...يعلم فيهما المنادى بيوم السمسرة کراء ذلك المحل...وتعلق إعلانات سمسرتمايلي:"
  النظارة وغيره من الأماکن... "

" يسند إلى ناظر الأوقاف الذي توجد الأموال الموقوفة محل الکراء أو البيع بدائرة نفوذه الترابي على مايلي: 43تنص المادة   406

  و..." 6و 5و 4بتنفيذ أحکام المواد 
علانات في الأماكن في الأسواق الأسبوعية وتعليق الإ وذلك عن طريق الاشهار بواسطة الصحف الوطنية والمحلية  والمنادة  407

  العمومية (النظارات،العمالات،الدائرة ،القيادة،الجماعة المحلية.....)
مال الندوة الوطنية التي نظمها مركز محمد البوشراي،كراء العقارات الفلاحية المحبسة في العمل السوسي،مقال منشور ضمن أع

  .474،صم.س، 2006فبراير  11و10الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 
شهار السمسرة بين السمسرات الفلاحية والسمسرات الحضرية، رار الضوابط الحبسية لم تميز في إتجدر الاشارة أن المدونة على غ

رق إلى وسيلة اشهار مهمة في السمسرات الفلاحية رغم أنها تقليدية وبسيطة إلا أنها تنعكس بشكل ايجابي على كما أنها لم تتط
ل في الأسواق الأسبوعية، لأن أغلب الفلاحين الذين يكترون شهار عن طريق الدلالمالية للسمسرات الفلاحية وهي الإالمردودية ا

م لا يعرفون القراءة والكتابة، وهو أمر انتبهت له السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف راضي الفلاحية بشكل موسمي من الأوقاف هالأ
تحت فيها السادة النظار على  2014شتنبر 5وتاريخ   158عدد ها لمذكرة وزارية تحتة واخذته بعين الاعتبار من خلال إصدارالعام

  .حية(انظر الملحق نسخة من المذكرة)اعتماد المناداة في الأسواق العمومية في اشهار السمسرات الفلا
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 كل غبن جنب الأوقافي محالة أن بما من شأنه لا ة التطبيقية لها،القانوني وصفي النصحتى 

عن قصد أو عن غير قصد ما بسبب تقصير إويضعف مدخول السمسرة،  هالاقد يط محتمل

أنه ينبغي للمشرع استدراك هذا ب شهار، لهذا نوصيالإعلى عملية ن من طرف المشرفي

توفير أكبر قدر من الشفافية مر في أول تعديل للمدونة أو نصوصها التطبيقية حتى يتم الأ

  المالية. 408محالة الزيادة في موارد الأحباس التي من شأنها لا سمسرة،جراء الإعند 

 اجراء السمسرة:مرحلة ) 3-أ

حسن وسيلة أ السمسرة من أجل كراء ملك وقفي هو جراءإن نعتبر أن يمكن أ

 ه عليهؤجرالمال الوقفي ونوع التصرف المقرر إقانونية وتقنية ابتدعها المشرع لتسويق ا

  . 409وكذلك لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية الكراء ،تصفية) -بيع -كراء -(معاوضة

 منذ عليها التنصيص نما تمإالأوقاف ووسيلة جديدة في مدونة ليست  والسمسرة

كانت هي  ذإ، المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية 1913يوليوز 21ظهير 

 إجراء أي تصرف قانوني ينصب الوسيلة الوحيدة والضرورية التي يجب سلوكها من أجل

  .عن نوعه فلاحي أو غير فلاحي الكراء بغض النظر بما فيهعلى ملك وقفي 

السمسرة لإبرام عقد الكرء الحبسي إجراء شكليا خاصا كما يعتبر سلوك مسطرة 

 21طار ظهير إا لتوجه المشرع المغربي سواء في يتعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته وفق

طار مقتضيات إين حالة الأحباس العمومية أو في الملغى المتعلق بتحس 1913يوليوز 

  .410مدونة الأوقاف 

 411من خلال بعض الأحكامكذلك  المغربي القضاء كدهاأجراء السمسرة إلزامية إو 

وتاريخ  826رقم ستئناف بالرباط رات القضائية منها قرار محكمة الإوالقرا

                                                           
زكرياء سويدي،الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا   408

 ية والاقتصاديةوالعقار ،جامعة محمد الأول ،كلية العلوم القانونالعقود قانون حدة التكوين والبحث في المعمقة في القانون الخاص،و
  .61ص،2007- 2006السنة الجامعية  -وجدة -والاجتماعية

عبد الستار الخويلدي،دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربي،ندوة التجارب الوقفية لدول المغرب العربي، طبعة   409
  .77،مطبعة فضالة المحمدية،ص2001

  .222- 221،ص م.سابراهيم قادم ، نفس   410
،منشور بمجلة 85/845، في الملف المدني رقم 30/09/1985هذا ما أكده حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ   411

ھو المنظم للعلاقة الکرائية  21/07/1913:"وحيث إن ظهير وما بعدها جاء فيه مايلي 75،ص1986،السنة السادسة8المحامي،العدد
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 1913يوليوز 21المستمدة من ظهير:" إن القاعدة يلي والذي جاء فيه ما 24/12/1929

تمنع من جهة والتي يجب بمقتضاھا أن يقع کراء الأماکن الحبسية بطريقة المزاد العلني 

فکرة المضاربة، وتعارض من جهة أخرى إبقاء القاضي للمکتري في الأماکن المکراة بعد 

، 412انتهاء عقد الکراء بسبب أن انتهاء ھذا العقد يوجب حتميا إجراء مزاد علني جديد"

من مدونة الأوقاف،  61 المادةالفقرة الثانية من  بشكل صريح فيالمشرع  لهذا نص عليها

 12و10و9و8(المواد 365.13القرار الوزيري رقم ب هاواجراءات هاأحكامتنظيم ل واستكم

  منه)

م دون قيد أو جراء السمسرة هي أنها تفتح في وجه العموإهم مميزات مرحلة أمن و

طار تطبيق مبادئ المنافسة والمساواة بين إقصاء لأي شخص في إشرط أو اسثتناء أو 

، كما أنها 414محمد شيلح ستاذالأحسب  وحرية الولوج إلى سوق السمسرة 413المتنافسين

لعلنية تجعل هذه ا ذلك أن، 415تجرى بشكل علني وعن طريق المزايدة باللغة العربية

نها تكون أمام عامة الناس لأنجاحها إعلى أشد الحرص  المشرفين عليها حريصين

طؤ االتو وتجنب الأوقافلا،  فيها أمركين امشمن ال اسواء كانوجرائها إمكان بالحاضرين 

، كما تساهم في جراء السمسرة أو أثناء جريانهاإيها قبل ركين فاالذي يقع من بعض المش

السوقية تناسب في أغلب الأحيان مع القيمة الذي ي 416تحديد السومة الكرائية أو مقابل الكراء

يجابيات الهامة والإحسنات الوهذا من  ،كراء المثل للعقار الحبسي والذي يكون هو

                                                                                                                                                                                     
 =ص على مسطرة إبرام ھذا العقد، ولايمکن لأي من الطرفين التنازل أو عدم إعمال أيفيما يخص أملاك الحبس، وأن الظهير ن

قاعدة أو نص من قواعده، بوصفه يتضمن قواعد آمرة لايملك الأطراف الاتفاق على مخالفتها....وأن سلوك مسطرة المزاد العلني =
مه،خصوصا وأنه لم يرد ضمن فصوله أي طريقة لمراجعة المنصوص عليها في الظهير، لايمکن اطلاقا أن يتخذ ذريعة لتعطيل أحکا

  الکراء،....''
الاحباس،الأراضي الفلاحية،المساكن )، 1985-1913( الكراء نصوص واجتهادات ابراهيم زعيم ومحمد فركت،  412

السكنى.السلسة الجديدة المفروشة،الأراضي الجماعية،الكراء الطويل الأمد،الملك العائلي،المحلات التجارية،كراء السيارات،محلات 
  30- 29، ص 1985الطبعة الأولى مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، في التشريع المغربي،

  من مدونة الأوقاف. 61الفقرة الأخيرة من المادة   413
كنموذج  كراءقراءة أولية في عقد ال –محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف   414

  42،م.س،ص2013ة القبس المغربية، العدد الرابع،يناير ،مقالة منشورة بمجل-
:"تفتح المشارکة في السمسرة العمومية على مايلي365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  رقم  10تنص المادة   415

  ربية"في وجه العموم وتجرى بشکل علني وعن طريق المزايدة بالمنادة باللغة الع
  .215،ص م.سعبد الرزاق حباني،   416
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ت بها المدونة ية التي جاءهم قاعدة من قواعد الشفافلتزام بأيتحقق بالإ لكن هذا ،للسمسرة

   . الاشهار المسبق يوه

وبالنظر لحساسية هذه المرحلة وأهميتها فقد أناط المشرع عملية الإشراف عليها 

ي يوجد الملك الأوقاف الذ يرأسها ناظر 417"لجنة السمسرة"إلى لجنة خاصة تسمى 

ك الوقفي بدائرة نفوذه أومن ينوب عنه والذي يكون في الغالب رئيس مصلحة تسيير الأملا

في الغالب وهذا الموظف يكون  ،على الأقل يعينه الناظر ضافة إلى موظف واحدالوقفية بالإ

المكلف بالرباع بالنظارة  الموظف شراف على الأملاك الفلاحية أوما الموظف المكلف بالإإ

ية بالأملاك محل اودر انهم الأكثر قربلأوع السمسرة فلاحية أو غير فلاحية، على حسب ن

بداية أو ب ااقترر الوزارة عند اوهذه الأهمية تظهر كذلك في اصد كل،السمسرة وبملفها ك

وفي  ئمااد منهم فيها نظار أوقاف المملكة تطلبالسادة إلى  418مذكرات ةسم الفلاحياالمو

لتكوين لجان  البشرية بالنظارة تعبئة جميع الإمكانيات للموسم الفلاحي تاستعدادطار الإإ

 ،365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية  8السمسرات الفلاحية وفق المادة 

عند فيها  ما أن هذه اللجنة يمكن أن يحضرك والحزم، يلزم من الجد ومتابعتها بكل ما

  .419الاقتضاء ممثل عن الإدارة المركزية للأوقاف

علان وبالتذكير والتاريخ والساعة المحددين في الإوتنطلق السمسرة في المكان 

حكام المتعلقة بها تتاحها وشروط المشاركة فيها وبالأبمحلها وموضوعها وثمن اف

                                                           
:" تجرى السمسرة من طرف "لجنة على مايلي 365.13تنص المادة الثامنة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم   417

بدائرة نفوذه المال محل السمسرة أو من ينوب عن رئيسا، من الاعضاء  إلى ناظر الاوقاف الذي يوجد السمسرة" تتکون، بالإضافة
  ن:يالتالي

  رئيس مصلحة تسيير الاملاك الوقفية بالنظارة أو من ينوب عنه؛-
  موظف واحد، على الاقل ، بالنظارة يعينه الناظر؛-
  ممثل عن الإدارة المرکزية لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء.-

  ار إلى ھذه اللجنة بعده باسم "اللجنة"."يش
  )(انظر ملحق البحث2014شتنبر 5اريخ وت 158على سبيل المثال مذكرة الوزارة   418

بالإضافة إلى تعبئة الموارد البشرية فإن هذه المذكرة تطلب من النظار الحرص على أن يكون عمل لجان السمسرات الفلاحية 
الحبسيين سير أشغالها وذلك بإعادة السمسرات في الأوقات المناسبة....مع تفعيل دور النوب متواصلا مع خلق ديناميكية متجددة ل

  على أوسع نطاق أثناء السمسرات الفلاحية لكراء الأراضي... لخلق المنافسة اللازمة 
لايترامى عليها  "النواب الفلاحيون ھم أشخاص معانون للناظر يقومون بحماية الأراضي الحبسية حتىوالنواب الحبسيين أو 

  .475محمد البوشراي:كراء العقارات الفلاحية المحبسة في العمل السوسي،م.س،صالغير،ولاتنتهك حرماتها..." 
  .365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  8المادة   419
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 420فائدة فيهاالمنصوص عليها في مدونة الأوقاف، وغيرها من البيانات التي ترى اللجنة 

وتستمر المزايدة فيها إلى أن ترسى على الشخص الذي يقدم أعلى عرض مالي من أجل 

الكراء، حيث تختتم بعد ذلك بتحرير محضر يتضمن البيانات والمعلومات المشار إليها في 

ن للجنة ة توقيعه من طرف الأعضاء المكونيمع ضرور 365.13من القرار  11المادة 

جراء السمسرة أو قل عدد إدون  ث حالادإذا وقع ح إلا أنه، 421مسرةوالراسية عليه الس

لغاء السمسرة طبقا للمادة إفإن المشرع منح لرئيس اللجنة حق المشاركين فيها عن اثنين 

  .365.13من القرار  422 12

سمسرة من بدايتها جراءات المنظمة للهدف المشرع من وراء سن هذه الإ ذلك أن

ب يهو تنمية الوقف من خلال الرفع من مدخول الكراء وتجنجرائها إإلى يوم وساعة 

الأوقاف العامة بعض سلبيات اللجوء إلى السمسرة العمومية في موضوع كراء الأملاك 

  ، من بينها:الحبسية

  رية بسبب التواطؤ بين المتنافسين.تحول السمسرة إلى سمسرة صو -

الوصول إلى حيان، بسبب الكراء بالموت المبكر في بعض الأ الحكم على عقد -

ع من الثمن بكيفية وذلك بالرف ،423سومة كرائية غير واقعية بسبب التشاحن بين المتنافسين

مما يحكم في غالب الأحيان على  424 %400أو  % 300 الى صل احياناتفوق التصور ت

  كراء بالإنتهاء بسرعة بعد ابرامه.عقد ال

  ضالکراء الوقفي عن طريق مسطرة طلب العرو)ب

                                                           
  .365.13من قرار  وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم  9المادة   420
  .365.13من قرار  وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم  11رة من المادة الفقرة الاخي  421
  :"تلغى السمسرة في الحالتين التاليتن:من قرار  وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية،على ما يلي 12تنص المادة   422

 إذا وقعت أحداث حالت دون اجرائها؛ -
  ارکين فيها عن اثنين."إذا قل عدد المش -

  223ابراهيم قادم ، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مدونة الأوقاف،نفس المرجع السابق ،ص  423
أحمد الناظري، الصعوبات الكامنة وراء تطبيق مقتضيات الكراء الحبسي للأمد القريب والبعيد والمتوسط ووسائل تذليلها،مداخلة   424

لتشريع الحبسي: الواقع والمستجدات"نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أيام ضمن أشغال الأيام الدراسية حول موضوع "ا
  ،بمقر المجلس العلمي للرباط وسلا(غير منشورة)1996نونبر 12،13،14
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يحسب للمشرع أنه لم يكتف بالسمسرة وحدها كآلية قانونية وحيدة لكراء الملك 

الوقفي، وإنما فتح المجال أمام طلبات العروض التي يمكن بواسطتها تفادي التواطؤ 

و الرفع من قيمة السومة الكرئية بشكل غير معقول قد يضر بمصلحة أ، 425والتشاحن معا

  العقار الحبسي أكثر مما ينفعه.

من الكراء، وقاف العامة خيل هامة للأاتوفير مد وقافدارة الأإعلى  حتى لا يتعذرو

بسبب ضعف الإقبال على الكراء بواسطة السمسرة في  يرهايمن أجل تغطية مصاريف تس

طلب  او السمسرة عن طريقما إ اجرائهإ مكانيةإعلى  المشرع نص، بعض الاحيان

 نيسلوك أحد هات من المدونة بضرورة 61المادة لزام إدارة الأوقاف في بل وأ ،العروض

  .ن عند الكراءالمسطرتي

وحي بأن مسطرة السمسرة ومسطرة طلب العروض على ي 61تعبير المادة ن أ كما

خرى من صلاحيات الإدارة شريطة احترام لأهما دون ااحدويبقى اللجوء إلى إ قدم المساواة

طلاع على إلا أنه بالإ ،شهار المسبقالمتنافسين والإية والمساواة بين الشفاف ادئقواعد ومب

لب قاف والشؤون الإسلامية نجد أن أغإعلانات السمسرة التي تنشر بموقع وزارة الأو

فقد بالسمسرات العمومية أما مسطرة طلبات العروض تتعلق اعلانات المعاوضات والكراء 

تبرمها الأوقاف لفائدة شغال والتوريدات والخدمات التي لت محصورة في صفقات الأظ

  .426 258.13الأوقاف العامة طبقا لقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

يوضح فيها  حالاتيحدد لم أو  اربما يعود ذلك إلى أن المشرع لم يضع معيارو

لعكس من أجل عرض رة أو اإلى مسطرة طلب العروض عوض السمس لجوءمتى يمكن ال

 ده المسطرة في تحقيق الغرض المنشوحتمال  الخوف من فشل هذأو لإ ،وقفي للكراءملك 

 الكراء من نظارات الأوقاف االذين ألفو طنيناعلى الكراء من طرف الموقبال وهو الإمنها 

ف للأملاك الفلاحية أو لأوقامن الب المكترين خصوصا وأن أغ، عن طريق السمسرة

ما فلاحين يقطنون بالبوادي والقرى التي تعرف بتفشي الأمية وسط سكانها أو غيرها هم إ

                                                           
  224ص ،م.سابراهيم قادم ، نفس   425
  6692ص ، م.س،  )2013اكتوبر  24( 1434ذو الحجة  18بتاريخ  6198 ج.ر.ع   426
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 بيرغبون في الكراء بسب ن العتيقة وهم أناس بسطاء قد لايين بالمدمن الصناع والحرف

  العروض في نظرهم.طلب مسطرة التي تتميز بها  الإجرائية تعقيداتال

ر قانونية وموضوعية تبين الحالات التي اييغياب معأمام مام هذا الوضع وأو   

حبر على ورق  عروض ستبقى هذه المسطرة مجردالطلب يجب معها سلوك مسطرة 

ستفادة من الشفافية عمالها والإإ، وحتى يتم  365.13ونة  والقرار منصوص عليها في المد

  يلي: عتماد عليها في الكراء الوقفي مستقبلا نقترح ماوالإ التي تتميز بها

بالدرجة  العمومية عن طريق السمسرةالوقفي ن يكون الأصل في الكراء أ -

أن تكون و ،ه هذه المسطرة من فعالية وشفافية لمدة تزيد عن قرن من الزمنى لما أثبتثالأول

مسطرة الاتفاق المباشر اختيار استثنائي يتم أن تكون و ،كاختيار ثانمسطرة طلب العروض 

 ة لتطبيقها.ذلمدونة والنصوص المتخي امسطرة فشروط وفق إليه اللجوء 

في الأملاك الفلاحية الشاسعة المساحة مسطرة طلب العروض أن تكون  -

من طرف المستثمرين في مجال الفلاحة سواء مغاربة  والمرتفعة القيمة والتي تعرف اقبالا

كوسط قع استرتيجية اوالتي تقع في مو في الأملاك الحضرية الحديثة البناءكذا أو اجانب، و

هذه الطبقة من المكترين  لكون أن التجاري وأستعمال المهني مخصصة للإتكون  وأ المدينة

 تكون على علم ودراية وخبرة بمثل هذه المسطرة.

نتائج كرائها عن طريق  تكونفي الأملاك التي مسطرة طلب العروض أن تكون  -

ها بقيمة كرائية مرتفعة ؤبين المشاركين مما ينتج عنه كرا السمسرة سلبية بسبب المشاحنات

داء هذه أعن  ن لهاوعجز المكتريوبالتالي  ،بالمقارنة مع قيمتها الكرائية الحقيقية في السوق

ا مغلقة، الشيء الذي من وتركه م لهاوهجره ممما يؤدي إلى تراكم الديون عليه ة،السوم

تصبح في  قد التيفاء ديونها يلجوء إلى القضاء لاستدارة الأوقاف عبء الإل شأنه أن يحم

 هذه الديون ة بذمتهمدبسبب مغادرة المكترين المتخل هائاستيفاكثير من الأحيان ميؤوسا من 

سرة مع العلم عرضه على السم من أجل إعادة فتح المحل قصد وكذا ،427إلى أماكن مجهولة

مثل هؤلاء ليغ في بعض الأحيان مدة طويلة بسبب صعوبة تب أن هذه المسطرة تأخذ
                                                           

عبد الرزاق اصبيحي،مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف،النظام القانوني للسومة الكرائية،سلسلة "الاعداد   427
  180،ص 2011، اكتوبر سنة  3، الإصدار المغربية الخاصة" منشورات مجلة الحقوق
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الأوقاف بعضهم نظارة  وفي أحسن الأحوال يسلم ،عن الأنظار مهئاختفان بسبب المكتري

السمسرة  عادة إ لىإ مثقلا بالديون مما يضطر الأوقافالمحل بعد مدة قصيرة من الكراء 

هيك على أن ان ،دارةئها تتحملها الإامرات مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف لإجر عدة

  .لمدة طويلة  االمحل قد يبقى مغلق

ن طؤ في كرائها بياملاك التي يتم التوفي الأ مسطرة طلب العروض ن تكونأ -

الكرائية مة يقالتنسجم و ها بقيمة كرائية هزيلة لاؤكين في السمسرة وبالتالي يتم كراراالمش

 في السوق.لعقار ل

أن تجري  ينبغي لنظارة الأوقاف في اعتقادنا إذا ما تحققت هذه بعض الحالات

الوهلة الأولى أو عند إعادة عرض  منذ عن طريق مسطرة طلب العروضفيها الكراء 

وتحقيق مداخيل  المشار إليها أعلاه، السلبياتلمرة الثانية لتجنب الملك الوقفي للكراء في ا

  ومستمر. ة العقار الوقفي وتكون بشكل دائممعقولة تتناسب مع قيم

بنسبة كبيرة من  المساطر التي تتميزهي كذلك من العروض ومسطرة طلب 

رھن وضع ملف طلب العروض  دئ من مرحلةوالتي تبت ثةحلها الثلااالشفافية في جميع مر

م وقيمة ءية تتلابكيفعلان طلب العروض إشهار إو مرحلة تکوين الملففي  شارة العمومإ

يداعها أو تقديمها إوتقديم العروض و شهار طلب العروضرحلة إمب امرور ،همية الكراءأو

الذي  العروضطلب رئيس لجنة فتح من طرف يمن طرف المتنافسين في ظرف مختوم 

جلسة في  جراء السمسرةإمحليا عوض لجنة السمسرة في حالة شرف على هذه المسطرة ي

فحصها ثم بعد ذلك يتم  ،علان طلب العروضإلمحدد في في المكان والتاريخ ا عمومية

من  على المصادقةعرضها قصد من هذه المسطرة  في ھذه المرحلة الأخيرة وتقييمها

   ذلك لمدة عشرين يوما. جةيشهار نتإتم يتم ، للجنة المختصة بالإدارة المركزيةطرف ا

من  امسبق اشارة هنا أنه إذا كان عرض أي مال وقفي للكراء يتطلب إذنوتجدر الإ

ا لعرضها، فإن الوزارة قبل عرضه على الكراء بغض النظر عن المسطرة المقرر اتباعه

النظارة قبل مباشرة المسطرة  ألزمت 2014غشت  22 وتاريخ 153 مذكرة الوزارة عدد

   الخاصة بطلب العروض الحصول على موافقة الوزارة على سلوك هذه المسطرة  كتابة.
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 تفاق المباشرالإمسطرة ق الوقفي عن طريالکراء ثانيا: 

ينبغي  تفاق المباشر يعتبر استثناء ولاالكراء الوقفي عن طريق مسطرة الإ نإ

  إلا وفق شروط حددها المشرع وهي كالتالي: وقفي اللجوء إليه من أجل كراء ملك

  إجراء السمسرة أو طلب العروض تعذرالشرط الأول: 

کيف يعقل أن إذ ، الواقع شرط يصعب في اعتقادنا تصوره على أرضالإن هذا 

ر التي يمکن أن ايينتصور واقعيا تعذر اجراء السمسرة أو طلب العروض؟ وماھي المع

  تعذر اجراء السمسرة أو طلب العروض؟ هدارة الأوقاف أنإتقول معها 

سمسرة مسطرة الأثناء اجراء وع مشاحنات مثلا أن نقول أن وقن فإن كان من الممك

ن بعض السمسرات أجراء السمسرة خصوصا وإتقوم مقام تعذر وجرائها إتحول دون 

جراء الكراء عن طريق مسطرة إر افإن خي ،سبوعيةسواق الأن عمومية كالأاكتجرى في أم

لها طلب العروض مادام أن مسطرة لا عن السمسرة يوبدطلب العروض يبقى ممكنا 

الشيء الذي  بنظارة الأوقافلجنة طلب العروض لدن شكليات كتابية ويتم فتح الاظرفة من 

  . يستحيل معه القول بتعذرها

مسطرة جراء إأنه تعذر القول بدارة للإ معها ر التي يمكناييص المعأما فيما يخ

عن حالتي إلغاء السمسرة المنصوص عليهما في يخرج في اعتقادنا  مر لنالأ نفإ السمسرة

إذا  لهذا يمكن القول أنه ،365.13وقاف والشؤون الإسلامية من قرار وزير الأ 12 المادة

غة هذا الشرط بين مصطلح اخلط عند صيفي وقع قصد بالتعذر ذلك، فإنه كان المشرع ي

لسمسرة أو طلب العروض بالمرة، جراء اإمكانية إدم حيث إن التعذر يفيد ع التعذر والإلغاء،

لغاء إ أنفي حين لك أعلاه، ذشارة إلى كما سبق الإواقعيا  يصعب تصورهوهذا أمر 

أن نتيجة السمسرة نما إالتعذر و تفيد لا صره المشرع في حالتين واقعيتن وهيالسمسرة ح

  سلبية.كانت 

  

  



 190 

 ةمن حالات التعذر تحقق إدارر محمد شيلح اعتب الاستاذالاشارة هنا أن وتجدر 

 يكفي من المتنافسين المحتملين في الدائرة التي من المفروض أن الأوقاف من عدم وجود ما

يحصل الإشهار والإعلام بعرض عين موقوفة وقفا عاما للكراء بسبب الغرض الذي 

  .428رصدت له هذه العين

ن دون أن يسفر يمرتين متتاليتاجراء السمسرة أو طلب العروض ل الشرط الثاني:

  جةينت يعن أ

فرها في التصرفات الواقعة اجب تواهذا الشرط يعتبر واضحا ويظهر الشفافية الو

ن يجابي ينبغي أن تسلكه إدارة الأوقاف لمرتيإلمشرع بسلوك حيث ربطه ا ،على الوقف

جراء مسطرة السمسرة أو طلب عروض من أجل كراء ملك وقفي إفي ل ين والمتمثمتتاليت

  دون أن يسفر عن أي نتيجة ايجابية .

بمعنى أنه عندما يلجأ إلى هذه المسطرة الأصلية ولا تتحقق النتيجة المرجوة منها 

مرة أخرى، فإنه يكون من ثم تتم معاودة اللجوء إلى نفس المسطرة ومع ذلك تخيب النتيجة 

تفعيل بعندما تقتضي المصلحة الظاهرة التعجيل باستثمار العين المعروضة للكراء  المنطقي

ن في امتتاليتالن ان المرتاتاوه، 429المباشر بقرار معلل تتخذه إدارة الأوقافتفاق مسطرة الإ

للمرة الثانية عيدت أالسمسرة أجريت في المرة الأولى واعتقادنا ليس بالضرورة أن تكون 

د الكراء عن طريق عيأولم تسفر عن أي نتيجة تم جريت أالسمسرة  تكون بل يمكن أن

   يعطيا أي نتيجة ايجابية للملك الوقفي.و العكس ولم أطلب العروض  مسطرة

 الشرط الثالث: الأکرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشأت 

  تجهيزات عمومية أو

ن مسبق ذإالحصول على عند حدود قف يمصلحة العامة لم استحضار المشرع للإن 

و معاوضته لفائدة الدولة عن طريق الاتفاق أ من أجل نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

                                                           
قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج  –ونة الأوقاف محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مد  428

  46،م.س،ص2013،مقالة منشورة بمجالة القبس المغربية، العدد الرابع،يناير -
  46محمد شيلح،.م.س،ص  429
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جراء الكراء إكانية مإأو تجهيزات عمومية، بل امتد إلى حتضان منشأت إل جأالمباشر من 

دارة والمؤسسة العمومية والجماعات المحلية عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر لفائدة الإ

دارة الأوقاف في إتها جرأرة د هام من الاتفاقات المباشويتأكد لنا ذلك بالاطلاع على عد

ني لوزارة لكتروعلى الموقع الإ العمومية والمؤسسات داراتالإ دان الكراء الوقفي مع هذهمي

  . الأوقاف

ن هناك دارة بحيطة وحذر لألإعه ان تتعامل مأنوع من الكراء ينبغي الإلا أن هذا 

 أومسطرة نزع الملكية  لالتفاف علىا ولادارات خصوصا الجماعات المحلية تحبعض الإ

تم تقوم بعد ذلك بذريعة الكراء،  اللجوء إلى مسطرة التي تكلفها ماديا عن طريقالمعاوضة 

ير معالم العقار الوقفي بتجهيزات عمومية غير تلك المتفق يعقد الكراء المبرم معها في تغ

  ها التقليل من القيمة المالية له.من شأنوالتي عليها في عقد الكراء 

العمومية  اتدارات والمؤسسن تطلب من هذه الإأة الأوقاف رادإلهذا ينبغي على 

ها ؤاو المنشأة المقرر انشأين نوع التجهيزات ن تدلي بملف تقني يبأ والجماعات المحلية

من شأن هذا المشروع أن أن حيث إذا تبين لها  ،على الملك الوقفي بمقتضى عقد الكراء

عن طريق مسطرة  برام عقد الكراءإفق على اتو الوقفيالعقار يجابي على قيمة إر بشكل ؤثي

ترفض  و مستقبلياأ لبي حالياكان من شأنه أن يؤثر عليه بشكل سذا إالاتفاق المباشر، أما 

دارة المعنية سلوك مسطرة نزع الملكية أو المعاوضة حسب برام هذا العقد وتطلب من الإإ

   اختيارها.

داخل أجل سنة من تاريخ إجراء السمسرة أو طلب  الطلب الرابع: أن يقدم الشرط

  العروض

ذا الشرط فإن ه منها، 61ة صت على الشروط السابقة في المادإذا كانت المدونة ن

كما هو الشأن في  365.13من القرار الوزيري رقم  34في المادة  رغم أهميته نصت عليه

أن يقدم الطلب داخل  في البند الخامس منها ضرورة 34المعاوضات، حيث اشترطت المادة 

  جراء آخر سمسرة أو طلب عروض.إأجل سنة من 
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 دارة أوإتفاق المباشر سيجرى مع ط يستبعد في حال ما إذا كان الإلشروهذا ا

  ت أو تجهيزات عمومية. آعمومية من أجل احتضان منشمؤسسة 

  أن تکون قيمة الکراء الوقفي ھي قيمة کراء المثل الشرط الخامس:

ن م 80بغي أن تقل قيمة الكراء الوقفي عن قيمة كراء المثل طبقا للمادة ني لا

تعتمد ما ھو المثل الذي يجب أن وقاف حول ة الأرادل لإاشكإالمدونة، وهنا اعتقد سيطرح 

سواء ھل ھذا المثل ھو قيمة کراء الأملاك المجاورة للعقار الوقفي و عليه قبل الکراء؟

سيكون من فتابعة لها  الأملاك المجاورة ذا كانتإنه مع العلم أ ؟العائدة للأوقاف أو الأغيار

صعب عليها معرفتها خصوصا الأما إذا كانت تابعة للأغيار فإنه من  ،سهل معرفة المثلال

طلاع على عقود الكراء التي يات القانونية التي تسمح لها بالإتتوفر على الأل الأوقاف لا وان

وامام هذا الوضع ستتضطر إلى  ،يبرمها الأغيار بمركز التسجيل والتنبر التابع له العقار

أعلاه لتحديد الاعتماد على المعطيات التقنية التي تتضمن بطاقة المعلومات المشار إليها 

قل ويمكن أن ت ،ة التي يكرى بها المثلحتمل أن تكون هي القيمة الحقيقيوالتي ي ،كراءقيمة ال

الكرائية للعقار  م والقيمة السوقيةءتتلا لاويمكن أن تكون مرتفعة و ،ويقع غبن للأوقاف

ق رفض صاحب طلب الاتفاق تفاق المباشر هي كذلك سلبية عن طريفتكون نتيجة الإ

  الكراء.برام عقد إالمباشر 

عتماد على خبراء الحالات الإمن الأفضل لإدارة الأوقاف في مثل هذه  والحال أنه

ين بالمنطقة التي يقع فيها العقار لتحديد القيمة الكرائية للعقار الوقفي أو الاعتماد على محلف

قرب إلى ن بها الأولوالمسؤ يكون الثمن المقترح من طرف النظارة التابع لها العقار والتي

  معرفة قيمة كراء المثل.

تتجاوز مدة الکراء المدد القانونية المنصوص عليها في  أن لا الشرط السادس: 

  مدونة الأوقاف

برام الكراء عن طريق مسطرة إمدد المسموح بها في المدونة عند يجب احترام ال

  فلاحي. الغير ختلاف نوع الكراء بين الفلاحي ووالتي تختلف بإ الاتفاق المباشر،
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مسطرة برام عقد الکراء عن طريق إالقاضي بر مقرال تعليلالشرط السابع: 

  واشهارهالاتفاق المباشر 

على  365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  37نصت المادة 

المباشر، تفاق م عقد الكراء عن طريق مسطرة الإبراإضرورة تعليل القرار القاضي ب

شارة الى المراجع الإب وذلك س القانونية لهذا القرار سلأر ااظهإوالتعليل يكون من خلال 

الواقعية التي دفعت إدارة الأوقاف  دوافعالجميع القانونية التي تتضمن هذه الشروط وكذلك 

نجاز استثمارات فوق العقار تعود في المكتري بإ كتعهد تفاق المباشربالکراء بالإ قيامالى إل

و أشجار عقارات الفلاحية بنوع معين من الأالمثلا كغرس  ،وقافالى الأنهاية عقد الكراء 

كية أو يلاستنجاز أسواق نموذجية فوق العقارات الحضرية بواسطة ألواح خشبية أو بإ

قيمة معلومات حول ر كما يجب أن يتضمن هذا المقر، عادة التركيبإحديدية قابلة للفسخ و

   ومدته. الكراء الشهرية أو السنوية

يوما على  بعد مرور خمسة عشر إلاره ايصبح منتجا لأث هذا المقرر لاكما أن 

ار وتبليغ مضمونه إلى صاحب بمقر النظارة التابع لها هذا العقاشهاره عن طريق تعليقه 

ذلك أنه ، تفاق مباشر على نفس العقارإجراء إجل أ، وعدم تقديم أي طلب جديد من بالطل

المباشر ستعتبر لاغية وكأن لم تفاق الأوقاف على الكراء بالإقة إدارة إذا حدث ذلك فإن مواف

ما على السمسرة العمومية أو ذا الطلب الجديد إلى عرض القطعة إطر مع ھضوستن تك

من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  39طبقا للمادة على مسطرة طلب العروض 

   .365.13رقم 

الكراء يظل شكليا وإن كان يخضع نخلص إلى أن   بعد استعراض هذه الشروط 

ام على كراء ملك وقاف قبل الإقددارة الأإينبغي على  ، وعليه430للتفاوض حول قيمته فقط

 تفاق المباشر، أن تحرص على التحقق من توفر هذه الشروط وأن لاوقفي عن طريق الإ

ينبغي التوسع فيه  ن الكراء الوقفي عن طريق هذه المسطرة هو استثناء ولاهل فيها لأاتتس

                                                           
  45محمد شيلح، نفس،م.س،ص  430
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إلا في اطار المصلحة العامة للوقف والمتمثلة في الحفاظ عليه وتنميته من خلال الرفع من 

   .خيلهامد

لإدارة  والمصادقة البعدية مسبقال ذنالإ تکريس الشکلية من خلال :الفقرة الثانية

   کراءوکتابة عقد الالأوقاف 

عند حد تحديد مساطر معينة ينبغي ي الكراء الوقفي لم تتوقف ن تكريس الشكلية فإ

دئ من مرحلة ما قبل عرض تبهذه الشكلية الحمائية ت برام عقد الكراء، بلإتباعها قبل ا

الملك الوقفي على الكراء من خلال الحصول على إذن بهذا العرض من المصالح المختصة 

مصادقة إدارة  ا العرض من خلالبعد هذ ، وتمتد إلى ما(أولا)بالإدارة المركزية للأوقاف 

إلى غاية مرحلة تحرير عقد الكراء وربط تسليم  (ثانيا) وقاف على نتيجة السمسرةالأ

  .(ثالثا) المكتري العين المكتراة بالتوقيع عليه

  قبل عرض الملك الوقفي على الکراء إذن إدارة الأوقاف أولا:

لدى المشرع حمائية للملك الوقفي عند كرائه نجدها حاضرة الشكلية الإن توفير 

قبل العرض  بل استحضرها كذلك في مرحلة ما ليس في مرحلة العرض على الكراء فقط،

الأموال  تکرى" يلي: على ما من مدونة الأوقاف 80لمادة افي  من خلال تنصيصه

ب تعبير هذه المادة قبل لهذا ينبغي حسو ..."بإذن  من إدارة الأوقاف الموقوفة وقفا عاما

الوقفية من طرف النظارة على مسطرة السمسرة أو طلب العروض عرض الأملاك 

بغض  الحصول على إذن مسبق من المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف

  و غير فلاحي.أالنظر عن نوع الكراء فلاحي 

ملاك بع حركية الأوقاف على تتفهذا الإذن المسبق يساعد الإدارة المركزية للأ

إلا أن المبالغة في هذه  أجل حمايتها،من فة وقفا عاما وبالتالي التدخل عند الحاجة والموق

من  ومستمرة،له ر سلبية على تنمية الوقف وتوفير مداخيل دائمة اثآ االحماية قد تكون له

ستغلال والعائد المالي على ميزانية معطلة الإ العامة ملاك الوقفيةعدد هام من الأ ترك خلال

من المصلحة  المسبق ارة بالإذنظلمدة قد تطول أو تقصر في انتظار توصل النالأوقاف 

  .على الكراء المال عرضمن أجل  الإدارة المركزيةب المختصة 
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مداخيل ووعيا من إدارة الأوقاف بخطورة هذه الحماية المبالغ فيها في الثأتير على 

مدونة  بمجرد دخولإدارة الأوقاف ت عمدالكراء وبالتالي على مالية الأوقاف العامة 

 153أوقاف المملكة تحت رقم  نظارإلى السادة مذكرة ر اإلى إصدحيز التطبيق  الأوقاف

من خلالها  لهم، سمحت کراء الأملاك الفلاحية موضوعها 2014غشت  22وتاريخ 

لمدة  عن طريق مسطرة السمسرة ستغلال الفلاحيللإ الفلاحية التي تكرىبعرض الأملاك 

سؤال الوهنا قد يطرح ، دون إذن مسبق من الوزارة على السمسرة تتجاوز ثلاث سنوات لا

رضها مع مقتضيات او تعأمشروعية ھذه المذکرة ومدى انسجامها قانونية وحول 

  .وقاف؟من مدونة الأ 80المادة

خرج عن مشروعية النص القانوني أن هذه المذكرة لم تهو اعتقادنا  الجواب في   

ضح وصريح عن حرص السلطة الحكومية اتعبير بشكل و هي نماإرض معه، واتتع ولم

المكلفة بالأوقاف في استمرار الانتفاع بالوقف أكبر قدر ممكن دون انقطاع أو توقف، وما 

  يؤكد لنا ذلك هو مايلي:

على ضرورة  نصها عندمرة آبصيغة  من المدونة لم تأت 80ادة ن المإ -

قبل عرض المال الوقفي على  الحصول على اذن مسبق من السلطة الحكومية للأوقاف

، حيث  2004ماي  26الكراء، كما كان الحال عليه في مشروع مدونة الأوقاف صيغة 

من السلطة  إلا بإذنالموقوفة وقفا عموميا  الأمواللا تکرى منها تنص " 159كانت المادة 

الأوقاف..."، وهذه قراءة تحسب للمشرع وللسلطة الحكومية المكلفة الحكومية المكلفة ب

 مبدأ تنمية مداخيل الوقف العام.مع م بالأوقاف وتنسج

لم تلزم  365.13لإسلامية رقممن قرار وزير الأوقاف والشؤون ا 4ن المادة أ -

الحصول على اذن  الأوقاف عند تكوين ملف سمسرة عرض ملك وقفي على الكراء نظار

 هو كما نه ضمن ملف السمسرة،يمسبق من المصلحة المختصة بالإدارة المركزية وتضم

من قرار وزير الأوقاف والشؤون  9و8الشأن في المعاوضة الوقفية النقدية في المادتين 

على  ن ملف المعاوضة الإذن أو الموافقة المسبقةيتضم لزوما ينبغينه إحيث  الإسلامية،

  من المدونة. 64طبقا للمادة  ةالمعاوض
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التوسيع من مجال  بل ينبغي في نظرنا، ة غير كافيةإلا أن هذه المذكرة تظل خطو

بار الوزارة خإقتصار على والإ صلجعله هو الأو الأملاك الوقفية بدون إذن مسبقعرض 

ق مسطرة طلب العرض على الكراء عن طري جراء السمسرة أوإبتاريخ وساعة ومكان 

مكانية قانونية لحضور ممثل عنها ضمن لجنة السمسرة طبقا للمادة إالعروض مادامت هناك 

 الفلاحي ذن المسبق فقط في حالة الكراءأو على الأقل حصر هذا الإ 365.13 من القرار 8

 الأملاك الموقوفة من المالية حتى تتحقق المنفعة ،لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مرتين

  بر قدر ممكن.أك

سياسة الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا الكذلك مع كما أن هذا الأمر يتماشى 

ظهير شريف رقم و 2011والتي أكدها دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز سنة 

القانون التنظيمي ) بتنفيذ 2015يوليو  7( 1436 من رمضان 20الصادر في  1.15.83

من  18صادر في  2.17.618رقم  وكذلك المرسوم 431بالجهاتالمتعلق  111.14رقم 

  .432بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري) 2018ديسمبر  26( 1440ربيع الآخر 

  الکراءنتيجة مصادقة إدارة الأوقاف على ثانيا:

على غرار ما هو  د لا ينعقد به العقد لأن مبادرتهإن رسو المزاد على آخر مزاي

وهذا  ،كون بمثابة إيجاب يحتاج إلى قبولمن ق.ل.ع.م، ت 32منصوص عليه في الفصل 

وترمي هذه على نتيجة السمسرة أو طلب العروض، إنما هو مصادقة الوزارة القبول 

ت السمسرة أو طلب العروض وكذا المصادقة بالأساس إلى التأكد من مدى احترام إجراءا

انطلاقا من الوثائق ، 433تقل عن كراء المثل ينبغي أن ائية التي لاالسومة الكر قيمة

  ل عليها من طرف النظارة.اوالمحاضر التي تح

  

                                                           
  6585)،ص2015يوليوز 23(1436شوال 6بتاريخ  6380ج.ر عدد  431
  9787، ص )2018ديسمبر   27(1440ر ربيع الآخ 19بتاريخ  6738ج.ر عدد   432

منه والتي جاء فيها  46حكام هذا المرسوم لاتسري على قطاع الأوقاف والشؤون الاسلامية طبقا للمادة تجدر الإشارة إلى أن أ
الدفاع الوطني :"لاتسري احکام ھذا المرسوم على القطاعات الوزارية المکلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة مايلي

  والإدارات المکلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لاممرکزة"
  44محمد شيلح،نفس م.س،ص  433
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ن عرض إدارة الأوقاف للمحلات الحبسية على السمسرة يعد دعوة وعلة ذلك أ

 يكتمل التعاقد بشأنها إلا بعد قبول أحدها من للتعاقد بينما عروض المتنافسين هي إيجابات لا

نصت  وهذا ما ، 434خلال المصادقة على نتيجة السمسرة من قبل من أوكل له القانون ذلك

"ينعقد الکراء بمصادقة يلي  حيث جاء فيها ما منها، 82عليه مدونة الأوقاف في المادة 

  إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض".

انعكاس سلبي على مداخيل وللتخلص من حدة تكريس هذه الشكلية وما قد ترتبه من 

 للناظر التابع له الملك موضوع  السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف فوضت الأوقاف العامة،

وذلك بمقتضى  في حالة الکراء عن طريق مسطرة السمسرة  كراءالمصادقة على ال

ولم تلزمه بالرجوع  51/2014و 2014 /158 153/2014كرات الوزارية أعداد المذ

جديد وفي حالة كراء ل على مصادقتها إلا في حالة الكراء الفلاحي لمدد قابلة للتلها للحصو

آخر أن كراء الأملاك ، بمعنى دته ستغلال غير فلاحي، بغض النظر عن معقار فلاحي لإ

ملاك الفلاحية من دون الحالتين المشار إليهما أعلاه تتم المصادقة على نتيجة الحضرية والأ

  .أو رفضه طرف الناظر بقبول عرض الراسي عليه المزادكرائهما محليا من 

رغبتها في تنمية مداخيل  وهذا أمر ايجابي يحسب لإدارة الأوقاف ويعبر عن

خصوصا وأن  بما يخدم مصلحة الوقف، 82 لمادةمن خلال التأويل الذكي ل الأوقاف العامة

تفويض المصادقة على إدارة الأوقاف المركزية منع معها تمرة آبصيغة  أتهذه الأخيرة لم ت

ن أ بل الأكثر من ذلك ،على المستوى المحليالقانوني  هاالذي يعتبر ممثل للناظر

مر مساعد بالصرف لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للفقرة آله صفة  ناظرالأوقاف

على المستوى المحلي في  ة الأوقاف، وبالتالي له الصلاحيةمن مدون 144الثانية من المادة 

أن تعطى له  ، فلا يعقلقبض الموارد وصرف النفقات السنوية الخاصة بالأوقاف العامة

ملك وقفي لمدة زمنية على نقل منفعة له مصادقة تفويض اليتم  لاو صلاحيات بهذا المستوى

  من خلال الكراء. محددة

  

                                                           
  177النظام القانوني للسومة الكرائية،م.س،ص-عبد الرزاق أصبيحي،مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف  434
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عرفها المعاملات ينسجم كذلك مع السرعة التي أصبحت تكما إن هذا التفويض 

ء اسو هناالعقارية في شتى أنواعها بما فيها الكراء، حيث إن المكترين في الوقت الر

المهني  مشروعهم السكني أو واقفويمكنهم أن ي السكنية أو المهنية لا  للمحلات التجارية أو

 قصر في انتظاروالتي قد تطول أو ت 435ا المدونةلم تحدده أو التجاري مدة من الزمن

  من الإدارة المركزية. المصادقة أو عدمها ءمجي

بعامل الزمن الفلاحي السنوي،  احماللمكتري الفلاحي الذي يكون مز ونفس الشيء

ف من القطع الفلاحية على مستوى الفلاحية تعرف عرض الآلا ن السمسراتأو صاخصو

لأوقاف على كل دارة المركزية لمصادقة الإفإن وبالتالي  ،كل نظارة على المستوى الوطني

صادقة على لهذا فإن تفويض المة، عب من الناحية العملية والإداريدة صعملية كراء على ح

ة البت في كراء الملك الوقفي للراسية عليه السمسرة من عدمها، عالكراء محليا يسمح بسر

وهذا امر يخدم الوقف ويشجع الناس على كراء الأملاك الوقفية من خلال المشاركة في 

   رفع من المردودية المالية لها. المسرة وبالتالي الس

جته لم ين المصادقة على نتإفلکراء عن طريق مسطرة طلب العروض أما إذا كان ا

تضى مذكرات كما هو الحال في السمسرات، بل ظلت محصورة في قيتم تفويضها بم

في نتيجة طلبات  ية في البتة المركزية وتعود لوزير الأوقاف الذي له الصلاحارالاد

بعد  365.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  32العروض طبقا للمادة 

والتي  "لجنة الأکرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة"عرض الملف عليه من طرف 

فعه للوزير طبقا تضمن اقتراحاتها في محضر بعد دراستها لملفات طلبات العروض تم تر

موافقة الوزير  والشؤون الإسلامية وفي حالةبمقرر لوزير الأوقاف منظم ال اخليلنظامها الد

قته عليها فإنه يجب أن تشهر بمقر النظارة التابع لها دعلى نتيجة طلب العروض ومصا

  عليه الكراء. الملك محل الكراء وتبلغ هذه النتيجة إلى الراسي

                                                           
جراء السمسرة أوفتح العروض أوالاتفاق ت حدد المشرع أجل تسعين يوما كحد أقصى من تاريخ إضابالمقارنة مع المعاو  435

  من مدونة الأوقاف. 65المباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة 
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الأوقاف بسبب عدم مصادقتها لة إدارة اءيمكن مس وفي حالة عدم المصادقة، لا

استرداد صوائر طلب العروض  ، إذ يمكن لصاحب العرض الأعلى436على نتيجة السمسرة

في المائة من قيمة العرض المالي وكذلك مبلغ ضمان  5داها للنظارة والمقدرة بأالتي 

، وفي مثل ترح من طرفه للكراءقفي مبلغ يساوي قيمة العرض المالي المالوفاء والمحدد 

التي  لاءات الأحكام العامة في ق.ل.ع.منحتاج إلى نص خاص لأنه من ام سترداد لاذا الإه

  .437ثراء بلا سببع أكل أموال الناس بالباطل أو الإتمن

 أوالعمومية عقد الكراء الوقفي سواء المبرم عن طريق السمسرة  المشرع وجعل

ور في زاوية المأث منهو محمد شيلح  ستاذالاوض معلق على المصادقة حسب طلب العر

جعل ما يقدم من التسبيق أو الضمان قبل صيرورة العقد باتا مترددا بين يالفقه المالكي 

ومثل ، مضاء أو نقض العقدإع الخيار قبل الثمنية والسلفية شأنه في ذلك شأن ما يقدم في بي

حكام أفإن  رأيال، وبالتالي حسب نفس 438هذا التردد لايجوز تقديم أي أداء قبل المصادقة

لتزامات والعقود أكثر من ملاءمتها لأحكام الإم مع أحكام قانون ءالشق تتلا هذا فيالكراء 

  .439الفقه المالكي

تفاق طريق مسطرة الإ برامه عند إالمصادقة على الكراء عنفيما يخص أما 

طبقا  سلاميةوالشؤون الإ عن وزير الأوقاف تكون بواسطة مقرر معلل يصدرالمباشر 

، بعد عرض الملف عليه من طرف 365.13رقم  من قرار وزير الأوقاف 37ة للماد

من  36طبقا للفقرة الثانية من المادة  "لجنة الأکرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة"

      نفس القرار. 

  الوقفي عقد الکراءکتابة  :ثالثا

إن الكتابة من الأمور التي أصبحت ضرورية في ظل التطور الذي أصبح يعرفه 

، العقارعلى المجتمع في الوقت الحاضر وفي ظل تنوع وكثرة التصرفات القانونية التي تقع 

                                                           
  222ابراهيم قادم ، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مدونة الأوقاف،م.س،ص  436
قراءة أولية في عقد الكراء  –ارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف محمد شيلح، التصرفات الج  437

  45كنموذج، م.س،ص
  45محمد شيلح م.س،ص 438
  45محمد شيلح،م.س،ص  439
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الحبسية وحتى أكثر العقود التي تبرمها إدارة الأوقاف على الأملاك من وبما أن الكراء هو 

من  ةمحلا له، نص المشرع على مجموع هي العقارات الوقفية التيبع يتسنى لها ضبطه وتت

  الكتابة: المقتضيات القانونية التي تفيد

  ؛من مدونة الأوقاف 83الفقرة الأولى من المادة  -

  ؛من مدونة الأوقاف 153المادة  -

 ؛365.13المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف رقم -

 لكراء الوقفيالكتابة عقد المؤطرة  القانونيةانطلاقا من هذه القواعد لهذا و

بالدرجة  الوقفية وسيلة لإثبات العلاقة الكرائية أن الكتابةبيمكن القول  ستقراء الدقيق لهاوبالإ

 الكراءعقد نعقاد لإ شكلية ا معهيمكن أن نعتبره ترقى في نظرنا إلى مستوى ولى ولاالأ

في بعض  440على تخلفها كما هو الحال ءا، حيث لو أنها كذلك لرتب المشرع جزالوقفي

 441وقاف مذكرةكد ذلك هو إصدار إدارة الأؤ، وما يتنعقد إلا بها التي لا التصرفات القانونية

  حالتين:في فقط  وقاف تلزمهم بضرورة إبرام عقد كراء كتابيالى السادة نظار الأ

  ؛لأكثر من ثلاث سنوات حيةراضي الفلاكراء الأ حالة -

  ؛ 442ملاك الوقفية الحضريةإبرام عقود كراء للأ حالة  -

المشرع لم يشترط نوعا معينا من الكتابة كما هو الشأن في هذا فضلا على أن 

المعاوضات العينية عندما نص بشكل صريح على ضرورة رسمية عقود المعاوضة في 

حيث كان  ،على ذلك في الضوابط الحبسية امن المدونة أو كما كان منصوص 75المادة 

                                                           
و أالمتعلقة بنقل الملكية العقارية لتصرفات العقارية في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي رتبت جزاء البطلان على ا  440

و أو الموثقون أرسمي يحرره العدول  كتابي محرر إن لم يتم تحريرها فيخرى أو بنقلها أو بتعديلها أو إسقاطها أبإنشاء حقوق عينية 
من  12المادة  ، كما أن جزاء البطلان نصت عليه كذلكبموجب محرر ثابت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض

  قانون الملكية المشتركة في كتابة العقود المتعلقة بالملكية المشتركة بعقود رسمية.
  (نسخة منها ضمن ملحق البحث). 2014شتنبر 5وتاريخ  158عدد الوزارية مذكرة ال  441
(نسخة منها ضمن غير الفلاحيةملاك الوقفية بتحديد نموذج لعقد الكراء الأ 0142أبريل  2وتاريخ  49المذكرة الوزارية عدد   442

  ملحق البحث).
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العدول أعضاء في اللجنة التي تشرف على السمسرة وهم من كانوا يحررون عقد الكراء 

  .443الحبسي

 دارة الأوقاف عن تعيين العدول بنظارتها،إمع مرور الوقت واستغناء لكن 

كتفاء نتهاء التعاقد معهم والإإمن مستخدمي الأوقاف بالوفاة او بوانقراض من كان منهم 

أغلب التصرفات العقود العرفية كوسيلة لتوثيق وظهور هيمنة  ، 444الإداريينبالموظفين 

  عن طريق هذا النوع من العقود. الوقفي هي كذلك بإبرام الكراء اكتفتالتي يبرمها الناس، 

ونة على ضرورة رسمية انسجاما مع كل هذه المعطيات لم تنص المدتبعا لذلك وو

والتي  ،فقطمادامت أنها تعتمدها في الغالب كوسيلة لإثبات العلاقة الكرائية  ،عقود الكراء

بع المشرع طا اعطاهأي التأو طلب العروض  ثباتها كذلك بمحاضر السمسرةإمكن ي

عن التفكير في كتابة عقد  تغنيهي ، وايوقع عليهعليه الكراء  الراسي الرسمية، كما أن

  .445الكراء

في تجاوز إشكالات إثبات  لا تنحصر فقطن دوافع تقرير المشرع للكتابة أ كما

العلاقة الكرائية وما يتصل بها، بل إن تسليم العين المكتراة من طرف نظارة الأوقاف 

من  82لكراء طبقا للمادة للمكتري ربطه المشرع بها، من خلال توقيع المكتري على عقد ا

  المدونة.

يتحملها  أصبح لتزامات الجديدة التيالإ من الكراءالتوقيع على عقد شكلية و

من  82و 81المادتين ق اد من سيايستف أمر هذاو ،المدونةالمكتري والتي نصت عليها 

المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء الشهرية أو السنوية بمجرد مصادقة  حيث إنالمدونة، 

، بينما الذي رسى عليه شرالمباتفاق على السمسرة أو طلب العروض أو الإإدارة الأوقاف 

قبض لتزامها الأساسي في عقد الكراء وهو تمكين المكتري من إيقوم  إدارة الأوقاف لا

                                                           
المتعلق بنظام تحسين حالات  1913يوليوز  21الشرط التاسع والعشرون من الباب الثاني في الأكرية لأجل بعيد"...." من ظهير   443

  الأحباس العمومية
تة أو تسعة أعوام والذي جاء فيه المتعلق بضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو س 1917ماي  22الشرط التاسع من ظهير 

  مايلي:"يجعل العدلان المذكوران تقرير السمسرة ويمشي عليها أعضاء لجنتها والمكتري ويكون علية صوائر السمسرة والعقد"
  2016،صم.سعبد الرزاق حباني،   444
قراءة أولية في عقد الكراء  –محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف   445

  44كنموذج،م.س،ص
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تتحمل  وفي هذه الحالة لا ه على العقد،يعتوقبعد إلا  ووضعها رهن إشارته العين المكتراة

  .446الوزارة أية مسؤولية في حالة التأخير عن تسليم المحل المكترى

لتنمية مداخيل  بالغرض منه مدة عقد الکراء الوقفيربط المطلب الثاني:   

  الأوقاف 

، وهذا 447بين الفقهاء كبير إن تحديد المدة في الكراء الحبسي كان محل اختلاف

 راستحضإفالاختلاف يعود بالأساس إلى الحرص على مصلحة الحبس والمحبس عليهم، 

، لهذا من طرفهم تحديد المدةكان له تأثير كبير على  448وتجنب ضياع الوقف المصلحة

ى وبين الأملاك المحبسة عل نينيعلى مع ةبين الأملاك المحبسنجدهم ميزوا في تحديدها 

محل الكراء الوقفي من يربط تحديد المدة ب وهناك والمساجد كالفقراء والمساكين معينينغير 

هناك من ربط المدة بشخص ؟ وللزارعةهل دور وما يشابهها أو أرضي وقفية مخصصة 

بينما المشرع المغربي على عكس  المكتري هل هو من المستفيدين من الحبس أو ناظره؟

  ذلك في ضوء مدونة الأوقاف ربط المدة بالغرض من الكراء.

ما إذا كان  والحكم على ومعرفة أسبابه وحتى نستطيع تقييم هذا التوجه التشريعي

  ن:يلين التاليؤاجابة عن التسالعكس، لابد لنا من الإالوقف أو  يخدم مصلحة

ھل في ضوء المدد المحددة من طرف المشرع في المدونة  السؤال الأول:

  حقق الحماية المرجوة للوقف من خلال المحافظة عليه من الضياع؟تست

للمال  على مستوى المداخيلحقق تنمية المدد ست ھذه ھل السؤال الثاني:

  ؟الموقوف

                                                           
علي بنشقرون "المؤسسة القانونية للوقف من خلال بعض أدوار الأحباس في المغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في   446

  .209ص، 1991سنة  ،فاسكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله، القانون الخاص،
  للمزيد حول نقطة تحديد مدة الكرء الحبسي يمكن الاطلاع على:  447

شمس الدين محمد عرفة الدسوقي : على الشرح الكبير لابي بركات سيدي أحمد الدردير ، وبهامشيه شرح الشيخ محمد عليش، دار 
  .96، ص 4احياء الكتب العربية، بدون تاريخ ومكان الطبع،ج 

  100- 99ص،  7خليل بحاشية العدوي،م.س،ج شرح الخرشي على مختصر
  83مصطفى حسيني،حفظ أموال الأوقاف العامة ورعايتها،م.س،ص  448
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ر مواقف بعض امن جميع الجوانب لابأس من استحض يط بهذه النقطوحتى نح  

النقطة، وذلك عن طريق  بخصوص هذهفقهاء المالكية، الذين افاضوا في الحديث والتفصيل 

  تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين: 

الفقرة الأولى: تحديد مدة عقد الکراء الفلاحي وتأثيرھا على مداخيل الأوقاف    

فلاحي وتأثيرھا على مداخيل الأوقافالغير الثانية: تحديد مدة عقد الکراء الفقرة   

  الفقرة الأولى: تحديد مدة عقد الکراء الفلاحي وتأثيرھا على مداخيل الأوقاف     

طبقا  سنوات عشرتزيد عن  الأصل في كراء الأملاك الوقفية أنها تكرى لمدة لا

لمدة  ستثناء يمكن أن تكرىإ، إلا أنه )أولا( من مدونة الأوقاف 98من المادة  ىولللفقرة الأ

  .(ثانيا) من المدونة 98طبقا للفقرة الثانية من المادة  فقط سنوات قابلة للتجديد مرتينعشر 

  سنوات تزيد عن عشر ستغلال الفلاحي لمدة لاللإأولا: کراء الملك الوقفي 

ستغلال شأن الإ من ،449ارصيدا عقاريا هام الحبسيةتشكل العقارات الفلاحية 

أن يحقق تنمية في مداخيل الأوقاف العامة، إلا أن تحقيق هذا الهدف  ال لهمثستثمار الأوالإ

عن طريق  من الضياع خوف على الوقفهو الهاجس كبير وب انوظل لمدة طويلة مره

 يعقد على أساسها والتي قد تساعد بعض المكترين من امتلاكه، الكراء بسبب المدد التي كان

کراء أرض  -أي الناظر-لايجوز له"في قول ابن الموز في المعيار:وهذا الخوف نجده 

ن يموت کراء مجهول، ولأمد بعيد ذريعة لأ نه لغير أمدحباس لغير أمد، ولا لأمد بعيد، لأالا

  450"-المكتري-صاحب اليدالعارفون  بالحبس والشهداء فيه فيستحقه 

يسمح بكراء أراضي الأحباس لمدة  فإنهقف الفقهي وبمفهوم المخالفة لهذا المو

:"إن الوقف إذا کان على قوم ، وهو نفس موقف الخرشي معلومة ومحددة وغير بعيدة

أما إذا كان  451"اممعينين وأولادھم فإن الناظر لايجوز له أن يکرى أکثر من سنتين ونحوھ

                                                           
شار هكتار إحصائيات أ 58843غرب، مايقدر بمساحة راضي الفلاحية بالممن مجموع الأ 0,8لفلاحية الحبسية تمثل الأملاك ا  449

الفلاحية المحبسة في العمل السوسي، مقالة منشورة ضمن أعمال الندوة الوطنية التي محمد البوشراي، في مقالته كراء العقارات إليها 
بعنوان الأملاك  2006فبراير  11و10نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  471الحبسية،م.س،ص
  106،م.س ، ص7المعيار المعرب،ج  450
  99ص،  7خليل بحاشية العدوي،م.س،جشرح الخرشي على مختصر   451
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فإن کان على قوم غير معينين کالفقراء فإنه يجوز له أن غير معينين فيقول :"الحبس على 

استحضر  والفقه، 452"کالأربعة أعوام ونحوھا -أي أکثر من سنتين–يکريه أکثر من ذلك 

لكراء الحبسي مصلحة المحبس عليهم أكثر من مصلحة الحبس، فلم يسمح افي تحديد مدة 

حباس المعقبة مثلا بينما سمح الحبس على معينين كالأ ين إذا كانبالكراء لمدة تتجاوز سنت

حوها إذا تعلق بحبس على غير بأن تتجاوز مدة الكراء هذه المدة لتصل إلى أربع أعوام ون

حسب المدونة في خانة الحبس و...والذين يدخل التحبيس عليهم ن كالفقراء والمساجد ينيمع

  العام.

ظهير  من خلال حاضرة بقوة في ذهن المشرعوهذه المواقف الفقهية وغيرها كانت 

المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية حيث جاء في ديباجة  1913يوليوز  21

راضي الخالية من البناء الأ للحراثة:"...تکرى يلي ما ية المعتادةبالأکرالباب الخاص 

وفي  نفس الظهيرإلا أنه في  لمدة عام واحد..."سواء کانت بداخل المدن أو بخارجها 

 نجد أن المشرع خرج عن المدد المحددة ية لأجل بعيدبالأکرديباجة الباب الثاني منه المتعلق 

كراء  جازأو ،الفقهاء أعلاه حسب حبسية المعدة للفلاحة أو الحراثةراضي اللكراء الأ

، وهذا لكن بشروط واجراءات محددة واتالخالية من البناء لمدة عشر سن ملاك الحبسيةالأ

بسية لمدة ثلاثة المتعلق بضبط كراء الأملاك الح 1917ماي  22مر أكده كذلك في ظهير أ

  .عوامأأو ستة أو تسعة 

 إذ أن منصوص عليه في هذه الظهائر، ما هوبدورها لم تخرج ع مدونة الأوقافو

 تزيد عن ست سنوات مدة كراء الأملاك الفلاحية في مدة لا حددتمن المدونة  98المادة 

(فاتح 1440من جمادى الآخرة  23الصادر في  1.19.46رقم  قبل تعديلها بظهير شريف

  .453)2019مارس 

تزيد عن عشر  مدة لاليصبح الأصل في كراء الأملاك الفلاحية الحبسية محدد في 

 في ميدان الكراء الفلاحي الحبسي هدف إلى توفير عرض متنوعي وهذا التعديل ،سنوات

في و، )الصغار والمتوسطين والكبار(الفلاحين  فئاتف جميع استهدإجل أالمدة من  هأساس

                                                           
  235ص،8ج، 1985،الطبعة الثانية -دمشق-وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  452
  1377ص  2019مارس  11وتاريخ  6759 ج.ر.ع  453
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 عدد في جدول ملحق بمذكراتها  هذا العرض المتنوعصنفت  دارة الأوقافإطار نجد هذا الإ

  :  153/2014 عدد إلى ثلاثة أنواع تبعا لمذكرتها 158/2014

الكراء لهذه لأن ، سنوات ثلاث نة إلىومدته من س سمته بالعادي النوع الأول:

سنويا مع انطلاق الموسم الفلاحي ويوفر للأوقاف مداخيل سنوية  اكبير المدة يعرف اقبالا

ت فيه فقط اداء واجبات الكراء مسبقا وعن جميع مدة الكراء عند شترطإ منتظمة مهمة،

جل الحصول أمن  دارة المركزيةلى الإإالأوقاف بالرجوع  نظاررسو السمسرة ولم تلزم 

جراء إرة ولا الحصول على مصادقتها بعد مسبق قبل عرضها على السمسذن إعلى 

اف ألفوا لب الفلاحين المتعاملين مع الأوقعتقادنا إلى أن أغإع سبب ذلك في ، ويرجالسمسرة

ماي  22حيث كان الظهير الشريف المؤرخ في ، 1917سنة  هذا النوع من الكراء منذ

  .454أو تسعة أعواميحدد مدد الكراء في ثلاثة أو ستة  1917

بين أربع سنوات إلى ست  ح مااوومدته تتر ستثنائيالنوع الثاني: سمته بالإ

ت أن والتي اعتبر 98ى من المادة تنسجم مع مقتضيات الفقرة الأول سنوات وهذه تسمية لا

سنوات، وحصرت هذا النوع من الكراء  عشريتجاوز  الأصل في الكراء الفلاحي هو أن لا

في مجموعة الأراضي الفلاحية الواقعة بالمدارات السقوية أو المناطق التي تعتمد على 

ت واشترط لة،وابعض المزروعات المتعددة السنوات أو الخاضعة لبعض الأعراف المتد

ذن إراضي على السمسرة الحصول على قبل عرض ھذه الأ النظاردارة الأوقاف على إ

راضي ق رفع طلب للوزارة يحدد مجموع الأوذلك عن طري ،دارة المرکزيةمسبق من الإ

لمصادقة على نتيجة وفوضت االتي ستخضع لهذا النظام مع تعليل المدة المرغوب فيها 

  .ظارالسمسرة للن

وهذه التسمية لم تنص عليها المدونة  سمته بالکراء للأمد المتوسط النوع الثالث:

إلى تأثر إدارة الأوقاف بما جاء في الشرط الثالث عشر من ظهير  اعتقادنا فيذلك يرجع و

على نظارات الأوقاف طبقا لهذه المذكرة أن الكراء فيه ت شترطإو ،1917455ماي  22

فلاحي فوق القطعة الفلاحية  ياستثمارمشروع نجاز إة ست سنوات يكون في حالة طلب لمد

                                                           
  . 1917ماي  22انظر الشرط العاشر من ظهير   454
  . 1917ماي  22 انظر الشرط الثالث عشر من ظهير 455
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لمرکزية بعد رفع على اذن مسبق من الادارة ا والحصولالمرغوب في كرائها لهذه المدة 

ينعقد إلا بعد  ستثمار الفلاحي المزمع انجازه فوقها کما أن ھذا الکراء لاطلب يبين نوع الإ

  مصادقة الادارة المرکزية على الکراء.

، فإن مدة الكراء ينبغي ألا ستغلال غير فلاحيکراء أملاك فلاحية لإ: النوع الرابع

عرض هذه  أعلاه والتي فرضت على النظارة قبل مذكرةحسب التتجاوز ست سنوات 

ن بعرضها للکراء وقاف المرکزية من أجل الإذرفع ملفها لإدارة الأملاك للكراء الأ

   . المصادقة على نتيجة الکراء جلأوالرجوع لها من 

وقاف العامة، وذلك الرفع من مداخيل الأساهم في في المدد يأن هذا التنوع  إذ

بتشجيع الفلاحين على المشاركة في السمسرات الفلاحية واختيار نوع ومدة الكراء التي 

  .تنسجم مع قدرتهم المالية ورغبتهم الاستثمارية في المجال الفلاحي

لم يحصر استغلال العقارات الفلاحية في النشاط الفلاحي ن المشرع ألاحظ ي كما

ستغلال هذه العقارات في نشاط غير نما فتح الباب لإإو والذي تفرضه طبيعة العقار،فقط 

الاستثمار في العقار الفلاحي وقاف تشجيع على دارة الأإفلاحي، وفي هذا التوجه للمشرع و

  ، بشكل يساعد على تنمية مداخيله.التابع للاوقاف العامة

  سنوات قابلة للتجديد مرتينثانيا: کراء الملك الوقفي الفلاحي لمدة عشر 

لاشك أن الغرض من تحديد المدة هو حماية الأحباس والدفاع عن مصالح    

ستفادة مدة زمنية طويلة يؤدي إلى عدم الإذلك أن تحديد الكراء الحبسي ب المحبس عليهم،

لأرضي مقارنة بما كانت عليه وقت ترتفع فيها أكرية ا من الظروف المقبلة التي كثيرا ما

برام العقد، وفي هذا ضرر واضح بالمحبس عليهم ، ومساس بأغراض وحكمة الحبس، إ

من  ن هذا التخوفأ، إلا 456ليس هذا فقط بل إن الكراء الطويل الأمد قد ينقلب إلى شبه ملكية

ستثمارات فلاحية إوقفية الفلاحية من الاستفادة من قد يحرم الأملاك ال هذا النوع من الكراء

                                                           
محمد الزلايجي،الحماية القانونية للتصرفات الحبسية، مقال منشور في:"توثيق التصرفات العقارية"أشغال الندوة العلمية الوطنية   456

  .478،ص2005التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش،السنة 
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وقت كاف لتؤتي إلى تحتاج ستثمارية الإن طبيعة هذه المشاريع الفلاحية ، لأهمابملايين الدر

  . 457النتائج المرجوة منها وتدر الربح المأمول فيها

 لهذا ورغبة من المشرع في انفتاح الأوقاف العامة على هذا النوع من الاستثمارت

ن ان التوازوضم امداخيلهوتنمية  ،الفلاحية الكبيرة كما هو الشأن في أملاك الدولة الخاصة

نص على استثناء يتمثل في  ومصلحة المكتري، على الوقف وتنميتهالمحافظة مبدأ بين 

مکانية کراء الأملاك الوقفية المخصصة لأغراض فلاحية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إ

صل إلى ثلاثين للمدونة كراء هذه الأملاك ي ، بمعنى أنه أصبح في ظل التعديل الأخيرمرتين

أقصى لمدة الكراء  كحد 98لتي كانت تسمح بها المادة اعشر سنة سنة عوض ثمانية 

مارس  11في  للمدونة خيرإلى غاية صدور هذا التعديل الأ 2014سنة  ذالفلاحي من

2019.  

 الوزارية عدد مذكرةاللطول مدة هذا الكراء في حالة تجديده فإن  ونظرا

سمحت ن بين المصالح المذكورة أعلاه، على تحقيق التوازها طار حرصإفي  158/2014

فلاحي  نجاز مشروع استثماريإ ھو کان الهدف من وراء الکراء في حال ما إذا بإجرائه

هذا تعطي التي  ذن مسبق من الوزارةإويجرى هذا الكراء بعد الحصول على  ،فوق العقار

نجازه كما أن نتيجة المطلوبة لإنوع الاستثمار والمدة ذن بعد رفع طلب يحدد حجم والإ

إلا بعد يد يقدم أعلى عرض، ازتم آخرسرة على تعتبر نهائية بمجرد رسو السم لا ،الكراء

  مصادقة الوزارة عليها.

انعقاد هذا النوع من الكراء فإنه لا يتم  في حالةوقاف للمزيد من حماية مصالح الأو

  من المدونة: 98إلا بشروط طبقا  للفقرة الثانية من المادة  من طرف إدارة الأوقاف، تجديده

سنوات ال عشرتقدم المکتري بطلب إلى النظارة قبل انتهاء  الشرط الأول: -

، إلا أنه قد يغفل أو يسهو المكتري عن العقد بستة أشهر على الأقل من أو الثانية ىالأول

فهل ھذا الشرط ستمرار في الكراء، د مع أنه لازالت له الرغبة في الإتقديم طلب التجدي

 يقف کحاجز قانوني أمامه دون استمراره في العقار الذي يکون قد صرف أموالا يمکن أن
                                                           

نفس م.س -النظام القانوني للسومة الكرائية –ومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف عبد الرزاق اصبيحي:مراجعة الس  457
  177،ص
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؟ دارة الأوقافإي المتفق عليه في عقد الکراء مع طار المشروع الاسثتمارإطائلة عليه في 

في اعتقادنا أن  ؟أن طلب التجديد يمکن أن يقبل حتى وإن لم يحترم المکتري ھذا الاجل أم

 ىالقاعدة الفقهية تقول أن المفرط أول، مع العلم بأن المشرع كان واضحا في هذه النقطة

ن النظر في طلب المكتري يمنع ادارة الأوقاف م غفال لارة، إلا أن هذا السهو أو الإاسبالخ

بت في تأن مرة، اذ يمكنها آرة في المدونة بعبا ن هذا الشرط لم يأتلأ ،تجديد العقدمن أجل 

لتحقق من ل ،ابه مالتي التز ستثماريةشغال الإوفها على العقار ومعاينة تقدم الأطلبه بعد وق

ميع الأحوال بطلب كتابي الذي ينبغي أن يعبر عنها في جفي التجديد،  المكتري رغبة جدية

الأسباب التي حالت دون تقديمه لطلب داخل الأجل القانوني وتبقى السلطة التقديرية  يبين فيه

 في الأول والأخير لإدارة الأوقاف. 

متوقفة  هذه الموافقة ، وتكوندارة الأوقاف على التجديدإوافقة م :الشرط الثاني -

م بها المكتري التزستثمارات الفلاحية التي الإ وقوفها على مدى تقدمومعاينتها للعقار  على

نجاز شبكة للسقي عن طريق التنقيط إبار أو كغرس الأشجار أو حفر الآفي عقد الكراء 

 سطبلات أو ...لاحي أو بناء إفرالبالعقا

في المائة تقل عن عشرين  الزيادة في السومة الکرائية بنسبة لا الشرط الثالث: -

قاف أن سمح المشرع لإدارة الأومن خلال هذا الشرط إذ  من ھذه السومة عند کل تجديد،

ن في المائة من خلال نص المشرع على يمكتري على نسبة أكبر من نسبة عشرال تفاوض

عند التجديد الثاني لعقد الكراء حول  إلا أن هذا الشرط قد يطرح اشكالا ،تقل لاعبارة 

ھي السومة ، ھل بة الزيادةحتساب نسعتماد عليها لإهية السومة الكرائية التي يجب الإما

 عشر سنواتالکراء لمدة الم عقد برأساسها أالسمسرة أول مرة وعلى ست بها التي ر

ح ورغم عدم وض هأن يفي اعتقاد ؟الأولى؟ أم ھي السومة الکرائية بعد التجديد الثاني

طار الحرص على مصلحة إمن المدونة فإنه ينبغي في  98دة شرط الزيادة في الما

عتماد على السومة لإجزء من هذه المصلحة ا االرفع من مداخيلهعتبر اف التي يالأوق

  يتماشى مع العرف في مجال الكراء عموما. جديد الثاني وهو ماالكرائية الأخيرة بعد الت

ستغلال لإالوقفية الفلاحية يمكن كراء الأملاك  علاه،الإشارة إلى ذلك أ توكما سبق

وبنفس  مرتين قابلة للتجديد الحالة تكون المدة وحتى في هذه ،سنوات عشرغير فلاحي لمدة 
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 سؤالا البعض قد يطرحھنا و ،158/2014طبقا للمذكرة الوزارية عدد  أعلاه الشروط

المنظمة  مع المقتضيات القانونية رض مقتضيات ھذه المذکرةاو عدم تعأ رضاتعحول 

  .؟لهذا الکراء في المدونة

ستغلال غير فلاحي فوق ملك الأمر يتعلق بإ رغم أن ،لا يفي اعتقادالجواب 

ختلاف الغرض الذي إمدة الكراء المحددة ب وقفي فلاحي، وذلك لأن المدونة لم تقسم

فلاحي أوغير فلاحي عند تنصيصها على المدد  كراء إلى ترصد له العين المكتراة

فلاحية أو غير  كالمسموح بها في الكراء، بل قسمت أحكام الكراء بحسب نوع الأملا

حكام أالفصل الثاني ب ء الفرعي الثاني من الفرع الثالث منالجز تعنون إذفلاحية،

 تنوعنو 97إلى المادة  94من المادة فلاحية الخاصة بكراء الأملاك الوقفية غير 

الجزء الفرعي الثالث من نفس الفرع الثالث والفصل الثاني بأحكام خاصة بكراء 

  .102و 101و100و99و 98المواد  الأملاك الوقفية الفلاحية

 158/2014ت في المذكرةالتي جاء داريةجراءات التقنية والإالإ حزمة كما أن

المصالح  احترامهاعلى تحرص التي و المنصوص عليها في المدونة، والشروط القانونية

المختصة لإدارة الأوقاف سواء على المستوى المركزي بالوزارة أو على المستوى المحلي 

بنظارات الأوقاف، كفيلة بأن تزيل الخوف من ضياع الوقف وتحقق الأهداف المنشودة من 

يجب وستثمار فيه، وتنميته عن طريق التشجيع على الإ طرف المدونة وهي المحافظة عليه

لا تعرض للكراء لنوع من الكراء إلى مستوى أفضل أظرنا حتى ترقى الحماية في هذا افي ن

إلا العقارات الوقفية  ثلاثين سنة) سنوات قابلة للتجديد مرتين= 10( لهذه المدة الطويلة

  الفلاحية المحفظة والتي تم تطهيرها عن طريق تأسيس رسم عقاري خاص بها.

فلاحي وتأثيرھا على مداخيل الغير اء عقد الکرالفقرة الثانية: تحديد مدة     

 الأوقاف 

ما في الفلاحية إملاك الوقفية غير ع المدن المغربية عدد كبير من الأينتشر في جمي

 لين في الأوقافامعليها عند الع يتعارفمحلات تجارية أو مهنية والتي  شكل مساكن أو
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قوم توالتي ، شكل قطع عارية في وسط المجال الحضري للمدن أو على ،458بالرباع ببلادنا

حيان لتغطية مصاريف الصيانة في بعض الأتكفي  لا بأثمنة منخفضة ستغلالهاإالوزارة ب

ه في حالة ؤيوجد بنا ما ه في حالة جيدة ومنهاؤا هو بنا، وهذه الرباع منها م459والترميم

  سيئة.

صلاحات وترميم لإ والدكاكين التي تحتاج الفلاحية كالدورغير ملاك الوقفية فالأ 

ي کما وقع ف" عوض بيعها ، سمح الفقهاء بأن تكرى لسنين كثيرةاستغلالهإعادة إجل أمن 

ولم يوجد ما تصلح به فافتى  على الفقراءحبسا  ان دار زمن القاضي ابن باديس بالقيرون

ومن  ،460"بأنها تکرى السنين الکثيرة بشرط إصلاحها من کرائها وابى أن يسمح ببيعها

 لكثر من عام وهذا قوحكامهم لأأر وما في اء الدومثل هذه الحالة لم يسمح الفقهاء بكر

عام، أما ما الدار فإذا کانت على غير معين فلا تکرى لأکثر من أو" 461العدوي في حاشيته

فلم يعطي  462" أما الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبيرإذا کانت على معين لاتکرى عاما

   "فإن کان دارا فلا تؤجر أکثر من سنة"حبس عليهم حيث جاء عندهمص الاشخلأل أهمية

 في حالة جيدة أو سيئة أو ما إذا كان الملك الوقفي بناء إذا كانما وبغض النظر 

الكراء  ينبغي أن تتجاوز مدة لا حسب المدونة ه كراء غير فلاحيئكرافإنه عند  أو لا، مبني

 من مدونة الأوقاف، 94في جميع الأحوال ثلاث سنوات طبقا للفقرة الأولى من المادة 

الفلاحية على الكراء الحصول على الأملاك غير  ويجب على نظارة الأوقاف قبل عرض

النظارة من الرجوع إلى الوزارة قصد المصادقة على ذن مسبق من إدارة الأوقاف وتعفى إ

مبنية طبقا لمذكرة وزارة  اوكان محلها أملاك السمسرة الكراء إذا مر عبر مسطرة نتيجة

  .2014463ابريل 04وتاريخ  51رقم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

                                                           
الرباع في الاصطلاح الوقفي أو الحبسي المدخول المالي الوارد من العقارات عن طريق كرائها مشاهرة أو مسانهة وله   458

المعقب والعام بالمغرب،  - الوقف-المعجم لالفاظ الحبسضوابطه:جاء هذا التعريف عند مصطفى عبد السلام المهماه، في كتابه 
   17،ص2006اسباني، الطبعة الاولى، سنة -فرنسي-عربي

الحبسية، مقالة منشورة ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية  أحمد اجعون، تدبير الأملاك  459
  .169بعنوان الأملاك الحبسية،م.س،ص 2006فبراير  11و10والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

  100،ص 7شرح الخرشي على مختصر خليل بحاشية العدوي،م.س،ج  460
  100،ص 7شرح الخرشي على مختصر خليل بحاشية العدوي،م.س،ج  461
  . 96ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،م.س،ج  462
  مذكرة تتعلق بالسمسرات العمومية الخاصة بكراء الأملاك غير الفلاحية (نسخة منها في ملحق البحث)  463
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ملاك الوقفية الحضرية سمحت المدونة كراء الأ قبال علىجل تشجيع الإأومن 

 هذه المحلات مما يسمح لمكتري عقد الكراء دون تحديدها لعدد مرات هذا التجديد بتجديد

تهاء مدة طلب لإدارة الأوقاف قبل ان متقديمه في ذلك، عن طريق واكلما رغب بتجديد الكراء

، شريطة موافقة ثلاثة أشهرتقل عن  لا داخل مدة المتفق عليها في العقد الثلاث السنوات

تقل عن عشرة في المائة،  التجديد والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لاإدارة الأوقاف على 

لاحظة إلى أن الموافقة على هذا التجديد تكون على مستوى النظارة فقط دون وتجدر الم

يع الناظر على عقد الكراء الجديد، ولاشك أن وذلك من خلال توق الرجوع للوزارة، ةضرور

ستقرار المكرس في آخر يستوجب مثل هذا الإالغرض المتوخى من العقار غير الفلاحي 

  .464المطاف لحماية المكتري دون التقصير في حماية المال الموقوف وقفا عاما

الأوقاف نظار ل طارقاف والشؤون الإسلامية في هذا الإوقد وجهت وزارة الأو

تطلب منهم عدم كراء الأراضي الحبسية  2004مارس  29بتاريخ  33مذكرة تحت عدد

قتصار على كرائها كراء سنويا، لأن لمدارات الحضرية كراء شهريا، والإالموجودة با

 أمده، وذلك تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تعرقل إنجاز ءنتهاإينتهي ب يالكراء السنو

  . 465هذا الرصيد العقاري المشاريع الحبسية المستقبلية فوق

   

                                                           
قراءة أولية في عقد الكراء  –محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوففة وقفا عاما في ضوء مدونة الاوقاف  464

  .47م.س،ص -كنموذج
  انظر المذكرة في ملحق البحث  465
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المبحث الثاني: الضمانات القانونية المخولة للأوقاف ودورھا في الحفاظ عليها 

 وتنميتها أثناء مرحلة تنفيذ عقد الکراء الوقفي

ه فإن مرة في الزمن، وبالنظر لطبيعته هاتالمست ديعتبر عقد الكراء من العقو

ن هذا التنظيم قط، بل إف هتكوينعلى مرحلة  جراءاتهإحكامه وأتنظيم  عندالمشرع لم يتوقف 

، عقود الكراء عموما مرحلة تنفيذ لحساسيةوذلك ، إلى مرحلة ما بعد التكوين امستمر ظل

ن زاقيق التوجراءات لتححكام والإوعة من الأمبمج اطة عملية تنفيذهحإلهذا حاول المشرع 

يمكن اعتبارها بمثابة ت اجراءوالإ حكامهذه الأو من المكري والمكتري، مصالح كل بين

ضمانات أو أسس قانونية تهدف إلى زرع الثقة في نفس كل من المكتري والمكري في 

قتصاد الوطني نعاش الإإتساهم في  قتصادية،إقانونية و وسيلة باعتبارهمؤسسة عقد الكراء 

  .جتماعيستقرار الإيق الإتحقوفي 

ن ، ولأعلى طرفي العقد تفرضالتزامات حقوق ووهذه الضمانات هي عبارة عن 

القانوني للكراء الوقفي في مدونة الأوقاف  طيرأثير التأساس حول تموضوعنا يدور بالأ

على دراسة سنقتصرشكالية بهذه الإ ارتباطإوننا إ، فعليه على تنمية الملك الوقفي والحفاظ

ها في يوقاف العامة والمنصوص علمتيازات الممنوحة للأوالحقوق والإلتزامات المكتري إ

 الوقفي، وقاف وعلى أصل الملكنعكاس هذا التنظيم على مالية الأإمدونة الأوقاف، مع تقييم 

  وذلك وفق الشكل التالي:

لتزامات على عاتق المکتري مجموعة من الإوقاف مدونة الأفرض  المطلب الأول:

  تنفيذ عقد الکراء الوقفيأثناء مرحلة 

مرحلة متيازات  أثناء من الحقوق والإة تخويل الأوقاف مجموع :المطلب الثاني

  .تنفيذ عقد الکراء الوقفي

لتزامات على عاتق مجموعة من الإوقاف مدونة الأالمطلب الأول: فرض   

  المکتري أثناء مرحلة تنفيذ عقد الکراء الوقفي

لتزامات فرض بعض الإعلى عقد الكراء الوقفي عمل المشرع خلال مرحلة تنفيذ 

لتزامات منها ما يهدف إلى تنمية مداخيل الأوقاف العامة أو التقليل الإعلى المكتري، وهذه 
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بع المحافظة على العين المكتراة وتتومنها ما يهدف إلى  (الفقرة الأولى)،مصاريف المن 

حتى  (الفقرة الثانية)، هبرام العقد والدخول في مرحلة تنفيذإوضعيتها القانونية والمادية بعد 

   .فاع به أطول مدة ممكنة وبمردوية مالية جيدةنتيتسنى للأوقاف الإ

الفقرة الأولى: قبول العين المکتراة على حالتها وأداء السومة الکرائية      

 والتکاليف 

ي ينبغي على المكتري الت ساسيةالأ من الالتزاماتداء السومة الكرائية أيعتبر 

الى بالإضافة  (ثانيا)تجاه الأوقاف العامة بصفتها الجهة المكرية بشكل منتظم إالوفاء بها 

 المالية التكاليف الكراء النموذجي الذي يوقعه بأداء بمقتضى مدونة الأوقاف وعقد هلتزامإ

مع التزامه بقبول العين المكتراة على حالتها طبقا  (ثالثا) المفروضة على العين المكتراة

ما من خلال العامة إ مالية الأوقاف في العموم تزامات تخدمل، وهذه الإ(أولا) لأحكام المدونة

    .  .مصاريفالخيل منتظمة تساعدها على تغطية احصول على مدالن اتقليص نفقاتها أو ضم

 قبول العين المکتراة على حالتها أولا:

حيث جاء لتزام من مدونة الأوقاف على هذا الإ 83 تنص الفقرة الثانية من المادة

ويكون تسليم العين المكتراة طبقا لهذه المادة على يقبل المکتري العين على حالتها..." فيها:"

الحالة التي وصفت بها وأعلم بها المكتري من خلال وثائق الإعلام والإشهار والعقد ودفتر 

عكس تسليم العين في القواعد العامة والقوانين الخاصة المنظمة  ،466التحملات إن وجد

في  يتمثلتجاه المكتري على المكري  التزامإ، والتي تفرض للكراء في التشريع المغربي

  .467برام العقد أو أثناء سريانهإستعمال سواء عند تسليم المحل المكرى صالحا للإ

العين المكراة للمكتري،  هري عند تسليملتزامات المكإقاف من ومدونة الأ وتقليص 

 إذ ،حماية كبرى للعقارات الموقوفة لما في ذلك من العين المكتراة على حالتها، هقبولب

على المحل بدون أن يرجع على  لمجراةريف الإصلاح والتعديل ايتحمل المكتري مصا

                                                           
قراءة أولية في عقد الكراء  –محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوففة وقفا عاما في ضوء مدونة الاوقاف   466

  .47م.س،ص -كنموذج
  193عبد الرزاق حباني،م.س،ص  467
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اس حبن إدارة الأتكو حتى لاوكذا  له، ابعد تسليمه 468إدارة الأحباس بتحمل المسؤولية

  .469يجعلها صالحة للاستعمال اعدادإمت بإعداد العين لتزإملزمة ومثقلة بالنفقات إن هي 

 لتزامات الماليةتقليص من الإ ،لتزام على المكتري من الأحباسوفي فرض هذا الإ

كلفتها حسب نشرة منجزات وزارة الأوقاف  والتي بلغتوقاف العامة، لأا التي تتحملها

ما يعادل درهما وهو   756.431,22غمايقدر بمبل 2017والشؤون الاسلامية لسنة 

وتتعلق هذه المصاريف ، 2017470% من الاعتماد المرصود لهذه الغاية برسم سنة 41

بمصاريف الصيانة الطفيفة لأسطح وواجهات وأدرج الأملاك المبنية ذات العائد التي تقوم 

فتراضي، ومصاريف إصلاح الشقق ممتلكاتها من أجل تمديد عمرها الإبها الوزارة للعناية ب

  المفرغة عن طريق المحكمة أو التي تم التنازل عن كرائها لإعادة عرضها على السمسرة.

ليص من نفقات تقاليجابيات أهمها إلتزام كما له حظة هنا أن هذا الإوتجدر الملا

ة لها والمعروضة صلاح والصيانة لعدد كبير من الأملاك التابعالإوقاف العامة في مجال الأ

خطيرة على موارد وسلبية نتائج نحاء المملكة، فإنه بالمقابل قد تكون له أللكراء في جميع 

 غير الفلاحيةملاك الوقفية بعض الأ اءميزانية الأوقاف بسبب عدم إقبال الناس على كر

ستغلال لمدة طويلة في انتظار حضور مكتري ، مما يجعلها معطلة الإبسبب حالتها السيئة

  كرائية هزيلة. لتزام مقابل سوامةيقبل بهذا الإ

دارة الأوقاف ينبغي أن تتعامل مع هذا المقتضى القانوني بكيفية تخدم إلهذا فإن 

مكتراة، نتفاع بالعين الار الإاستمر المحافظة على نفس الوقتفي مصلحة الأوقاف المالية و

د أنه سيعرف منافسة عند كرائه، قتصادية وسوقية مهمة ومن الأكيإفإذا كان الملك له قيمة 

ح على صلاتقليص من نفقات الصيانة والإاللابأس من تفعيل هذا المقتضى حتى يتم ف

دارة الأوقاف التدخل إن الأمر عكس ذلك فإنه ينبغي على ما إذا كاميزانية الأوقاف العامة، أ

 له، صالحا للاستغلال وفق الغرض المعدصلاح والصيانة حتى يصبح جل الإأمن 

                                                           
  193عبد الرزاق حباني،م.س،ص  468
، المطبعة والوراقة الوطنية 1997/1998انون محمد بونبات،الحماية القانونية لمكتري الأراضي الفلاحية، سلسلة أفاق الق  469

  113مراكش،ص
    www.habous.gov.ma منشورة بموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الانترنيت   470
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مر يضر بمداخيل الأوقاف أوهذا  ركه معطلا بدون عائدوالاستفادة من مداخيله عوض ت

      من الكراء. السنوية

 ثانيا: أداء السومة الکرائية

والركن  لتزامات الملقاة على عاتق المكتري،الإ أهم يعتبر أداء السومة الكرائية من

بمثابة الثمن  وهو العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري، تقوم على أساسه الجوهري الذي

والعوض  ،في عقد الكراء 472لتزام المكتريإومحل  471لتزام المشتري في عقد البيعإفي 

يجب أن لهذا  طيلة مدة العقد، 473المقدم من طرفه قصد التمتع بمنفعة العين المكتراة

  حتى ينعقد العقد. 474صراحة أو ضمنيا ،في العقد المتعاقدين إلى تحديده إرادةتنصرف 

فإن مدونة  ،على مالية الأوقاف العامة 475جبات الكرائيةالتأثير مداخيل الووبالنظر 

القواعد كما هو الشأن في  جراءات المرتبطة بها،ت إلى تنظيم الأحكام والإالأوقاف عمد

سواء تعلق الأمر بتحديد  العامة والقوانين الخاصة المؤطرة للكراء في التشريع المغربي،

أو بمكان وزمان الوفاء بها، إلا أن مكان  477ة مراجعتهاالكرائية أو بطريق 476السومة

ه من منازعات فإن المشرع لم انوما يثير اوزمان الوفاء بالسومة الكرائية رغم أهميتهم

أو في الضوابط الحبسية  478بالشكل الكافي كما هو الحال في القواعد العامة ايتطرق لهم

                                                           
،مطبعة النجاح الجديدة الدار 1996، الطبعة الثانية -دراسة تأصيلية –عبد العزيز توفيق، عقد الكراء في التشريع والقضاء   471

  .44البيضاء،ص
بعة ط،م1987ستعمال المهني،الطبعة الأولى رية الأماكن المعدة للسكنى أو الإكرام، التعليق على نصوص قانون أكمحمد ا  472

  39النجاح الجديدة،الدار البيضاء،ص
  48محمد شيلح،مرجع سابق،  473

  التعريفات والايضاحات حول السومة الكرائية يمكن الاطلاع على المراجع التالية: للمزيد من
،دراسة تشريعية وقضائية 1980دجنبر 25و 1955ماي  24محمد الكشبور ، الكراء المدني والكراء التجاري،قراءة في ظهيري  

  وما بعدها. 37وفقهية مقارنة، الطبعة الثانية بدون سنة ،ص
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية  –دراسة مقارنة  –سس القانونية لتحديد أجرة المساكن ي، الأادريس الفاخور  474

  9،ص1987الحقوق،جامعة عين شمس، القاهرة،سنة 
ومرة بأجرة  ،من المدونة 81نلاحظ هنا أن المشرع عبر عن المقابل المالي للكراء الوقفي مرة بالوجيبة الكرائية  في المادة   475

  .من المدونة 94و 90ومرة بالسومة الكرائية في المادتين من المدونة،  83الثانية من المادة الكراء في الفقرة 
مة الكرائية في الكراء الوقفي، وقد انونية التي عن طريقها تحدد السوتعتبر السمسرة وطلب العروض والاتفاق المباشر الآليات الق  476

  ي المبحث السابقتطرقنا لكيفية ذلك ف
  هذه النقطة سنتطرق لها في المطلب الموالي عند حديثنا عن مراجعة عقد الكراء  477
لم يحدد العقد لدفعه  يلتزم المکتري بدفع الکراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإنمن ق.ل.ع.م على مايلي:"  664تنص المادة   478

م  المکتري بدفعه في العرف المحلي بدوره أجلا، إلتز لعرف المحلي فإن لم يحددم المکتري بدفعه في الأجل الذي يحدده اأجلا، إلتز
  =نهاية الانتفاع.
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يؤدي المکتري " 480المدونة 81 من المادة الفقرة الاولى بإستثناء ما جاء في،  479سابقا

  ."فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الکرائية

تفادي لسد هذا الفراغ التشريعي ووقاف الى التدخل إدارة الأ الشيء الذي اضطر  

عند كراء  481بإلزام النظارات بإعتماد عقد كراء نموذجيلمشاكل التي قد تتفرع عنه ا

ملاك الوقفية غير الفلاحية يتضمن في المادة السادسة منه مقتضيات حول السومة الأ

سواء من حيث الزمان في مستهل کل شهر، ومن حيث المکان بمقر الكرائية وكيفية أدائها 

 153ملاك الوقفية الفلاحية فإن المذكرة الوزارية عدد ا فيما يخص كراء الأأم ،النظارة

وعن  واجبات الکراء بشکل مسبقستخلاص إالنظار ب ألزمت 22/08/2014تاريخ و

  .جميع المدة في حالة الكراء من سنة الى ثلاث سنوات

محمول  لكراء مطلوب لاالمبدأ القانوني القائل بأن ا خالفتوبهذا التوجه تكون قد 

لم  عقود الكراء العادية ما منازعاتت عليه الممارسة القضائية في المغرب في والذي استقر

 وجعلت المبدأ في الكراء الوقفي من خلال هذا العقد النمودجي محمولا تفق على مخالفته،ي

ف العامة الكثير من وقاب مالية الأييجابي يهدف إلى تجنإمر أوهذا  ،اوليس مطلوب

لمترتبة لفائدتها في ذمة مكتريها اجبات الكرائية استخلاص الوإجل أالمصاريف من 

                                                                                                                                                                                     
  ويسوغ اشتراط دفع الکراء مقدما، ويتحمل المکتري مصروفات الوفاء"=
کتراة، وبالنسبة :"يدفع الکراء بالنسبة إلى العقارات في المکان الذي توجد فيه العين الممن ق.ل.ع.م على مايلي 666تنص المادة 

  إلى المنقولات في مکان ابرام العقد.
  وذلك کله ما لم يشترط خلافه"

جب السنوي في مکتبة ناظر ا:"يدفع الوعلى مايليينص الشرط الثالث والعشرون من الباب الثاني :في الأكرية لأجل بعيد،   479
أشهر کانت بعد تأجيل شهر فللأدارة الحق في فسخ کرائه تري کراء آخر ستة قضاء کل ستة أشهر وإن لم يدفع المکالأحباس عند ان

  متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية 1913يوليوز  2من ظهير شريف مؤرخ   "وإن ظهر لها ذلك
كان قد تطرق بشكل دقيق لزمن ومكان الوفاء بالسومة  2004ماي  26شارة إلى أن مشروع مدونة الأوقاف بصيغة تجدر الإ  480

  :169و 164ية من خلال المادتين الكرائ

مه مبلغ کراء الشهر يسلم العين المکراة إلا بعد تسل:"يتعين على الناظر أن لامن المشروع مايلي 164حيث جاء في المادة 
: في الشرط الخامس من الباب الأول ،وهذه المادة تؤكد مبدأ الأجرة قبل الانتفاع الذي كان مكرسا في الضوابط الحبسية الأول،..."

يوليوز  2في مؤرخ الشريف الظهير الالأكرية المعتادة وفي الشرط الواحد والعشرون من الباب الثاني:في الأكرية لأجل بعيد من 
  متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية.ال 1913

على العين،کالمساھمة في التکاليف يلتزم المکتري بأن يدفع أجرة الکراء، ومبلغ التکاليف المترتبة مايلي:" 169وجاء في المادة 
وهذه المادة تؤكد خصوصية اسثتناء الأحباس من مبدأ الكراء المشترکة وغيرھا إلى الناظر بمکتبه، نظير وصل يسلمه له..."

 في الأكريةالشرط الثالث والعشرون من الباب الثاني :  ،مطلوب وليس محمول وتأكيد ما كان منصوصا عليه في الضوابط الحبسية
  متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية.  1913يوليوز  2لاجل بعيد من ظهير شريف مؤرخ 

  انظرها في ملحق البحث 2014أبريل  2وتاريخ  49مذكرة تحت عدد   481
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عامة للكراء التي سمحت وتنسجم كذلك مع القواعد الالمنتشرين في جميع ربوع المملكة 

"يدفع من ق.ل.ع.م والذي جاء فيه مايلي:  666لى مخالفته من خلال الفصل عتفاق بالإ

وبالنسبة إلى الکراء بالنسبة إلى العقارات في المکان الذي توجد فيه العين المکتراة، 

  .وذلك کله ما لم يشترط خلافه" برام العقدإالمنقولات في مکان 

طار سعيها إلى محاربة تراكم الديون إن كل هذا فإن إدارة الأوقاف وفي بالرغم م

تعيين على فإنها عملت  ،العامة خيل دائمة ومستمرة لماليتهاعلى المكترين وتوفير مدا

المراقب المالي متهم استيفاء المداخيل المأمور بتحصيلها تحت مسؤولية مه 482ضابق

 2685.13من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  42المعني طبقا للمادة 

نتظار صدور مقرر إفي  والمتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة

إلى طبيعة  فيه عن الوزير المكلف بالأوقاف يحدد مهامهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة

  .483لتي سيتم الترخيص بتحصيلها من طرفهمالمداخيل ا

يمكن أن في الكراء العادي ت ، إذا كانأن السومة الكرائية شارة كذلك هناالإوتجدر 

قتصادية تقوم إله قيمة  484خرا و أي شيءأ عبارة عن نقود أو منتجات أو أطعمةتكون 

تكون  ينبغي أن السومة الكرائية في الكراء الوقفي، فإنه 485نتفاع بالعين المكتراةلإمقابل ا

من  42و 41و 23طبقا للموادما نقدي أو شيك معتمد الأداء إ دائما عبارة عن مقابل مالي

من مدونة  61طبيق المادة المتعلق بت 365.13والشؤون الإسلامية رقم قرار وزير الأوقاف

فلاحية أو مسانهة الالغالب في العقارات غير في ما مشاهرة كما هو تؤدى إوهي  الأوقاف،

                                                           
والمتعلق بسن التنظيم المالي  2685.13القابض: حسب المادة الثالثة من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم   482
عون معين من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق کيفيات وشروط يحددھا المحاسبي الخاص بالأوقاف العامة هو:"و

  لمدينين"مداخيل المستحقة مباشرة من لدى امقرر للوزير، يعهد إليه، تحت مسؤولية المراقب المالي المعني،بإستيفاء ال
والمتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص  2685.13الإسلامية رقم  من قرار وزير الأوقاف والشؤون 43المادة   483

  بالأوقاف العامة. 
  من ق.ل.ع.م  633الفصل   484
  72،مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية،مصر،ص 1983عطا الله برهان، الوسيط في قانون ايجار الأماكن،طبعة   485
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بها  ءمتناع أو التأخير في الوفا، ويترتب عن الإ486كما هو الغالب في العقارات الفلاحية

  الموقوفة المكتراة له. 487إمكانية فسخ العقد وإخلاء المكتري من العين

والملاحظ هنا أنه رغم هذه المجهودات التشريعية والإدارية فإن مجموع مداخيل 

جدا بالمقارنة مع  ايففلاحية، يظل ضعالغير للأملاك الوقفية الفلاحية وئية جبات الكرااالو

   عددها.

 ء التکاليف المفروضة على عملية الکراءثالثا: أدا

يرتبط  منها ماهناك مجموعة من التكاليف المالية التي تترتب عن كراء ملك وقفي، 

  دة.على ح نقطةلكل  سنتطرقوعليه  ،(ب)يتعلق بالعين المكتراةومنها ما  (أ)بعقد الكراء 

  التکاليف المرتبطة بعقد الکراء  )أ

ن بين التكاليف الملزم بأدائها المكتري بمجرد رسو السمسرة عليه أو قبول إن م

هي صوائر  ،تفاق المباشررام الكراء معه عن طريق مسطرة الإبإ في حالة عرضه أو

مسطرة الكراء، وتجد هذه نوع فاق المباشر بحسب تالعروض أو الإ السمسرة أو طلب

من مدونة الأوقاف، التي تلزم المكتري فور رسو  81المادة التكاليف سندها القانوني في 

التكاليف المالية أداء بالإضافة إلى أداء الوجيبة الكرائية ومبلغ الضمان  هعليالسمسرة 

من قرار وزير الأوقاف  23المتعلقة بصوائر السمسرة، وكذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 

"يتعين أن تشتمل العروض على ما يلي: والتي جاء فيها  365.13والشؤون الإسلامية رقم

  .داء"ائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأشيك معتمد لقاء صو

من نفس القرار  41488تفاق المباشر حسب المادة وتقدر صوائر السمسرة والإ

في طلب  الوزيري أعلاه في خمسة في المائة من السومة الكرائية وهي نفس النسبة

                                                           
  50محمد شيلح،م.س،ص 486
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في  - دراسة مقارنة –الحسين بلحساني، الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية   487

  .245،ص1991-1990جتماعية، جامعة محمد الأول وجدة،السنة الجامعية لخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإالقانون ا
تحدد صوائر السمسرة والاتفاق المباشر في نسبة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مايلي:" من قرار وزير 41تنص المادة   488

لتزام بنتيجة السمسرة في مبلغ مساو للمبلغ من البيع، ومبلغ ضمان الوفاء بالإ) من السومة الکرائية أو ث 5%خمسة في المائة(
  الذي رست عليه.

) من قيمة العرض المالي المقدم، ومبلغ ضمان الوفاء بالأداء في  5%ئة(وتحدد صوائر طلب العروض في نسبة خمسة في الما
  .مبلغ مساو لقيمة ھذا العرض"
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 قيمة العرض المالي المقدم والذي يبرم على أساسه عقد الكراء ولكنها من العروض كذلك،

  الوقفي وتسمى فيما بعد بالسومة الكرائية. 

زيادة على ذلك يلزم المكتري بمجرد تسليمه عقد الكراء النموذجي المحرر من 

دارة التسجيل والتنبر، والتكلفة المالية لتسجيل إلدى  تسجليهعليه بعد التوقيع طرف النظارة 

 عقد الكراء الوقفي هي نفس التكلفة التي تخضع لها عقود الكراء العادية والمقدرة بمبلغ

من  135المادة  تعديل الذي عرفتهللطبقا  ةجبة ثابتاوهي و ،درهم )200,00( مائتي

تحمل المكتري لهذه التكلفة مسألة و 489 2008برسم السنة المالية  للضرائبالمدونة العامة 

مما يساعدها على حماية  عادية مادام يحتفظ بالحجة لنفسه ويسلم نسخة منها للإدارة

  ممتلكاتها وضبط وضعيتها المادية والقانونية.

من ق.ل.ع.م  637في الفصل  مر كذلك مع ماهو منصوص عليهويتماشى هذا الأ

"يتحمل کل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي  هالذي ينص في الفقرة الثانية منه على أن

يلتزم  اذ من العقد النموذجي الذي يوقع عليه، 11وما هو مسطر في المادة  "تسلم له... 

  بتحمل مصاريف تسجيل العقد.

يساعد  ةه لصوائر السمسرئلمكتري لمصاريف تسجيل العقد وأداأداء الهذا فإن 

 عقود أكرية عدد كبير من الأملاك، ذلك أن ب مصاريف تسجيلنعلى تج الأوقاف العامة

جل أضافة لما تتحمله من منها اعتمادات مالية كبيرة، بالإ سيتطلبتحمل الأوقاف العامة لها 

علان بمقرات يدة والمتمثلة في النشر والإاتغطية مصاريف السمسرة الكثيرة والمتز

حيان زيادة على رات العمومية وفي أكثر من جريدة محلية أو وطنية في بعض الأادالإ

 يترامى عليها الغير الذين يقومون بحماية الأراضي الحبسية حتى لانواب الفلاحين أجور 

ها من ئعوض أدا مدخول هذه الصوائر ها منؤوالتي يتم استيفا 490،تهاتهك حرمتن ولا

خيل اض الأملاك الحضرية فإنهم بعد إيداعهم للمدابقعكس  ،ملاك الفلاحيةمداخيل كراء الأ

                                                           
للسنة .38 07المالية رقم  ) بتنفيذ قانون2007ديسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16صادر في  1.07.211شريف رقم  ظهير  489

  .4605ص 2007 دجنبر 31في الصادرة  5591 ، ج.ر.ع 2008المالية 
  .475ارات الفلاحية المحبسة في العمل السوسي،م.س،صمحمد البوشواري،كراء العق  490



 220 

للأوقاف العامة ومحاسبتهم من طرف المراقب المالي الشهرية في الحساب البنكي الموحد 

  المحلي يأخدون أجرتهم من هذا المدخول الشهري.

 التکاليف المرتبطة بالعين المکتراة  )ب

 ملاكالرسوم الضريبية المحلية على الأ فرض المشرع المغربي مجموعة من

 01-07-195ظهير شريف رقم مبنية بمقتضى الغير المبنية وعلى الأراضي الحضرية 

 47-06بتنفيذ القانون رقم  ) 2007نوفمبر 30(1428من ذي القعدة  19صادر في

 علاقة بالأملاك الوقفية ومن بين الرسوم التي لها،  491ةلمتعلق بجبايات الجماعات المحليا

  والمنصوص عليها في هذا القانون:

  ؛19في المادة رسم السكن المنصوص عليه  -

 و ضريبة النظافة المنصوصأرف عليها برسم ارسم الخدمات الجماعية المتع -

 ؛33في المادة  عليه

 ؛39رسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في المادة  -

وبصفة دائمة طبقا لهذا بشكل صريح من هذه الرسوم معفاة غير أن الأوقاف العامة 

بمقتضى  العمومية سم الخدماتور ،22 بمقتضى المادةت منه يعفأرسم السكن فالقانون، 

  .41بمقتضى المادة  رسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وال34المادة 

عفاء الأوقاف العامة من الضرائب والرسوم الوطنية والمحلية أكدت عليه كما أن إ

" تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص يلي والتي جاء فيها ما 151مدونة الأوقاف في المادة 

و أعمالها أو عملياتها وکذ الدخول المرتبطة بها من کل ضريبة أو رسم جميع تصرفاتها أ 

  .أو أي أقتطاع ضريبي آخر يکون له طابع وطني أو محلي"

يمنع المصالح المكلفة بإستخلاص بعض هذه الرسوم من  إلا أنه ليس هناك ما  

سع من و 47.06القانون ن وذلك لأ خصوصا رسمي السكن والخدمات العمومية، المكترين

من له حق الانتفاع أو حائز  لك العقار أوالتشمل م ،اهمئداأملزمين بنطاق الأشخاص ال

                                                           
  .3734،ص2007دجنبر 3وتاريخ 5583 ج.ر.ع 491
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نتفاع منه بمقتضى المادتين لكه أو صاحب حق الإاضع اليد عليه إذا لم يعرف ماأو والعقار 

 منه على 11العقد النموذجي الذي يوقع عليه المكتري ينص في المادة  ، كما أن33و 20

وتجدر مسؤولية أداء جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة، تحمله 

في منازعات الكراء العادية  المغربيقف القضاء افي مو اشارة هنا إلى أن هناك تضاربالإ

 337 عددتحت  492محكمة النقضل، كما جاء في قرار أو المكريمكتري ها للليحمبين ت

يتحملها  النظافة "أن ضريبة 96342 عدد في الملف المدني 07/03/1984بتاريخ 

حيث حملها  المکتري، ولافرق في ذلك بين المحلات التجارية ومحلات السکنى..."

ينما في قرار آخر صدر كذلك عن للمكتري على اعتبار أنه هو من يستفيد من هذه الخدمة، ب

يتحملها  لا أن ضريبة النظافة وذلك بناء على كون حملها للمكري 493كمة النقضمح

من ق.ل.ع، وهو نفس  642و 230م بها في عقد الكراء طبقا للمادتين لتزإالمكتري إلا إذا 

المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري  67.12القانون رقم الاتجاه الذي سار عليه 

بالعقد في المادة  رةالعبحيث جعل  المهني،المعدة للسكنى أو للاستعمال  والمكتري للمحلات

، لذا بتحملها في العقد تلزم المكتريفإنها  معفاة منها حباسن إدارة الأأمنه، وبما  12494

  مطالبته بها. حالة ها للمصالح المختصة بذلك فيئبأدا املزميكون 

وقاف الأ ماليةب يلة في تجنامح لا ن هذه المقتضيات التشريعية ساهمتفإ وبالتالي

ملاك من الأ اكبير ان هناك عددأخصوصا  هلها،اتثقل كالعامة تكاليف مالية كانت س

ناس في ر على رغبة اللن تأث فوهذه التكالي تدر أي دخل، ة ولااالحضرية تكون غير مكتر

ن المكترين هم طة من الناحية المالية من جهة ولأتكاليف بسينها اكتراء الأملاك الوقفية لأ

نه حتى في الكراء ولأ ،منها بشكل مباشر خصوصا رسم الخدمات العموميةمن يستفدون 

  العادي أصبح المكري يفرض على المكتري أداء هذه التكاليف في عقود الكراء.

                                                           
  60،ص 1985سنة  34عن هيئة المحامين بالدار البيضاء العدد  رمنشور بمجلة المحاكم المغربية التي تصد  492
 1986سنة  43منشور بمجلة المحاكم المغربية ،عدد 89/508في الملف الإجتماعي عدد  1981ماي  18بتاريخ  361قرار رقم   493

  78ص
يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد،وعند الاقتضاء جميع التكاليف  على مايلي:" 12تنص  المادة   494

تدخل في حساب التكاليف الكرائية، المبالغ التابعة للوجيبة .مقتضى العقد بموجب القوانين الجاري بها العملالكرائية التي يتحملها ب
  "الكرائية مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء
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لتزام بالحصول على الإذن المسبق من إدارة الأوقاف قبل إحداث الفقرة الثانية: الإ

  ةللعين المکتراأي تغيير في الوضعية القانونية أو المادية 

ي تغيير في الوضعية أحداث إوقاف على المكتري قبل قيامه بت مدونة الأطاشتر

لمكتري فرعي عن طريق التولية أو  هامن خلال تفويت استغلال المكتراة، القانونية للعين

ذن ن هذا الإأ، كما (أولا) دارة الأوقافإمسبق من  الكراء من الباطن الحصول على إذن

المادية المكتري الحصول عليه قبل إقدامه كذلك على أي تغيير في الوضعية يجب على 

    .(ثانيا)لته أو تعديله مثلا ازإللعقار، بإضافة بناء أو 

  أولا:عدم التولية والکراء من الباطن إلا بإذن مسبق من إدارة الأوقاف 

أو جزئيا تعرف التولية بأنها قيام المكتري بكراء المحل الموجود تحت يده كليا 

ويسمى بالمكتري الأصلي إلى شخص ثاني يسمى بالمكتري الفرعي، حيث يصبح هذا 

، كما 495لتزامات التي نص عليها العقدميع الإالأخير ملتزما تجاه المكتري الأصلي بج

المتعلق  67.12من القانون رقم  39الأخيرة من المادة في الفقرة عرفها المشرع المغربي 

ستعمال ري للمحلات المعدة للسكنى أو للإبتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكت

يعتبر تولية للکراء أو تخليا عنه کليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات " المهني بما يلي 

   "المکتراة أکثر من ثلاثة أشهر

للمكتري الذي مح به المشرع س تصرف قانونيكالكراء من الباطن والتولية و

 ،وفق القواعد العامة والقوانين المؤطرة للكراء في التشريع المغربي من منفعة عقار ديستفي

ء اي سوبسالتشريع الح ما فيأعقد الكراء، يتم التنصيص على منع هذا التصرف في  ما لم

 هذا التصرف، حيث جاء في ا أو في مدونة الأوقاف حاليا يمنعفي الضوابط الحبسية سابق

لايجوز للمکتري تولية الکراء إلا بإذن کتابي من إدارة الأوقاف،  " همنها على أن 86المادة 

  کما يمنع الکراء من الباطن مطلقا.

وکل تصرف مخالف في الحالتين المذکورتين يقع باطلا ويکون سببا في فسخ عقد 

  .الکراء الأصلي"

                                                           
  125محمد الكشبور ، الكراء المدني والكراء التجاري،م.س،ص  495
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  496المنع، هو رغبة المشرع في حماية العقارات الموقوفة هذا والقصد من وراء

مام هذا المنع فإنه وأ غتناء المكترين على حسابها،إو من الغبن الذي قد تتعرض له حقوقها

لا كنا أمام بيع ملك الغير وإ ،أن يقوم المكتري بتولية الغير حقا لا يتمتع به يكون من العبث

 194يصطلح عليه بحوالة الحق بمفهوم الفصل بيع بإعتبار أن التولية إنما هي في حد ذاتها 
كتري القيام بكراء العين المكتراة من الباطن لمكتري لى المكما يمنع عمن ق.ل.ع.م، 497

  .498فرعي

اة للغير شريطة المكترري تولية العين الوقفية توهذا المنع ليس مطلقا بل يمكن للمك

وهو ما من المدونة،  86ة الأوقاف بذلك كما جاء في المادة ن كتابي من إداراستصدار إذ

باعها جب اتاتوضيح الشروط المسطرية الوعملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 

 عدد رها المذكرةخآمذكرات في هذا الشأن كانت  عدةت صدرأذن وللحصول على هذا الإ

ومن بين أهم  ت بعد دخول المدونة حيز التطبيق،التي جاء 2014أكتوبر 17وتاريخ  187

  يلي: الشروط التي تضمنتها هذه المذكرة ما

 المكتراة؛ العين داء جميع الديون المترتبة علىأ -

ستغلال المحل إعن  ازل صريح من المكتري الأصلي أو ورثتهالإدلاء بتن -

 طة المحلية؛يكون مصادقا عليه من طرف السل

 استخلاص غبطة من المتنازل له عن المحل مع تسليمه وصلا بذلك؛ -

 تعديل السومة الكرئية تعديلا مناسبا؛ -

 تطرح تساؤلات بشأنها من طرف لاو تثير مشاكل كل هذه الشروط وغيرها لا

لبهم التي يعتبرها أغ اء الغبطةأد ين، بإستثناء شرطين والفرعيالأصلي المكترين بعض

ولها أساسها عكس ذلك هي الحقيقة  وفي ليس لها أي سند شرعي أو قانوني،ومجحفة 

  كذلك. والقانوني لشرعيا
                                                           

  201عبد الرزاق حباني، م.س،ص  496
الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل من ق.ل.ع.م على مايلي:" 194ينص الفصل   497

  المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت ھذا التراضي."
قراءة أولية في عقد الكراء  –محمد شيلح،التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف   498

  53،م.س -كنموذج
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يقومون بالتولية الذين الكرائية من الأشخاص  غبطةال لاستخلاص لشرعيا لحكمفا

اذ الصادرة عن الأست نجده في الفتوى ،بدونهللغير بعوض مالي أو والكراء من الباطن 

" بحسب نسبا معينة لمقادير الغبطة والتي جاء فيها  499في إحدى فتاواهالغازي الحسيني 

مقدار الکراء الشهري الأخير لکل محل حبسي کان يؤديه مکتريه الأصلي عند تفويته 

مفتاحه لم أعتمر أخيرا.فإن کان مقداره يترواح بين عشرة دراھم ومائة درھم فإنه يضرب 

کان مقداره من مائة درھم إلى مائتين وخمسين  في ستين، عدد شهور خمس سنوات.وإن

.وھکذا إلى أن يبلغ مقداره ألفا وخمسمائة وعشرة درھما فإنه يضرب في ثمانية وأربعين

دراھم ، فإن بلغ ھذا العدد فيضرب في اثنى عشر فقط، وکذلك الکراء الزائد على ھذا القدر 

   الأخير مهما بلغ قدره فإنه يضرب في اثنى عشر خاصة"

 قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  فينجده فساسها القانوني أما أ

الجزء الأول  نأإذ بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة، المتعلق 094.13

ة ار الغبطة المؤدعتبإدات بمداخيل الأوقاف العامة لائحة الوثائق والمستنمنه والخاص ب

الحبسية، نوع من أنواع المداخيل التي تحصلها إدارة الأوقاف كمقابل عن تولية الأملاك 

  .لفائدة مالية الأوقاف العامة

مذكرة الوزارية عدد الحسب و يتكون من مجموع عدد الشهور، الغبطة مبلغو

هو نوع استغلال المحل  المعيار الأوليحكمه معيارين، مجموع هذه الشهور ف 187/2014

هذا  بتدئي قيمة السومة الكرئية الشهرية الأخيرة قبل التولية، والمعيار الثاني ،الحبسي

ومن  ،شهرا في المحلات السكنية 80شهرا إلى  12ئية لاالوجيبة الكر موعمن مج المبلغ

راضي شهرا إلى مائة شهر في المحلات التجارية والحرفية والصناعية والمهنية والأ 12

     الوجيبة الكرئية.العارية داخل المدار الحضري بحسب قيمة 

ت عدد الشهور التي يجب ضائية انخفت قيمة السومة الكركلما ارتفع ذلك أنه

ئية ات الوجيبة الكرانخفضوكلما  هاؤعلى مبلغ الغبطة الواجب أداحصول لل ضربها فيها

                                                           
هذه الفتوى أصدرت بمناسبة سؤال وجهته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول ما يلحق جانب الأحباس من ضرر نتيجة   499

).غير منشورة توجد ضمن أرشيف 1995نونبر 16(1416جمادى الثانية  22تولية كراء محلاتها وهي مؤرخة في يوم الخميس 
الاستاذ عبد الرزاق الصبيحي في كتابه الحماية المدنية للأوقاف العامة  الأوقاف والشؤون الإسلامية، أوردها وزارة

  235بالمغرب،م.س،ص
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د طريقة وهناك من لاحظ وانتق ،كغبطة اهؤجب أدااع مجموع عدد الشهور الوارتف

لجميع  500قتصاديةجتماعية والإعتبار الأوضاع الإنها لم تأخذ في الإلأ ةالاحتساب المعتمد

  .ت معها كلها بنفس المنطقوتعاملة لكمدن المم

من خلال معيار السومة  حاضر عتبارهذا الإ ن، لأغير صحيحاعتقادنا  فيهذا و

 ،من جهةالغبطة  عدد شهور ملية احتساب مجموعةنه عامل حسابي متغير في علأالكرائية 

 يمكنه لانبي عن الكراء قبل التولية ن المكتري الفرعي الذي هو طرف أجومن جهة ثانية أ

أو  قتصاديةإادته في محلات ليست لها أي قيمة محض إر من أداء مبالغ ماليةأن يقوم ب

كما أنه كيف  ،دينة التي يوجد بها المحل الحبسيجتماعية بغض النظر عن المإتجارية أو 

 ل المحل لفائدةله لتنازله عن استغلا كمقابل من مبلغ مالي المكتري الأصلي ديعقل أن يستفي

تعويض أو  الملك من أي الأحباس التي هي الوصية على المكتري الفرعي بينما لا تستفيد

مكن من جبر الضرر اللاحق بالحبس نتيجة ي أن هذه الغبطة أو التعويض كما ، مقابل مالي

 مع ما وينسجم ،501الناظر من كراء المحلات الحبسية بالسومة الوقتيةتمكن  التولية التي لا

جتماعي الذي تسعى قتصادي والإستقرار الإفتوى أعلاه، وكذلك مع متطلبات الإجاء في ال

  .نين المنظمة للكراء السكني والمهني والتجاري والحرفي والصناعياوفي الق إليه بلادنا

بحسب نشرة  العامة دارة الأوقافإالتي تستخلصها  ةخيل الغبطاوتشكل مجموع مد

برسم السنة المالية   23.465.253,00الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ منجزات وزارة 

بالمقارنة مع عدد الأملاك التي تتوفر عليها الأوقاف العامة  ضعيف هو مبلغو 502 2017ل

ها عن ئن التهرب من أدايوالفرعين ييحاول بعض مكتريها الأصلي والتي ،في ربوع المملكة

والتي يصعب  خفاء حقيقة العلاقة القائمة بينهم عن طريق بعض الحيل القانونية،إطريق 

على تغطية  هاتساعد مداخيل هامة كتشافها وإثباتها مما يفوت عليهاإعلى نظارات الأوقاف 

  بعض مصاريف التسيير.

                                                           
  203عبد الرزاق حباني،م.س،ص  500
  235عبد الرزاق أصبيحي،نفس المرجع السابق،ص  501
ريل أب 19تم الإطلاع عليه بتاريخ  www.habous.gov.ma ة منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي  502

  .على الساعة الخامسة مساء 2019



 226 

أو  أي تغيير في بنياتها المادية: الحفاظ على العين المکتراة وعدم إحداث ثانيا

  إلا بعد إذن مسبق من إدارة الأوقاف ستغلالهاإنوع 

وحرصه على  اتجلى في عنايته بهالمكتراة ي الحفاظ على العينبلتزام المكتري إإن 

ها المادي ئي تغيير في بناأحداث إوعدم  (أ) انتفاع بهوالمحافظة عليها واستمرار الإ هائبقا

المعدة له أو المتفق عليه في عقد الكراء إلا بعد الحصول على إذن إدارة ستغلال أو الإ

 .(ب) الأوقاف

  لتزام المکتري بالحفاظ على العين المکتراةإ  )أ

موما لتزامات المفروضة على المكترين علإامن  ن الحفاظ على العين المكتراةإ

 في  ساسهأ لتزامهذا الإويجد غير الوقفي أو بالكراء الوقفي، مر بالكراء ء تعلق الأاسو

رقم  من القانون 14504وكذلك في المادة  503من ق.ل.ع.م 663 الفصلفي  العامةالقواعد 

تري للمحلات المعدة للسكنى بين المكري والمك المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية 67.12

  .ستعمال المهنيأو للإ

تقل عن الحماية  لاملاك الوقفية المكتراة بحماية لى تمتيع الأعالمشرع وحرص 

ملاك لتزام على مكتري الأفرض هذا الإذ إة في الكراء العادي، االمكترالممنوحة للعين 

وقاف من مدونة الأ 84 مادةال من خلال في الضوابط الحبسية سابقا وأكده حاليا الوقفية

واستعمالها المکتري المحافظة على العين المکتراة  :" يتعين علىيلي والتي جاء فيها ما

فيما أعدت له،وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الکراء،وفي دفتر للتحملات عند 

الحفاظ على العين وصيانتها بما يسمح ببقائها على الحالة ب فالمكتري ملزم ،قتضاء..."لاا

 ،505الةتحملات بالزيادة في تحسين هذه الحالتي تسلمها عليها إذا لم يلزمه العقد أو دفتر ال

                                                           
  ن:ييتحمل المکتري بالتزامين أساسيمن ق.ل.ع.م على مايلي: 663ينص الفصل   503

 أن يدفع الکراء؛  - أ
يحافظ على الشيء المکترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى  أن  -ب

  العقد"
على المكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبقا لما  :"على مايلي 14تنص المادة   504

رة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو خطئه.غير أنه لا يسأل عن يسأل المكتري عن أي خسا هو وارد في العقد.
الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛ حالة القدم، أو عيب في البناء أو   الاستعمال المألوف والعادي؛  الخسارة أو العيوب الناجمة عن :

  "ت إخباره.بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري في حالة ثبو
  51محمد شيلح،نفس م.س،ص  505
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كما لو كان  ،ستعمال آخرإستعمال الذي رصدت له العين إلى يمنع عليه تحويل الإ كما

ستعمال مهني أو تجاري أو صناعي أو إصود هو السكن فحوله المكتري إلى ستعمال المرالإ

ذا النوع أو ستعمال مرصودا لنوع من الزراعة فقام المكتري بتغيير هأو كان الإ ،حرفي

  .506ستغلالبتغيير كيفية الإ

  لتزام تتجلى في أمرين:ن وراء تنصيص المدونة على هذا الإالمرجوة موالحماية  

تأطير تصرف مكتري الأوقاف في العين المكتراة بتصرفات تهدف  مر الأول:الأ

اء وقاف عند انتهاء عقد الكرلألوردها  ة،إلى المحافظة على العين المكترا بالدرجة الأولى

  .507اتسلمها عليهقل على الحالة التي على الأ

ل امن خلال إدخ ستثمار فيها،والإ كتراةتنمية العين المباب لالفتح  :مر الثانيالأ

أو  ص العقدينصبشرط ت فلاحية أو غير فلاحية، ء كانت العين المكتراةاسو اتحسينات عليه

 مثلا ةالكراء الفلاحي عقود ، كما هو الحال فيتفاق بين إدارة الأوقاف والمكتري على ذلكالإ

ريق قي عن طبشبكة للستزويد العقار  وأبار الآحفر  على والتي تنص في بعض بنودها

  شجارأو...س نوع وعدد معين من الأغرأو حجارتنقيط الماء أو تنقيته من الأ

يعتبر من قبيل "التصرفات" الحسنة أن يستعمل العقار فيما أعد له وعلى العموم 

، له ستعمال السيءذلك من خلال تفادي الإ، و508بأي وجه من الوجوه به بدون الإضرار

ستعمال الضار بالصحة أو بسلامة أو المنافي للأداب العامة أو الإ والمقلق للراحة

، 510ستغلالراة إنما هي يد أمين مرخص له بالإن يد المكتري على العين المكتلأ ،509المبنى

عليه واستمرار محافظة الجل أالمشرع من  من طرف 511وفي هذا حماية كبرى للوقف

وقاف مصاريف إضافية من أجل صيانة أملاكها ب الأيقصى مدة ممكنة وتجنلأنتفاع به الإ

                                                           
  52محمد شيلح،نفس  م.س،ص  506
:"يلتزم المکتري برد العين المکتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الکراء، من مدونة الأوقاف على مايلي 91تنص المادة  507

  بعده" 98و94وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحکام المادتين 
  346،ص1952عبد الرزاق السنهوري عقد الإيجار،المجمع العربي الإسلامي،بيروت،طبعة   508

،شعبة القانون الخاص، جامعة إدريس يعقوبي،إشكالية إفراغ محلات السكنى في المغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
  125،ص1989،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،سنة محمدالأول

  331-330ين بلحساني، م.س، صالحس  509
  51محمد شيلح، م.س،ص  510
  198عبد الرزاق حباني، م.س،ص  511
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للأوقاف العامة في ظل عقد الكراء ، وهذا أمر لن يتحقق بعد انتهاء كل عملية كرائية

بملحق له للعقار أو  اوصفي ابياننه يعدم تضم ببسب النموذجي الذي تبرمه مع المكتري،

كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون  لعقار قبل تسليمه له،حالة ا صفي

لرجوع على المكتري بالتعويض اوقاف إثبات الضرر وب على الأعصي مما قد ،67.12رقم

  سترجاعها للعين المكتراة. إبعد 

 ب) عدم إحداث أي تغيير في العين المکتراة إلا بعد إذن مسبق من إدارة الأوقاف

المكتري لتزام على إفرض نة للعين الموقوفة لم تتوقف فقط على إن حماية المدو

نات ي، بإستثناء التحسبهابعدم إحداث أي تغيير أو تعديل أيضا  تهملزأبالمحافظة عليها، بل 

 أو لدفتر التحملات، أو التعديلات التي يمكنه أن يدخلها على العين المكتراة طبقا لعقد الكراء

في  ايمكنه أن يقوم بأي أعمال من شأنها أن تحدث تغيير المكتري لاف ذلك ايتضمنوإذا لم 

 85وقاف طبقا للفقرة الأولى من المادة من إدارة الأ بذلكالعين، إلا بعد الحصول على إذن 

  من مدونة الأوقاف.

طلب يحدد فيه نوع لتقديم المكتري  عن طريق ذنستصدار الإإتمر مسطرة و

ا حداثه إلى نظارة الأوقاف التابعة لها العين المكتراة مرفقإالمطلوب  أو التعديل ريالتغي

اسات مكتب للدرطرف ومعه شهادة مسلمة من  ،المطلوب التغييربتصميم هندسي يوضح 

و نفي تضرر أتأكيد  هاتسمى بشهادة المتانة الغاية من ،سمنتالتقنية مختص في الحديد والأ

جل التغيير المطلوب، ثم يرفع  أمن  بها عمال المادية المقرر القيامالأالحبسي من  بنية العقار

، وهي تحتاج إلى مبعوث خاص إن به الأمر إلى الوزارة التي يمكن أن تأذن به أو لا تأذن

  .512لم تقتنع برأي الناظر

يجابي إمر أ من المدونة هو 85طبقا للمادة وهنا نلاحظ أن استصدار إذن مكتوب 

 من شأنه أن يضبط التعديل المطلوب حتى لاو ،مكتريوحماية لل لأوقاف العامةه حماية لفيو

ع نزاع حول ول الإثبات في حالة وقأن يسهو ،يخرج عنه المكتري في حالة الموافقة له

دارة الأوقاف إفي المدونة لجواب  لم يحدد أجلاأنه المشرع  ىب علاإلا أن ما يع ،التعديل

                                                           
  237عبد الرزاق أصبيحي،الحماية المدنية للأوقاف بالمغرب،م.س،  512
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وهكذا  ،عن المصالح المختصة بالإدارة المركزية بالوزارةنه يصدر أعلى طلب المكتري و

ه من ئعطاودية المسؤولية التي قد ترتب عن إرغم محد ،513تطول المسطرة بلا طائل

مسلمة من طرف الشهادة المتانة بو ندسيمادام المكتري يرفق طلبه بتصميم ه اظرطرف الن

التابع له  الجماعي مهندس مختص ومحلف وتخضع لمسطرة المراقبة من طرف المجلس

  صلاح. رخصة الإ العقار قبل تسليمه

الإذن من  ذفي كل تغيير مهما قل شأنه ليأخ بأن يرجع والمكتري غير ملزم

قبها لإدخال ثالعين المكتراة، كحفر الجدران و ستغلالإتقتضيه ضرورة  تمادام 514الناظر

أو الهاتف  الغاز أو التلفاز سلاك وغيرها، إما لتوصيل المياه أو الكهرباء أوالمواسير والأ

  .515لتزام بالأصول المرعية في هذه الاعمالوما إلى ذلك شريطة الإ

ات في العين يرين غاية المشرع من وراء ربط إحداث تغأوعليه يمكن القول 

المكتري  دارة الأوقاف، قبل إقدامإتوب من ستصدار إذن صريح ومكإالموقوفة المكتراة ب

  تحقيق هدفين:لهو  ننقصاالعلى أعمال قد تمس ببناية العقار أو بقيمته السوقية  بالزيادة أو 

فراط والتعسف اية العين المكتراة، كما يمنع الإذن وسيلة لحمن الإأ :الهدف الأول

من شأنها  516ةاستعمال المنجر عن عقد الكراء بإحداث تغييرات في العين المكترفي حق الإ

  بمثانة بناية العقار أو بقيمته السوقية. اأن تلحق ضرر

لال ربط الإذن ن الإذن وسيلة لتنمية مداخيل العين المكتراة من خأ :الثاني الهدف

هو كذلك  دفيادام أن المكتري سيستن بالزيادة في السومة الكرائية محياللمكتري في بعض الأ

  منطقي.مر أوهذا  ،ماديا من هذا التغيير

 124عدد 517محكمة النقضلقرار  ية أكدها القضاء المغربي من خلالوهذه الحما

يتعرض للنقض الحکم الذي رفض دعوى  " والذي جاء فيه 1972يونيو  16وتاريخ 

                                                           
  237عبد الرزاق أصبيحي،الحماية المدنية للأوقاف بالمغرب،م.س،  513
  237للأوقاف بالمغرب،م.س،عبد الرزاق أصبيحي،الحماية المدنية  514
  154ص،1999طبعة الرابعة ال ،دار النشر الجسور وجدة، -عقد البيع،عقد الكراء –الحسين بلحساني،العقود المسماة   515
  52محمد شيلح، م.س ،ص  516
مسة،ماي السنة الخا 25منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 22400قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الملف عدد   517

  = 117،ص 1980
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ف المکتري بإحداثه  بدون إذن ورد المحل إلى لرامية إلى ھدم البناء الذي اعترحباس االأ

عتبار إل في حالات الكراء العادي من خلاوأكدها الفقه حتى  ،الحالة التي کان عليها"

يرات التي يمكن أن يحدثها المكتري على العين المكراة دون إذن من المكري تعتبر يالتغ

على  ستعمال الحق،إعتبار المطعون ضده متعسفا في إدعامة كافية للحكم بالإخلاء دون 

، لهذا 518نتفاع بالعينتقليل من الإالرات رتبت ضررا بالعين إذ أدت إلى يساس أن التغيأ

  نقول أن الوقف أولى بهذه الحماية.

مرحلة  متيازات أثناءعة من الحقوق والإتخويل الأوقاف مجمو المطلب الثاني:

  تنفيذ عقد الکراء الوقفي

 يف الأوقافسس القانونية التي جاءت بها مدونة نات أو الأيمكن أن نقسم الضما 

تهدف سبل قانونية توفير ب أولحفاظ عليه ما باقفي إطار حرصها على حماية الملك الوإ

  متيازات قانونية.إإلى حقوق و لتنميته،

متيازات الحقوق والإتنظيم القانوني لهذه تقييم ما إذا كان الوحتى يتسنى لنا  

بها  تتمتعالتي  قانونيةالحقوق الإلى  قد حقق الغاية المرجوة منه، سنتطرق أولا بالمدونة

متيازات الإ برازإتم ثانيا سنحاول ، (الفقرة الأولى) في مرحلة تنفيذ العقد وقاف العامةالأ

في مرحلة تنفيذ عقد  (الفقرة الثانية)ص بها المشرع الأوقاف العامة التي خ قانونيةال

  .الكراء

مرحلة تنفيذ عقد الممنوحة لإدارة الأوقاف أثناء  القانونية الفقرة الأولى: الحقوق

  الکراء الوقفي

يات القانونية لالآ ف العامة بصفتها جهة مكرية مجموعة منوقاللأ منحت المدونة

ليات ه الآه أو هما معا، وهذتأو بتنمي لى حماية الملك الوقفي إما بالحفاظ عليهإتي تهدف ال

 ،في ذلك شأن أي مكري عادي امنها الأوقاف العامة شأنه دتستفي احقوقعتبارها إيمكن 

 تها في الكراء الوقفي من جهة اخرى،اوللتعرف على هذه الحقوق من جهة وعلى خصوصي

                                                                                                                                                                                     
،المنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 1كذلك في سلسلة العمل القضائي رقم  =ومنشور

  48- 47الابتدائية،م.س،ص
  497،ص1998سنة  ماكن،منشأة المعارف بالأسكندرية،أنور طلبة،تشريعات ايجار الأ  518
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رتأينا معالجة كل منها على إالملك الوقفي ثيرها في التنمية والحفاظ على أمع الوقوف على ت

  وفق مايلي: دةح

 بسبب أنها مهددة بالسقوط وأحتياجها لها المكتراة لإسترداد العين إ حقها في -

 ؛(أولا)

 جل الرفع من مداخيلها؛أمن  (ثانيا)حقها في مراجعة عقد الكراء  -

  ؛لتزاماتهإ خلال أو عدم وفاء المكتري بأحدإ بسبب (ثالثا) حقها في فسخ العقد -

  سترداد العين المکتراة اوقاف في أولا: حق الأ  

 ،سترداد المحل المكترى بشروطا العادي في ريالحق للمكفكما أعطى المشرع 

 لها ذ سمحإدونة الأوقاف، ن مم 96 طبقا للمادةطى كذلك هذا الحق لإدارة الأوقاف أع

  ترى وإنهاء عقد الكراء في حالتين:المك بإسترداد المحل

حتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية إإذا  الحالة الأولى:

ن يجتماعية كالمركبات السكنية للقيمين الدينيإعلمية كمدارس التعليم العتيق أو  كالمساجد أو

مية وغيرها من العلوم أو الإسلا علوم الشريعةالعلم في  جامعية لطلبة أو مركبات سكنية

التي اصبحت وزارة الاوقاف تقوم ببنائها  للأوقاف إدارية كالمركبات الثقافية الادارية

 جهاتبمختلف أقاليم عمالات و التابعة لها في  دارات أو المؤسساتحتضان الإلإمؤخرا 

 المملكة.

 بالسقوط ةنها مهددأة بسبب راتإذا كان الغرض إعادة بناء العين المك الحالة الثانية:

في  06/01/2015والصادر بتاريخ  4رقم  يستعجالالأمرالإمثلا كما جاء في  نهيارأو الإ

أو إدخال تغييرات  519محكمة الابتدائية بصفروعن ال 273/1101/14ملف استعجالي رقم

                                                           
ت (المدعية) في ذلك على خطر انهيار المسجد وعلى قرار السيد عامل إقليم :"وحيث استندضائي مايليمر القجاء في الأ   519

ماکن العبادة موضوع المحضر المحرر للجنة المکلفة بمعاينة المساجد وأنهيار وفقا لتوصية اا بالإصفرو بهدم المسجد لکونه مهدد
جميع شواغله من الدکان  ع.ك ھو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن...صرحت المحکمة بإفراغ المدعى عليه  08/09/2014في 

  الکائن بواجهة مسجد بئر انزران صفرو مع النفاذ المعجل والصائر" (غير منشور) 1217عدد  10الحبسي رقم 

 عن 274/1101/14ستعجالي رقم لاملف االفي  06/01/2015الصادر بتاريخ   5مر القضائي رقم وکذلك نفس الشيء في الأ
  المحکمة الابتدائية بصفرو(غير منشور)

عن المحکمة الابتدائية  275/1101/14ستعجالي رقم الاملف الفي  06/01/2015الصادر بتاريخ  6مر القضائي رقم الأ -
  بصفرو(غير منشور)
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 الرفع من وقاف العامة عن طريقا من طرف الأمثل لهستغلال الأجل الإأمن  هامة عليها

   نتفاع بها.ستمرار الإإمداخيلها والمحافظة على 

عقد الكراء واسترداد المحل حصره  ءنهاإحظ هنا أن حق ادارة الأوقاف في والملا

وهذا أمر يمكن أن يستخلص من في الأملاك الوقفية غير الفلاحية،  96المشرع في المادة 

إستخدام هذا الحق في الأملاك من  الأوقاف دارةالذي يمنع إ 96للمادة  مفهوم المخالفة

ن اقتضى إستغلال الأملاك الفلاحية إنى أن إدارة الأوقاف قد تحرم من ، بمعفلاحيةالالوقفية 

إلا  طيلة مدة سريان عقد الكراء ،ل أعلاهاللأغراض المحددة على سبيل المث ذلك مصلحتها

، وهذا أمر إيجابي من المدونة 92نهاء العقد بالتراضي مع المكتري طبقا للمادة إإذا تم 

ستثمارات الإ الفلاحية وكذلكصيلهم امح ستفادة منب للمشرع لأنه يسمح للمكترين بالإيحس

راء أو دفتر لها على الأملاك الوقفية الفلاحية بمقتضى عقد الكادخإ تم والتحسينات التي

في القطاع للمستمرين  تشجيعو بعد موافقة إدارة الأوقاف، وفي هذا أالتحملات المرفق به 

  على كراء الأملاك الوقفية الفلاحية. الفلاحي

اء واسترداد نهاء عقد الكرإوقاف في في تنظيم المشرع لحق الأ السلبي الجانبأما 

  فيما يلي: تجلىفيالمحل المكترى 

لق الأمر بمحل تجاري أو صناعي ضعف التعويض الممنوح للمكتري، إذا تع -

في الحالة  خيرةالأازي كراء الثلاثة أشهر حرفي أومهني، والمحدد في تعويض مالي يوأو

ينسجم مع المبدأ القانوني القائم على العلاقة التناسبية  عتقادنا لاإ ولى، وهذا تعويض فيالأ

من  بالمكتري الضرر الذي يلحق يغطي حجم نه لاحيث إ بين التعويض وحجم الضرر،

 . جراء أو العمال الذين يشتغلون معهلك بالأاجراء فقدانه مكان عمله اليومي فما ب

إدخال إعادة بناء أو فاوقدارة الأإعلى  جل الذي يجب فيهلألعدم تحديد المشرع  -

ية، مما يبقى معه حق المكتري في لازمة على العين المكتراة في الحالة الثانليرات ايالتغ

عتمادات مالية في ميزانية الاستثمار إجوع للعين المكتراة رهين بتخصيص سبقية الر
                                                                                                                                                                                     

ئية عن المحکمة الابتدا 277/1101/14في ملف استعجالي رقم  06/01/2015الصادر بتاريخ   8مر القضائي رقم =الأ
  بصفرو(غير منشور)

عن المحکمة الابتدائية  279/1101/14في ملف استعجالي رقم  06/01/2015الصادر بتاريخ  10الامر القضائي رقم -
  بصفرو(غير منشور)
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ن بين المداخيل التوازالسنوية للأوقاف العامة وما يتبع ذلك من اشكاليات مالية تتعلق ب

عادة البناء إشغال أنجاز إقبل الشروع في  استحضارهإعتبارات يتم ، كل هذه الإنفقاتالو

 يرات المطلوبة.يالتغأو

القانونية التي قد تطرح بعد وقعية االو شكالياتبعض الإالمدونة على  جابةإعدم  -

قارنة مع عدد المكترين أو كبر المية المحلات بافكعدم ك رات،يعادة البناء أو إدخال التغيإ

راجعة مكانية مإاحات السابقة على التعديل، ومدى سممساحات المحلات مع ال صغرأو

 . هال الرفع من مداخيلوقاف العامة من أجالسومة الكرائية من طرف الأ

وسيلة قانونية فعالة  تبقى ذلك مع ارغم كل هذه الملاحظات على هذه المادة فإنه

 التجارية المحلات ح مكتريها وكذلك لمرتفقياحماية أروالأملاك الوقفية و للمحافظة على

ن لحال بالنسبة لعدد كبير من الأملاك بالمدكما هو ا ،خصوصا عندما تكون مهددة بالسقوط

ملاك كما ستؤدي دورا في تنمية الأ لمحلات التجارية التابعة للمساجد،العتيقة وبعض ا

  .الوقفية من الناحية المالية

 ثانيا: حق الاوقاف في مراجعة عقد الکراء

طار حرصها على مبدأ حماية الأملاك إمدونة في الت بها متيازات التي جاءمن الإ

بغض الكراء ح لها بمراجعة عقد اسمالقيق تنمية لمداخيلها، الوقفية والمحافظة عليها وتح

المتعلقة  فقط في البنودة لم يحصرها المشرع جعاستغلال المحل، وهذه المرإنوع  عنالنظر 

  بالسومة الكرائية(ب) بل يمكن أن تشمل حتى بعض بنود العقد(أ).

 مراجعة بعض بنود عقد الکراءأ)

بالأساس القانوني الذي يمکن أن تستند يتعلق أولهما  ينلاطرح سؤتهذه النقطة  نإ

الثاني يتعلق عليه إدارة الأوقاف لمطالبة المکتري بمراجعة بعض بنود العقد؟ والسؤال 

  بالبنود التي يمکن لإدارة الاوقاف أن تعدلها في عقد الکراء؟

من أن تفرض على المكتري  وقافدارة الأإساس القانوني الذي يمكن ن الأإ

عندما يتعلق الأمر بكراء  94من المادة  ل بعض بنود العقد يمكن أن نستخلصهتعديلات تشم

 أن إذمر بكراء الأملاك الفلاحية، تعلق الأي عندما 98ومن المادة  ،ملك وقفي غير فلاحي
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دارة الأوقاف للمكتري هذه إمنح ف ،بموافقة إدارة الأوقاف تجديد عقد الكراء المشرع ربط

كربط التجديد بإدخال  بمفاوضات تتعلق بتعديل بعض بنود العقد، ايكون رهينقد الموافقة 

غراس بالعقارات أأو شآت أو بنايات أو القيام بإحداث من نات إضافية على العقاريتحس

لى تجاري أو العكس في من خلال تغيير النشاط الممارس بالعقار من سكني إالفلاحية، أو 

  فلاحية.الغير العقارات 

بتدبير الأملاك الوقفية وفق قواعد  الأوقاف إلا أن هذه السلطة الممنوحة لإدارة

لى من القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأو طارإالأوقاف، ينبغي أن تستعملها في مدونة 

من وصيتها واشرافها على  سي الأوليلة في الهدف الرئمن المدونة والمتمث 60المادة 

له، الحفاظ على الملك الوقفي تم تنمية مداخليه بما يحقق المصلحة الظاهرة  وهو الوقف،

 نتهاء مدتهإديد المسموح به لعقد الكراء عند شارة إلى أنه يمكن اعتبار التجهنا تجدر الإو

  غايته الحفاظ على الوقف وتنميته. ،520بسط مظاهرهأتفاقا مباشرا في إيضا أ

    مراجعة السومة الکرائية  )ب

 أو مراجعتها جرة الكراء الوقفيأة في دكي ربط حكمه فيما يخص الزياإن الفقه المال

 ذلك، بأقل منها د بأجرة المثل أمالکراء انعقھل ي بعد عقد الكراء، بمعيار واضح يتجلى ف

أما  ،521فتقبل الزيادة حينئذ -للحبس -غبن حصل نه إن وقع العقد بأقل من أجرة المثل أيأ

قبول الزيادة، إلا  ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء، ولا إذا وقع الكراء بأجرة المثل،

 .522الأول غبنا على الحبس فتقبل الزيادة الكراءبأن يثبت بالبينة أن 

منها عندما  80ة في المادة فقهيالهذه المواقف  تجممدونة الأوقاف فقد ترأما 

 الوقفي على مبدأ عدم جواز كراء الملك مر،وصريح وبأسلوب قانوني آواضح  نصت بشكل

الكرائية عند كل مراجعة السومة فتحها الباب أمام إدارة الأوقاف لبأقل من كراء المثل، مع 

حتى  )98و 94ادتين أو غير فلاحي (الم افلاحي اوقفي اتجديد للعقد سواء كان محله ملك

                                                           
  46محمد شيلح، م.س،ص  520
الإسلامية،سنة  نوازل العلمي،لعيسى بن علي الحسني العلمي، تحقيق المجلس العلمي بفاس،طبعة وزارة الأوقاف والشؤون  521

  264-263،ص 2م،ج1986
  (بالهامش) 669،ص 7م.س،جموهب الجليل لشرح مختصر خليل،   522



 235 

ير مستمر قتصادية في تغحوال والظروف الإلأن اوأ مالية الأوقاف العامة، خصوصا دتستفي

  .وهذا يؤدي بدوره إلى تغير كبير في قيمة السومة الكرائية

، لطرفي العلاقة التعاقدية في الكراء الوقفيحماية  افيه عتقادناإاجعة في وهذه المر

جتماعية الإ المكتريمصلحة و بالرفع من مداخيلها الأوقاف المالية فهي تخدم مصلحة

خصوصا إذا كان يستغل  ،به في العقار واستمرار انتفاعه ئهبقا من خلالقتصادية والإ

نهاء عقد إ ةرمابدل دخوله في مغلمدة أطول أو مهني لنشاط تجاري أو حرفي أو صناعي 

ب العروض الكراء واسترداد إدارة الأوقاف للعقار وعرضه على مسطرة السمسرة أو طل

قد يصبح بقيمة أكبر من القيمة التي خرين له على الكراء الذي شخاص آأومنافسة  ،من جديد

  تفاق على المراجعة. في حالة الإ كان عليها

بشكل دوري  خيل الأوقافامن مدفي الرفع  المشرع والملاحظ هنا أن رغبة

متيازات تتمظهر فيما ، وهذه الإ مالية وديةدقانونية لها مر متيازاتإومستمر جعلته يمنحها 

  يلي:

د في المائة بعد كل ثلاثة سنوات عن 10في الزيادة المقدرة ب يز المشرعيتمعدم  -

بين الأملاك التي تستغل لنشاط التجاري  كل تجديد لعقود كراء الأملاك غير الفلاحية

كل المنظمة ل العامة القواعد التشريعية، على عكس حرفي أو صناعي أو مهني أو سكنيوأ

 لانصت على أن الزيادة حيث ، فيما بينها ميزتنواع من الكراء والتي نوع من هذه الأ

المائة في الكراء  في 10 وفي المائة في الكراء السكني أو المهني  8ينبغي أن تتجاوز 

 ؛التجاري أو صناعي أو الحرفي

في المائة  10عن  فيه الزيادة ينبغي أن تقل لاالكراء الوقفي  على أن تنصيصه -

بمعنى أن الزيادة يمكن أن الكراء الفلاحي،  المائة في في 20فلاحي والغير في الكراء 

العادي  أنواع الكراء على عكس، في المائة 20وأ 10 في الكراء الوقفي بنسب تفوق تكون

بحسب نوع حوال حسن الأأفي في المائة  10أو  8 نسبة الزيادة فيه تجاوزت لاالذي ينبغي أ

م ء) بشكل يتلا98-94عل هذه المواد (وقاف أن تفدارة الأإلهذا نقول أنه يجب على الكراء، 

 نهاء عقودإفي  ستعمالها إيتسبب التعسف في  وينسجم مع مردودية العقار الحبسي، حتى لا
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رة المكترين على الزيادة، وما يتبع ذلك من دم قدبسبب ع عدد كبير من الاملاك كراء

 .مكترينقتصادي للجتماعي والإستقرار الإضرب للإ

متيازات القانونية وقاف على تفعيل هذه القواعد والإدارة الأإحرص إلا أنه رغم   

فإنها ستظل عاجزة على تحقيق الغاية كيفية دورية المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية ب

ملاك لألبسبب العدد الكبير وقاف العامة، وذلك المتمثلة في تنمية مداخيل الأو المرجوة منها

ها بتضمين المعلومات المتعلقة بها ئوبسبب اكتفا نحاء المملكة،أالوقفية وانتشارها في جميع 

 لتدوين كل العمليات الحديثة التكنولوجياستعانة بودها على السجلات الورقية دون الإوبعق

  المرتبطة بالأملاك الوقفية.

ستعمال نظام إة جل التفعيل الجيد لهذه المقتضيات القانونيألهذا نقترح من   

نطلاق الكراء ا ولعقود كرائها وتاريخ الوقفية ملاكحصاء لجميع الأإمعلومياتي يتضمن 

لنظارة التابع لها ة تظهر لتيشارة معلوماإوتوماتيكي من خلال أوتاريخ مراجعته بشكل 

مكتري تعلمه بالحضور يتوصل بها ال أخرى لكترونيةإورسالة  بانتهاء مدة العقد،الملك 

  جل تجديد العقد والرفع في السومة الكرائية أو تسليم المحل.أللنظارة من 

  عقد الکراء وقاف في فسخثالثا: حق الأ

لتزامات المفروضة عليه فسخ الإ ىحدالمكتري بإخلال إة الأوقاف عن رتبت مدون

في حال مخالفتها من  الكراء بفسخ عقد الأوقاف الالتزامات التي تسمح لإدارةمن العقد، و

لغير ستغلالها إ وأ ،للعين المكتراة من الباطنبالتولية أو الكراء  هقيام :طرف المكتري

تغييرات بها دون إذن من إدارة الأوقاف  هإحداثأو ، الغرض المرصودة له في عقد الكراء

  .وجيبة الكرائيةأدائه للوكذلك عدم  برام العقدإله عند  لمتكما س أو عدم محافظته عليها

ملاك الوقفية حماية الأفي  دورهالى إتطرق لها والات تم تزاملالإ وبما أن كل هذه

، سنقتصر في هذه النقطة مداخيلها إلى كيفية مساهمتها في تنميةوالمحافظة عليها بالإضافة 

ما إذا کان لهذه المسطرة ع الإجابة الكراء الوقفي، محاولينعلى مناقشة مسطرة فسخ عقد 

 خصوصية بالمقارنة مع مساطر فسخ عقود الکراء العادية؟ واذا کانت ھناك خصوصية
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على حماية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها  ھذه الخصوصية تساعديمکن أن فکيف 

  لها؟يوتنمية مداخ

 84(المواد  وص القانونية التي رتبت الفسخرجوع إلى مدونة الأوقاف والنصبال

ومفصل كما هو  واضح م مسطرة الفسخ بشكلنجدها لم تنظ )،100و 95و 86و 85و

م كراء و القواعد التي تنظأ 523الحال في القواعد القانونية المؤطرة للكراء السكني والمهني

 84طبقا للمادة  مسطرة الفسخما يتعلق بفي إلا .524المحلات التجارية والصناعية والحرفية

يمكن القول عنها بأنها أكثر سرعة وفعالية لعدم أداء الوجيبة الكرائية والتي  من المدونة،

   والفعالية تظهر فيما يلي:وهذه السرعة  ،خرىالأ الفسخ في الحالات ةطربالمقارنة مع مس

لمدة ثلاثة دارة إلى المكتري في حال تخلفه الإ هار الذي توجهنذعدم حصر الإ -

 ارت القضائية كما هو الحال في الكراء السكني والمهني، والذي لانذو أكثر في الإأشهر أ

التابع لها  ار للمكتري إلا بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة الابتدائيةيسمح للمكري بتوجيه إنذ

داء الوجيبة الكرائية طبقا أري مبني على عدم تار للمكنذإذن منه لتبليغ إواستصدار  ،عقارال

تبليغ  تمي الذي لاو التجاري والصناعي والحرفي وفي الكراء ،67.12من القانون  23للمادة

 37فصول فيه لعدم اداء الوجيبة الكرائية إلا عن طريق مفوض قضائي او وفق  ارنذالإ

نذار ختيار شكل الإإيسمح لها ب لكونهوقاف متياز لإدارة الأإمن ق.ل.م، وهذا  39و 38و
                                                           

يمکن للمکري أن يطلب من المحکمة فسخ عقد الکراء وإفراغ المکتري ومن يقوم مقامه،  منه على مايلي:" 56تنص المادة   523
إدخال  -استعمال المحل والتجهيزات المکتراة في غير ما أعدت له؛  - : دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية

عدم أداء  -إھمال المحل المکترى على نحو يسبب له ضررا کبيرا؛  -تغييرات على المحل المکترى بدون موافقة أو إذن المکري؛ 

لمکترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في استعمال المکتري المحل ا -الوجيبة الکرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛ 
يکون الحکم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ  .العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون

  ".أعلاه 27المکتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 
يجب على المکري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الکرائية، أن يوجه للمکتري إنذارا، يتضمن :" على مايلي 26تنص المادة  524

  وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
  يحدد ھذا الأجل في:

  الکراء أو على کون المحل آيلا للسقوط؛خمسة عشر يوما إذا کان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات 
ثلاثة أشهر إذا کان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو 

  تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المکتري ببنود العقد.
ليه، يحق للمکري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار في حالة عدم استجابة المکتري للإنذار الموجه إ

  ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لکون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمکري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل 

  ن تاريخ تحرير محضر بذلك.المحدد في الإنذار اعتبارا م
  يسقط حق المکري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمکتري في الإنذار.

  "غير أنه يجوز للمکري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في ھذه المادة.
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، وهنا يمكن ثبات تماطل المكتري في الوفاء بالوجيبة الكرائيةإ من أجلإداري أو  قضائي

شعار لإرسائل الإدارية مع االبما فيها  ستعمال أي وسيلة تفي بالغرضإوقاف لنظارة الأ

 ؛بالتوصل

باللجوء إلى قضاء ار يسمح للأوقاف نذحديد المشرع لطبيعة الإن عدم تإ -

مرور عن طريق رئيس المحكمة الالموضوع للحكم بفسخ عقد الكراء دون الحاجة إلى 

للمصادقة على الانذار اذا كان قضائيا، كما هو الامر في الكراء السكني والمهني والتجاري 

 والحرفي والصناعي؛

ة المتخلدة للمكتري للوفاء بالوجيبة الكرائي اجال المسموح بهلآتقليص المشرع ل -

يوما في الكراء السكني والمهني والكراء التجاري  15نذار له من في ذمته بعد توجيه الإ

 من مدونة الأوقاف؛ 84مادة الكراء الوقفي طبقا للأيام في  8والصناعي والحرفي إلى 

 تنحصرن الخصوصية في مسطرة فسخ عقد الكراء الوقفي لهذا نستطيع القول أ

كثر أتبارها عإالتي يمكن و داء الوجيبة الكرائية،أونة الأوقاف في حالة الفسخ لعدم حسب مد

مرونة وسرعة وفعالية من مسطرة الفسخ لعدم أداء الوجيبة الكرائية في القواعد العامة 

والتي سمح فيها  ىالحالات الآخرفي  أما منظمة للكراء في التشريع المغربي،والخاصة ال

 لنفس ، فإن مسطرة الفسخ تخضعطبقا للقانون المشرع لإدارة الأوقاف بفسخ عقد الكراء

مخالفة فيما يتعلق بإثبات  خصوصا المتعلقة بالفسخ، العامة القانونية قواعدالمساطر وال

يتقرر بقوة القانون وإنما يجب أن وعموما فإن الفسخ لا لتزاماته القانونية، إ حدمكتري لإال

  .525تؤكده المحكمة بمقتضى حكم نهائي في الموضوع

 الممنوحة لإدارة الأوقاف أثناء القضائيةالقانونية والامتيازات الفقرة الثانية: 

  مرحلة تنفيذ عقد الکراء الوقفي

 حدأخلال أو عدم وفاء إشاكل بسبب عقد الكراء الحبسي قد تطرح م ثناء تنفيذأ

امة، ثيره على مالية الأوقاف العأه، وبالنظر لخصوصية هذا العقد وتلتزاماتإف العقد باأطر

التي تهدف  ستثنائية،مجموعة من القواعد القانونية الإيذه بحاطت عملية تنفإحاول المشرع 
                                                           

، 2002،الطبعة الأولى - عقد الكراء المدني-لعرعاري،الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الثانيعبد القادر ا  525

  101مطبعة الكرامة،الرباط،ص
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من المدونة  93ادة إلى الحفاظ على المال الوقفي وتنميته، ومن بين هذه القواعد نجد الم

الأحكام والأوامر  متياز قضائي لصالح الأوقاف العامة يتمثل في تحصينإصت على التي ن

دة ، وكذلك الما(أولا) ستئنافالطعن بالإ القضائية الصادرة لصالحها في نزاعات الكراء من

ول مرة الأوقاف كذلك لأ همن دفيتمتياز قانوني جديد تسإمن المدونة والتي نصت على  55

من  90ضافة إلى المادة ، بالإ(ثانيا) ممتازة اوقاف العامة ديونالأ عتبار ديونإ ثل فييتم

كتساب المكتري للحق في الكراء على إمكانية إعدم  المدونة والتي نصت بشكل صريح على

   (ثالثا). الأملاك الوقفية التجارية والحرفية

تحصين الأحکام والأوامر القضائية الصادرة لصالح الأوقاف العامة في  أولا:

   نزاعات الکراء من الطعن بالاستئناف

شاكل يعود سببها إما إلى تخلف المكري (إدارة قد تثار م الكراء عقد أثناء تنفيذ

لتزاماتها أو إلى عدم وفاء المكتري بإلتزاماته ويترتب عن ذلك حدوث إ) عن القيام بالأوقاف

  القضاء.يصل إلى  ية ومنها ماما يحل بكيفية ود نزاعات، هذه النزعات منها

النوع من  حكام القضائية التي تصدر في هذاالأشارة إلى أن وهنا يجب الإ

ستنئاف سواء من حيث للإ اقابليته مدىش فقهي وقضائي حول اقط نمح النزاعات كانت

 13ركاكة صيغة المادتين وح وعدم الوض ب، وذلك بسب526طرافهاأ من حيث وأ هاموضوع

نب ولتج، بنظام تحسين حالة الأحباس العموميةالمتعلق  1913يوليوز  21من ظهير 17و

ت ، جاءالمملكة الجدل الذي ترتب عن هاتين المادتين ولتوحيد العمل لدى جميع محاكم

حكام والأومر القضائية المتعلقة بالنزاعات وقاف بنص صريح يعتبر أن الأمدونة الأ

:"تکون الأحکام والأومر على مايليمنها  93حيث نصت المادة  المرتبطة بالكراء نهائية،

القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بکراء الأملاك الحبسية 

  ."نهائية، ولايجوز للمکتري الطعن فيها بالاستئناف

                                                           
حكام الصادرة في نزاعات الكراء الوقفي يمكن والقضائية من قابلية استئناف الأ للاطلاع على الاتجاهات والمواقف الفقهية  526

  الرجوع : 
ستئناف،منشورة بمجلة القصر ي ، مقالة بعنوان :حول قابلية الأحكام الصادرة في أكرية الأملاك الحبسية للإى ولحسن ميمونموح

  143إلى ص 125،من ص2005شتنبر  12العدد 
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 ئنافالإستالقضائية لوحدها المحصنة من عدم  حكامد الأضوء هذه المادة لم تع فيو

شريطة  متياز،عات الكراء أصبحت مشمولة بهذا الإالمرتبطة بنزامر القضائية ابل حتى الأو

  .527أن يكون منطوقها في صالح الأوقاف العامة

عى مصلحة ان المشرع رأوقاف نقول ضائي الممنوح للأالق متيازومن خلال هذا الإ

عتبار أن الأوقاف العامة تقوم إ ربما علىوذلك المكترين، على حساب مصلحة الأوقاف هنا 

جل التدخل أمتياز من لإها هذا ااأعطلذلك جتماعية لكل فئات المجتمع إنية وبتقديم خدمات دي

عادة إاسترجاعها و ية والمحافظة عليها وكذلك من أجللحماية المملتكات الوقف بشكل سريع

المساطر القضائية في بدل تركها معطلة العائد بسبب طول  خرى،أستفادة منها ماليا مرة الإ

ات الدستورية للمملكة يينسجم مع المقتض نتفق معه لأنه لا وهذا أمر لابعض الأحيان، 

 وهومبدأ قانوني أساسي ب كما أنه يمس 2011دستور فاتح يوليوز  المنصوص عليها في

المنصوص عليه في قانون و 528والذي يصنف من حقوق الدفاع التقاضي على درجتين

حية الحقوقية قد يضر بصورة الأوقاف من النا متيازالإ هذا أنكما  ،المدنيةالمسطرة 

مع  ستئنافالإما قد يخدمها، لهذا كان من الأفضل منح المكتري حق م والاجتماعية أكثر

   .فيه  تحديد أجل قانوني للبت

 ممتازة اديون ديون الأوقافعتبار إ ثانيا:

ضح اس بشكل ووقاف والتي تكرالأت بها مدونة هم المستجدات التي جاءأمن 

مع مقاصد الشريعة العامة  انسجاما في،، حرص المشرع على حماية المال الوقوصريح

عتباريا يعكس قيمته وأهميته إعا ه وضئعطاإو   ،529وتنميته الداعية إلى حفظ المال الموقوف

والتي تنص على  55هي المادة  من طرف المجتمع، 530ويؤكد ضرورته والحاجة إليه

تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لاتسقط بالتقادم، مايلي:"

                                                           
مشمولة بمبدأ عدم أن الأملاك الوقفية المعقبة وكذلك المشتركة غير مدونة بمفهوم المخالفة  يراد به من ال 93أن منطوق المادة   527

  قابلية  الاحكام للأستئناف.
528 Abdellah Boudhrain, « Droit Judiciaire privé au maroc », SEDM, Casablanca,1999,p28  

  107،صم.سهشام تهتاه،مدونة الأوقاف قراءة مقاصدية في مستجداتها الفقهية،مقال منشور بمجلة القبس،  529
  38،صم.سعبد الرزاق أصبيحي، قراءة في مدونة الأوقاف، مقالة منشورة بمجالة القبس المغربية،   530
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ستفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعها ونفقتها ويکون لإ

  .ونفقة الأولاد والأبوين وغيرھم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحکام مدونة الأسرة"

ممتازة،  اديون المستحقة للأوقاف العامة اتجاه الغير ديونالت اعتبرفهذه المادة 

 531وبالتالي لها حق استيفاء ديونها من أموال المدين جميعها تفضيلا على باقي الديون

جبري أو تصفية قضائية أو...،  عند كل تنفيذ ،نيها بالأولوية على باقي الدائنؤويمكنها استفا

عون وبغض النظر عن موضوع أو سبب الدين، فالديون المترتبة عن المكترين الذين يخض

لمكتري، ا ائنيدقية مريح مع ب سيجعل الأوقاف في وضع حدى هذه المساطر القضائية،لإ

ما يجمع متيازات المال العام لإالعام بنفس مال الوقفي من طرف المشرع لل تمتيعوفي هذا 

  تمع.بينهما من خدمة المصلحة العامة والعليا للمج

عليه  اأكدت على ما كان منصوصمن المدونة  55ن المادة أكما تجدر الاشارة إلى 

صريح على عدم تقادم ديون  من ق.ل.ع.م، ونصت بشكل 378 الفصلفي السابق في 

ق حماية قوية للأموال الموقوفة من شأنه أن يحق القانوني وهذا المقتضىالأوقاف العامة، 

دارة الأوقاف إذ كلما تبين لإداء بشكل ودي، الأالمترتبة في ذمة المكترين المتهربين من 

نها مطالبته بهذه الديون بشكل ودي أو عن طريق القضاء إذا ما كمالعامة يسر المكتري، ي

والسقوط بمرور  ضياعال أو رفض الأداء، وهذا أمر يجعل ديون الأوقاف محصنة من تعنت

   الزمن.

ثالثا: عدم اکتساب المکتري للحق في الکراء على الأملاك الوقفية التجارية 

  والحرفية

حق معنوي قابل للتصرف فيه بالبيع ضمن عناصر الحق  532الحق في الكراء

يعتبر من العناصر الضرورية في الأصل التجاري طبقا  إذ ،533التجاري أو بصفة منفردة

                                                           
  107،صنفس م.سهشام تهتاه،  531
الحق الذي يخول للمکتري الاصل التجاري تجديد کرائه عند انتهاء مدة العقد وحقه في بأنه: "  jean pierre tosiوعرفه   532

  ".بحق الملکية التجاريةالتنازل عنه وھو ما يطلق عليه 
: « introduction au droit de l’entreprise », D.P.E.C.F, 5éme édition, litec 1990, p255.   Jean Pierre Tosi  

،دار النشر -دراسة تأصلية تطبقية للنصوص على ضوء قرارات المجلس الأعلى- أحمد عاصم، الحماية القانونية للكراء التجاري  533
 .203، ص1988،الطبعة الثانية سنة -الدار البيضاء-المغربية
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يجوز الاتفاق على  ، وهو حق تحميه قاعدة قانونية آمرة لا534ونة التجارةمن مد 80للمادة 

القانون من  25في التشريع المغربي، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة  535مخالفتها

المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو  49.16رقم 

حق الکراء مع بقية عناصر الأصل "يحق للمکتري تفويت  536الصناعي أو الحرفي

التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المکري، وبالرغم من کـل 

حق في الكراء وتجعل من التخلي تميز الالتي وهذه الحماية القانونية هي شرط مخالف"،

التولية بالمقارنة مع شرط منع ،  537أنى شاء للمكتري التجاري يمارسه امطلق اعنه حق

 ،والكراء من الباطن المتفق عليه في عقد الكراء والذي تكون له حجية في مواجهة المكتري

  . يمكنه مخالفته إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة  من المكري والذي لا

ن طرف المشرع للحق في الكراء في عكس كل هذه الحماية والحصانة الممنوحة م

متعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال ال 49.16طار القانون رقم إ

أصلا على  مدونة الأوقاف لم تعترف بوجوده، نجد التجاري أو الصناعي أو الحرفي
                                                           

ويشمل أيضا کل  يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. من مدونة التجارة على مايلي:" 80تنص المادة   534
اري والبضائع والمعدات الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل کالاسم التجاري والشعار والحق في الکراء والأثاث التج

والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة کل حقوق 
  "الملکية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل

المتعلق  15-95بتنفيذ القانون رقم ) 1996(فاتح غشت  1417من ربيع الأول  15صادر في  1-96-83ظهير شريف رقم 
  .2187،ص)1996أكتوبر  3 ( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418ع بمدونة التجارة (ج. ر.

  أحمد عاصم،نفس م.س،ص 235535
المتعلق بكراء  49.16) بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18( 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم   536

 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490ع  منشور في ج.ر. لمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيالعقارات أو ا
  .5857)، ص 2016اغسطس  11(
يحق للمکتري تفويت حق  :"نة في الباب التاسع منه بتفويت حق الكراء هو كالتاليمن هذا القانون والمعنو 25لمادة نص الكامل لالو

الکراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المکري، وبالرغم من کـل شرط 
  مخالف.

  يتعين على کل من المفـوت والمفـوت له إشعار المکري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المکتري الأصلي مسؤولا تجاه المکري بخصوص لا يمکن مواجهة المکري بهذا 

  الالتزامات السابقة.
يحول ھذا التفويت دون ممارسة المکري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من ھذا  لا

  القانون، کما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي کانت جارية قبل تاريخ التفويت.
المتعلق بمدونة  95.15من القانون رقم  81يتضمن البيانات الواردة في المادة  يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ

التجارة، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤھلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في 
  من نفس القانون. 89الى  83المواد من 

للمکري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المکترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف  يمکن
  المشتري أو إيداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه."

  205أحمد عاصم،نفس م.س،  537
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 90فقرة الثانية من المادة للنشطة التجارية والحرفية، طبقا الأملاك الوقفية المخصصة للأ

ي في:اکتساب الحق في الکراء "لا حق للمکترعلى مايلي والتي تنص من مدونة الأوقاف

،كما أنه بمقتضى على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي" 

عقود كراء العقارات أو المحلات تم استثناء  49.16من القانون رقم  538المادة الثانية

المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف من 

 من المدونة.  90جاء في المادة  وفي هذا تأكيد لما ون،ننطاق تطبيق هذا القا

الذي دام لسنوات حول مدى إمكانية  539وبذلك قد حسم الجدل الفقهي والقضائي

في عتراف بالحق في الكراء الأملاك الوقفية من خلال عدم الإ تأسيس الأصل التجاري على

 نطرحه هنا بالمقابل والذي له علاقة بموضوع بحثنا،، إلا أن السؤال الذي ملاك الوقفيةالأ

ملاك الوقفية سيؤثر على تنمية مداخيل الاعتراف بالحق في الکراء على الأھل عدم 

   الأوقاف العامة من الکراء؟

الحقيقة أن حرمان مكتري الأوقاف من اكتساب الحق في الكراء الذي يعد أحد 

العناصر المعنوية المهمة في الأصل التجاري، لن يحقق في اعتقادنا الأهداف المرجوة منه 
                                                           

  تخضع لمقتضيات ھذا القانون: لا تنص المادة الثانية على مايلي:"  538
  عقود کراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ 

عقود کراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية 
  ينما تکون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛ح

 عقود کراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف ؛
نتيجة  عقود کراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو

  له؛
عقود کراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراکز التجارية؛ ويقصد بالمرکز التجاري، في مفهوم ھذا القانون، کل مجمع تجاري 
ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشکل موحد، ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات 

اعتباريين،  تعددة، وفي ملکية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو في عدة أشخاصنشاط واحد أو أنشطة م
  و يتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المرکز التجاري أو عن طريق أي شخص يکلفه ھذا الأخير.

ري والرفع من عدد زواره کالإشهار أو التنشيط أو ويقصد بالتسيير کل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المرکز التجا
  التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمرکز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة؛
ا بقطاعي عقود کراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطه

الصناعة وتکنولوجيا المعلومات، وکذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات، والتي تنجزھا الدولة أو الجماعات 
الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية 

  تطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل.رأسمالها بهدف دعم و
 عقود الکراء الطويل الأمد؛

  عقود الائتمان الإيجاري العقاري."
ارية صول التجوان  مدى امكانية تأسيس إنشاء الأللمزيد من الاطلاع على الجدل الفقهي والقضائي ، زهير بنحودة ،مقالة بعن  539

عمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق على الأملاك الحبسية ،منشورة ضمن أ
  .395إلى ص 387بمراكش،تحت عنوان الاملاك الحبسية،م.س، من ص 
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، بقدر ما لعقارات الموقوفة التي أصبحت أغلبها محفظة ولها رسوم عقاريةفي حماية ا

من العقار وذلك لكون أن عدم الاعتراف بهذا الحق سيحرم سيضر بمداخيل الأوقاف العامة 

ت مهمة في عقاراتها من طرف بعض التجار والمقاولات، االأوقاف العامة من استثمار

همية بالغة في الحياة التجارية، فهو الذي يمكنهم من أصل التجاري عندهم يكتسي الأ الذين

ر نشاطهم، ومن ضمان حقوقهم الحصول على تمويلات بنكية مهمة تساعدهم على تطوي

ستثمار القادرة على الإ موالص هم الذين يمتكلون رؤوس الأشخاهؤلاء الأ لكون، مستقبلا

الى الرفع  بالضرورة ؤديالتي ستالجيد في العقار الوقفي، وبالتالي الرفع من قيمته التجارية 

  من قيمة السومة الكرائية بشكل يخدم مالية الأوقاف العامة.

يمكن القول بأنه كان بإمكان المشرع لتحقيق غايته المنشودة في تحقيق وعليه 

التوازن بين مبدأي الحفاظ على الملك الوقفي وتنمية مداخيله، الاعتراف بالحق في الكراء 

وتحمي  ،على الأملاك الوقفية مع ربطه بشروط تحقق نفع مالي للأوقاف العامة من جهة

في الشروط المتعلقة بالتولية المذكورة أعلاه مع إضافة  العقار من جهة أخرى كما هو الأمر

  شرطين:

ة صريحة من إدارة شرط منع التفويت أو رهن الحق في الكراء إلا بموافق -

  ؛ 49.16هو الحال في القانون  رقم خبار فقط كما الأوقاف عوض الإ

في  شرط منح الأوقاف العامة حق الأفضلية في استرجاع المحل عند تفويت الحق -

   ؛49.16محددة مثلا في القانون رقم الكراء رضائيا أو قضائيا وفق الشروط ال

وبهذه الطريقة نتجنب المخاوف من الاعتراف بالحق في الكراء وتأسيس الأصل  

س جديد للكراء التجاري والحرفي ونعطي في نفس الوقت نف التجاري على الملك الوقفي،

ي الوقت الذي تعرف فيه عموما بالصلابة والجمود فالوقفي، يخرجه من نظام قانوني متسم 

مل مع العقار اجتماعية والقانونية للبلاد تطورا ملحوظا يقتضي التعقتصادية والإالظروف الإ
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ات والخصوصية التي يكون متيازيقوم على الإ نظام قانوني لا من 540بكثير من المرونة

  له في بعض الاحيان.قتصادي على العقار الوقفي أكثر من نفعها ضررها الإ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سات محمد الآمرني زنطار،أحكام رضائية العقود بين الفقه  الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الدرا  540

العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيضاء،السنة الجامعية 
  .173،ص1989/1990
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      
     

 
الوقفية على الكراء  لم يعد يقتصر تأطير المشرع للتصرفات الناقلة لمنفعة العقارات

ل أصبح هذا التأطير يشمل ب ،كما كان عليه الحال في الضوابط الحبسية شجاروبيع غلل الأ

  .فقط يات ومذكرات وزاريةة في دورلى حد قريب مؤطرإخرى كانت أتصرفات 

وقاف شجار ومواد المقالع العائدة للأمر هنا بتأطير بيع منتوجات الأالأيتعلق و

وقاف وقرارات وزارية مدونة الأبمقتضى مواد قانونية في وقاف المشتركة العامة والأ

جراءات هذه إف والشؤون الإسلامية تنظم شروط ووقاصادرة عن وزير الأ ،تطبيقية لها

  البيوع.

بمواد قانونية منشورة في  الناقلة للمنفعة التصرفات رع لهذهوهدف تأطير المش  

وضع  بل قانوني فقط،رتقاء بهذا التأطير إلى مستوى ليس هو الإ ،الجريدة الرسمية للمملكة

العقارات  عندما تكونلعقارات الوقفية والمحافظة عليها قواعد قانونية تستهدف حماية ا

عي اجراءات قانونية ترإوفي في نفس الوقت سن ، حدى هذه التصرفاتلإ محلا الحبسية

  وقاف العامة.ل الأالعقارات، وتساهم في تنمية مداخي خصوصية الوقفية لهذهال

ھل نا، لسؤال المطروح وفي علاقة دائمة بالإشكالية الكبرى لموضوع بحثاإلا أن 

ح المشرع من خلال تأطيره لهذه التصرفات الناقلة لمنفعة العقارات الوقفية في فعلا نج

  صل الملك الوقفي؟ضرار بأوقاف العامة دون الإيل الأتنمية مداخ

  مبحثين: جابة عن هذا السؤال ارتآينا تقسيم هذا الفصل إلىوللإ  

المبحث الأول: مساھمة بيع منتوجات الأشجار والغلل العائدة للأوقاف العامة في 

  الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها

طير القانوني لبيع مواد المقالع العائدة للأوقاف أي: مساھمة  التالمبحث الثان

  العامة في الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها
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ت الأشجار والغلل العائدة للأوقاف العامة في المبحث الأول: مساھمة بيع منتوجا

 الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.

وقاف العامة من وراء بيع الغلل الوقفية في الموارد المالية التي تحققها الأ تساهم

ضروري تحديث التأطير القانوني التغطية حجم كبير من مصاريف الوقف، لهذا كان من 

 العرض والطلب (تنوع العروض :ينسجم مع اقتصاد السوقالمنظم لعملية بيع الغلل بشكل 

تنصيص على الذلك عمد المشرع إلى ، لتعرض الغلل للتلف بسرعة) - المنافسة – وكثرتها

وقاف هدف إلى استمرار انتفاع مالية الأمجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي ت

  (المطلب الثاني). ةالغلل الوقفيالعامة بشكل جيد من العائد المالي لعملية بيع 

بيع شجار لم يعد يقتصر فقط على ف العامة من العائدات المالية للأوقااستفادة الأو 

في ضوء مدونة أصبح التي من خشب وحطب يشمل كذلك منتوجاتها  صبحأ بل غللها،

وقاف للبيع قصد تنمية مداخيل الأها عرض مكانبالإبيقها طالاوقاف والنصوص المتخذة لت

  .(المطلب الأول) ضرار بأصل الملك الوقفيالعامة دون الإ

المطلب الأول: بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة ودورھا في الحفاظ 

 عليها وتنمية مداخيلها.

وقاف العامة من مدونة الأوقاف تباع منتوجات الأشجار العائدة للأ 76طبقا للمادة 

الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد بقرار وفق  حطب أوغيره من خشب أو

في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات  565.13وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

 ، وبالإطلاع على هذا القرار نجد أنه541الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة

 ةالشروط مقسم أن هذهو ،الأشجاربيع منتوجات عبارة عن دفتر شروط  يؤطر عملية 

وكيفية  ستغلالح كيفية الإشروط عامة وشروط مالية وشروط توضحسب هذا الدفتر إلى 

  تعيين محل البيع.

  

                                                           
ص )،  2013يونيو 17(1434شعبان  8ريخ بتا 6161) ،ج.ر.عدد2013ابريل8(1434من جمادى الأولى  27قرار صادر في   541

4646.  
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ن هذه الشروط منها ما أكذلك لنا يتضح  نية لهذا القرار كذلكأبالقراءة المت كما أنه

 هيا ما ومنه (الفقرة الأولى)عملية البيع رطؤوموضوعية تعن شروط شكلية عبارة هي 

 نهالأ (الفقرة الثانية) يلتزم بتطبيقهالتزامات يتحملها مشتري هذه المنتجات وإعبارة عن 

   مداخيله المالية . الحفاظ على الملك الوقفي وتنمية تستهدف

الحفاظ على  فيبيع منتوجات الأشجار ودورھا لشروط المؤطرة الفقرة الأولى: ال

  .وتنميته الملك الوقفي

د الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب احترامها اتعد سنحاول في هذه الفقرة

من طرف كل من إدارة الأوقاف والمشتري أثناء وبعد بيع منتوجات الأشجار العائدة 

المحافظة على  يح تأثيرها على مدخولها وعلىللأوقاف العامة، محاولا في نفس الوقت توض

  فق الترتيب التالي:الملك الوقفي، وذلك و

  وقاف العامةالعائدة للأ شروط المشارکة في مسطرة بيع منتوجات الأشجار أولا:

  وقاف العامةالعائدة للأ ثانيا: تعيين محل بيع منتوجات الأشجار

وقاف العائدة للأ شجارمنتوجات الأفي عملية بيع  ضمانالعفاء من الإحدود ثالثا:

  العامة

  وقاف العامةالعائدة للأ مسطرة بيع منتوجات الأشجارفي المشارکة شروط  أولا:

من لابد  (ب) قبل التطرق إلى شروط المشاركة في عملية بيع منتوجات الأشجار

  ا على تنمية مدخول عملية البيع وتنميته.لتأثيره )(أالتطرق أولا إلى مسطرة البيع 

  وقاف العامةبيع منتوجات الأشجار العائدة للأ مسطرة  )أ

من  وقاف العامةاخيل منتوجات الأشجار العائدة للأفي تنمية مد المشرعإن رغبة 

ليات القانونية المساعدة على المنافسة والمساواة بين جهة ورغبته كذلك في توفير الآ

من قرار وزير  3التصيص بشكل صريح في المادة  لىإه تفي عملية البيع، دفع المشاركين

"يجري بيع منتوجات الأشجار عن  على أنه 565.13رقم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

طريق السمسرة أو طلب العروض وفق الأحکام المتعلقة بالموضوع والمنصوص عليها 
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فبراير  23( 1431الاول ربيع  8الصادر في  1.09.236في الظهير الشريف رقم 

  . ة لتطبيقه..."ذلق بمدونة الأوقاف والنصوص المتخالمتع 2010

ف شجار العائدة للأوقابيع منتوجات الأ حة هذه المادة فإناصر وعليه وبناء على

يمكن  لاأو عن طريق مسطرة طلب العروض، و ما عن طريق مسطرة السمسرةإالعامة يتم 

الأسباب التي  ما ھي سؤال حولالتفاق المباشر، وهنا يطرح بيعها عن طريق مسطرة الإ

  تفاق المباشر؟طريق مسطرة الإنتوجات الأشجار عن دفعت المشرع إلى منع بيع م

  ين:بنعتقد أن المسألة تتعلق بسب

ن على المستوى الوطني وأ له زبناء: هو أن هذا النوع من المنتجات السبب الأول

جل أعلى السمسرة وطلب العروض من إقبال كبير  اسع سيتحققفي النشر والإشهار الو

  الشراء.

 لا لكونهاشجار الأمنتوجات ستعجال في عملية بيع غياب عنصر الإ: السبب الثاني

ها في ملكية ئولا تتعرض للتلف ببقا بمرور الزمن قيمتها الماليةفي  نقصتتعرض الى ال

من القرار  14ء كانت منتوجات أشجار حية أو حطب (المادة االأوقاف العامة سو

565.13. (  

وبعد هذا التوضيح لابد من الإشارة إلى أن عملية البيع عن طريق مسطرة   

ة المنصوص جراءات القانونيطلب العروض، تتم وفق القواعد والإمسطرة عن  وأالسمسرة 

طبقا للمادة الثانية منه  365.13رقم وقاف والشؤون الإسلامية عليها في قرار وزير الأ

   تطبق على البيوعات الخاصة بمنتوجات الأشجار. والتي تنص على أن أحكام هذا القرار

  شروط المشارکة في مسطرة البيع عن طريق السمسرةب) 

طبقا نها تفتح المشاركة فيها في وجه العموم أالعمومية صل في السمسرة إذا كان الأ

عندما يتعلق ، فإن هذا الأصل له اسثتناء 365.13542من القرار الوزيري رقم  10للمادة 

ساسه أستثناء يجد وهذا الإ ،وقاف العامةالعائدة للأ الغابوية منتوجات الأشجار ببيعالامر 

                                                           
"تفتح المشارکة في السمسرة في وجه العموم وتجرى بشکل علني وعن على مايلي: 365.13المادة العاشرة من القرار  تنص  542

  ة باللغة العربية"اطريق المزايدة بالمناد
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من نفس القرار والتي تشترط فيمن يشارك في سمسرة بيع منتوجات  14القانوني في المادة 

 يجب التي توفره على بعض الشروط يثبت أنعائدة للاوقاف العامة الغابوية الشجار الأ

  تنقسم إلى: وهذه الشروط علان السمسرة، إليها في الإشارة إ

ثباته بواسطة شهادة مهنية تسلم من المصالح إهو شرط يتم و :شرط المهنية -

ارك في السمسرة في ميدان ت مهنية وأهلية المشصة التابعة للمياه والغابات، تثبالمخت

 شجار الغابوية على وجه الخصوص.عموما والأالاشجار

بت ثتثباته بواسطة شواهد ادارية يدلي بها إهو شرط يتم  :شرط المقدرة الفنية -

وكذلك وثائق تبين خبرة اليد  ،الغابوية شجارلفنية في ميدان قطع وقلع الأته اكفاءته وخبر

وثائق التي تبين نوع الأدوات لة التي تشتغل لديه في هذا المجال بالإضافة إلى الامالع

 عليها.والآليات التي يتوفر

ثباته بشواهد بنكية تبين المؤهلات المالية إ: يتم ستغلالالمالية للإشرط المقدرة  -

ضمان المنصوص البشهادة مبلغ  دلاءبالإلمشاركة في السمسرة، وكذلك للمتنافس الراغب با

لتزامات المنصوص لقاء الوفاء بالإ 565.13زيري رقم من القرار الو 10عليها في المادة 

 من نفس القرار.  21و 19 عليها في المادتين

وقاف لى هذه الشروط هو توفير حماية للأوالهدف من وراء تنصيص المشرع ع

شتراط ضمانات مالية تضمن بها استخلاص حقوقها المالية من المشارك في إوذلك ب ،العامة

شتراط إستغلاله من خلال إفاظ على الملك الوقفي وضمان حسن وكذلك الح ،السمسرة

  الفنية في المنافس المشارك في السمسرة.المهنية والمقدرة 

عندما يتعلق  فقطإلا أن الملاحظ هنا هو أن المشرع حصر توفر هذه الشروط 

ھذه الشروط  تما إذا کانعمما يدفعنا إلى طرح سؤال  ،مر بالبيع عن طريق السمسرةالأ

  توفرھا حتى في حالة البيع عن طريق طلب العروض؟ من الواجب

ع لم يتم التنصيص عليها بشكل صريح عندما يتم بي الشروط في الحقيقة أن هذه

يمكن  لا أنهإ ،وقاف العامة عن طريق طلب العروضالمنتوجات الغابوية العائدة للأ

والتي تنص على أن ملف  365.13من القرار الوزيري  23استخلاصها من المادة 
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عليه  موقعا 565.13في القرار  عليهالعرض يجب أن يرفق بدفتر الشروط المنصوص 

ن إأن هذا الدفتر يتضمن هذه الشروط ف من طرف المتنافس ومصادق على التوقيع، وبما

  . في مسطرة طلب العروضذلك يفيد بأنها واجبة التوفر كذلك 

 منتوجات الأشجار بيعتعيين محل شرط  ثانيا:

 543التي لا تقوم إلا به ماهيته نه جزء منمحل المعقود عليه ركن في البيع لأال

ي حصول العلم الكافي به، إلى نفي الجهالة بما فيه الكفاية عن المبيع وبالتال نه يهدفيوتعي

 وهذا العلم الكافي هو الذي يدل على تعلق الرضى بالمبيع وبذلك يتضح التراضي الذي لا

  .545من ق.ل.ع.م 486فصل طبقا لل 544ينعقد البيع بدونه

وقاف تعيين ط كذلك في مدونة الألهذه القواعد القانونية اشترشرع واحتراما من الم

فوق الأرض  للجهالة، افياوقاف العامة تعيينا نبيع منتوجات الأشجار العائدة للأ محل عقد

محضر والعلان الإشارة إليه في الإ خلال بوضوح من ه(أ) وكذلك تعيين وجد عليهاالتي ي

  .(ب) وعقد البيع

  البيع على الأرض التي توجد بها الأشجارکيفيات تعيين محل   )أ

 565.13وقاف والشوؤن الإسلامية رقم المادة السابعة من قرار وزير الأ تنص

رض التي توجد فوقها قبل في الأ وقافشجار العائدة للأعلى كيفيات تعيين منتوجات الأ

منتوجات "تعيين ن أما يلي عن طريق السمسرة أو طلب العروض، حيث جاء فيها  لبيعا

 الأشجار محل البيع عن طريق تحديد موقعها، وبيان عددھا ونوعها، وبوسمها، عند

  و عن طريق الخدش.أالاقتضاء، بالمطرقة أو الصباغة 

ة أو غير الموسومة وفق ھذه الطريقة محتفظ بها وغير تعتبر الأشجار غير المعين

  مشمولة بعملية البيع."

                                                           
 لتزاماتع المنضود في القانون المغربي للإمرشد الحيران إلى الفهم المحمود بفك القيود عن نكت أحكام البيالمحمد شيلح،  543

  144،ص1998فاس،الطبعة الثانية،سنة -والعقود،دراسة البيع من حيث تحديده وتكوينه بمقترب ميتودلوجي.أنفوبرانت
  167محمد شيلح،المرشد الحيران،نفس م س،ص   544
من ق.ل.ع.م على مايلي:"يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه، ولكن البيع لايصح، في هذه  486ينص الفصل   545

ء معه زن أو القياس والصنف، على نحو يجىلحالة، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوا
  رضى المتعاقدين على بينة وتبصر"
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بالنسبة  رفع الجهالة عنهو هذه الطريقة هالغاية من وراء تعيين المحل وفق و

ومساعدتهم في  ،اضحبشكل و معرفتهحتى يسهل عليهم للمتنافسين الراغبين في الشراء 

البيع عن طريق مسطرة طلب  سواء كانكعرض مالي  الثمن المناسب له لتقديمه تحديد

   أو مسطرة السمسرة. العروض

 خلال وقاف العامة منلأحماية لتعيين محل البيع وفق هذه الكيفية  فيأن كما 

بالصباغة أو المطرقة  مةوالأشجار الموسفي قلع الو أقطع جار المشمولة بالشالأحصر 

ولة بالبيع وفي مشمالغير جار التي توجد فوق نفس العقار والأش دون باقيفقط  الخدشأو

  والأشجار الوقفية المستثناة من عملية البيع. هذا حرص من المشرع في الحفاظ على العقار

  علان ومحضر وعقد بيع منتوجات الأشجار إکيفيات تعيين محل البيع في   )ب

ضح اينحصر فقط في تحديده بشكل و محل عقد بيع منتوجات الأشجار لا إن تعيين

حتى  لجهالةينفي ان يكون كذلك بشكل أن تحديده ينبغي إجد فوقها، بل رض التي يوعلى الأ

منة من دفتر شروط بيع البيع، وذلك طبقا للمادة الثاعقد في و همحضرفي و البيع علانإفي 

في قرار  االمنصوص عليهوقاف المشتركة وقاف العامة والأشجار العائدة للأمنتوجات الأ

وجات "يدرج تعيين منتوالتي جاء فيها  565.13وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

  ، في کل من :وبيان عددھا ونوعها طريق تحديد موقعهاشجار، عن الأ

 الإعلان عن السمسرة أو طلب عروض بيع منتوجات الأشجار؛ -

 محضر إجراء السمسرة أو فتح العروض؛ -

 العقد المبرم مع المشتري؛" -

 شكل التالي: الوتحديد موقع وعدد ونوع المحل يكون ب

الحي كيكون من خلال الإشارة إلى مكان وجودها بشكل دقيق  :تحديد الموقع -

قيادة الى البالإضافة  ،و القروية الذي تقع فيهأم الجماعة الحضرية ت الذي توجد فيه، الدوروأ

 أو إذا كان محفظا ورقم الرسم العقاري ،و الباشوية والمدينة أو الإقليم التابعة لهأوالدائرة 

 .الذي توجد فوقهلعقار رقم مطلب تحفيظ ا
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علان يكون بالأرقام أو بالحروف في الإ : تحديد عدد الأشجاربيان عدد الأشجار -

وقاف العامة والمشمولة شجار العائدة للأوهذا التحديد العددي للإ ،والمحضر وعقد البيع

له ارتباط كذلك بالضمان المنصوص عليه في أمر مهم في تحديد رضى المشتري و بالبيع

 .565.13التاسعة من القرار المادة 

يكون بتحديد نوع الأشجار المشمولة بالبيع مثلا أشجار  :شجارنوع الأبيان  -

ينبغي أن يتوقف  تحديد النوع لاأن كما  زيتون أو الخروب أو التغزز أو النخيل أو....،ال

عند هذا الحد فقط، بل ينبغي كذلك تحديده من خلال الإشارة في جميع الوثائق المشار إليها 

منتوجات أشجار حية أو بمنتوجات بمر الأهل يتعلق أعلاه إلى نوع المنتوجات محل البيع 

 .546 565.13من القرار  14عتبارها حطبا طبقا للمادة إجار مقتناة بأش

يساعد على توضيح ن تعيين محل البيع وفق هذه الكيفية في وثائق البيع لهذا فإ

يعتبر بمشاركته في المحل الذي ترضى عليه كل من الأوقاف العامة والمشتري، والذي 

عالما بموقعها ومطلعا على وضعيتها وعددها وكل الخصائص المميزة  اجراءات بيعها

وله تأثير على  ،العامة من خلال الحفاظ عليهاقاف وحماية للأ هيجابي فيإمر أ، وهذا 547لها

  بالضمان. الأمر مرحلة تنفيذ العقد عندما يتعلق 

   في عقد بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة ضمانحدود ال ثالثا:

العلم كذلك  ،بالإضافة إلى علمه بمحل البيع شجاريفترض في مشتري منتوجات الأ

 ولا (ب) (أ) ولا التعرض القانوني تضمن له التشويش المادي وقاف العامة لابأن الأ

إلا في حدود المنصوص عليه في  (ت)،نقص في عدد الأشجارالحتى  العيوب الخفية ولا

                                                           
  التاليتين:شغال، تنفيذ العقد بإحدى الطريقتين على المشتري، تحت طائلة إيقاف الأ:"يتعين على مايلي 14تنص المادة   546

مر بمنتوجات أشجار ية المملوکة للدولة، إذا تعلق الأقطع الأشجار بواسطة منشار وفق الطرق المتبعة في قطع المنتجات الغابو-
  حية؛

عن طريق قلع الأشجار مع المحافظة على الجدور، أو عن طريق قلعها مع الجدور، إذا تعلق الأمر بمنتوجات أشجار مقتناة -
  ."باعتبارھا حطبا

يق السمسرة أو طلب العروض يجري بيع منتوجات الأشجار عن طرعلى مايلي:" 565.13تنص المادة الثالثة من القرار رقم   547

 23( 1431ربيع الأول  8الصادر في  1.09.236حکام المتعلقة بالموضوع والمنصوص عليها في الظهير الشريف رقم وفق الأ

، ويعتبر مشتري ھذه المنتوجات، بمشارکته في اجراءات اوالنصوص المتخذة لتطبيقهوقاف ) المتعلق بمدونة الأ2010فبراير
  بيعها، عالما بموقعها ومطلعا على وضعيتها وعددھا  وصنفها وکل الخصائص المميزة لها."
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وقاف العامة والأوقاف شجار العائدة للأدفتر شروط بيع منتوجات الأمن  المادة التاسعة

  .565.13لإسلامية رقم المقرر في قرار وزير الأوقاف والشؤون ا المشتركة

  ضمان التشويش المادي  )أ

هو كل فعل أو  من ق.ل.ع.م 533انطلاقا من مقتضيات الفصل  التشويش المادي

مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن 

يعول عليها بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع، حيث إن التزام 

 في امتناعه عن كل فعل أو إجراء من شأنه يتمثلله طابع سلبي   صورةالالمشتري في هذه 

فرق في ذلك بين صدور هذا  لا ،بعد انتقال ملكية المبيع إليه تشويش على المشتريال

   . 548قبل التعاقد التشويش عن البائع أو الغير متى كان مرتبطا بمرحلة ما

المادة الرابعة من القرار الوزيري رقم  تصوعلى عكس القواعد العامة، ن

لأوقاف العامة على أنها لا والمتعلق بدفتر شروط بيع منتوجات الأشجار العائدة ل 565.13

ستغلال وتنفيذ العقد من التشويش المادي الذي يقع وقت الإ لمشتري هذه المنتوجاتتضمن 

  طرف الغير بدون أن يدعي أي حق على المنتوجات.

تجاه مشتري العامة  وقافا القرار قلص من حدود ضمان الأهذ وعليه فإن

دعاء الشخص الذي قام إا منحصرة فقط في حالة وحيدة وهي شجار وجعلهمنتوجات الأ

حق على هذه ستغلال أو تنفيذ العقد بلق تشويش للمشتري أثناء عملية الإفعل يخ بسلوك أو

وليس للأوقاف العامة، شجار المشمولة بالبيع تعود له لأاأن الغير يدعي أن أي  المنتوجات،

حتى تستطيع  إخطار إدارة الأوقاف بذلك،المشتري من هذا الضمان عليه  دوحتى يستفي

   التدخل من أجل حماية حقوقها والمحافظة عليها.

  ضمان التعرض القانوني  )ب

البائع أو عن الغير، ويستند في  عن يصدرأن ما د البيع إفي عق التعرض القانوني

فإن القرار  الحالتينن اتيإلى ه وإضافة ،549قانوني الحالتين معا إلى الإدعاء بوجود حق
                                                           

  165عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة،الكتاب الأول:عقد البيع،م س،ص  548
مقصود بالتعرض القانوني الصادر عن البائع: هو الذي يستند إلى وجود حق قانوني سابق ثابت للبائع كالإرتفاق والانتفاع ال  549

  والرهن والسطحية أو غيرها من الحقوق الأخرى،سواء كانت ذات طابع عيني أو شخصي.
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بيع منتوجات الأشجار العائدة  قد نص في المادة الرابعة من دفتر 565.13يري رقم الوز

د البيع يتعلق على حالة ثالثة عندما يكون محل عق 550وقاف العامة والأوقاف المشتركةللأ

ا كذلك كل تعرض يقع من الدولة أو الجماعات قانونير تعرضا إذ اعتببمنتوجات الأشجار، 

الجاري  المحلية أو غيرها من أشخاص القانون العام بسبب عدم احترامه القوانين والأنظمة

  لتزامات الواردة في دفتر التحملات.بها العمل أو إخلاله بالإ

غير رض بل اعتبره كذلك من التعرضات تعريف هذا التعوالمشرع لم يتوقف عند 

 هذا فعال أو سلوكات المشتري هي السبب فيأتكون  المشمولة بالضمان، لكن بشرط أن

بمعنى أي ، والجماعات المحلية التعرض الصادر عن هذه المؤسسة والإدارات العمومية

سبب في هذا التعرض فإن ليس له دخل وليس هو المت هأنالمشتري  ثبتأالمخالفة أنه إذا 

  ضمان الأوقاف العامة في هذه الحالة يصبح قائما.

السلوكات التي قد تأخذ في فعال والأوحسب المادة الرابعة من القرار أعلاه فإن 

عدم احترام يجابي، والتي يترتب عنها إأحيان أخرى طابع حيان طابع سلبي وفي بعض الأ

ستغلال المنصوص بحسن الإ علقةلتزامات المتوالإ دارية والماليةزامات الإلتالمشتري للإ

من  وقافالأتعفي أيضا  أو في القوانين الجاري بها العمل عليها في دفتر التحملات

   .الضمان

وغاية المشرع من إعفاء الأوقاف من الضمان في هذه الحالة من التعرضات 

ح البيع وعدم السما القانونية، هو حماية الأوقاف العامة من خلال حماية مدخول عملية

كما أن عدم الضمان في نفس  لمشتري هذه المنتوجات باسترجاعه مع المطالبة بالتعويض،

 البيع شروطبدفتر  لتزامات المنصوص عليهالإعن عدم احترامه ل ء لهاجزهو الوقت 

هو كذلك فيه شجار، وفي مجال قطع وقلع الأالعمل بها  الجاري المقتضيات القانونيةو

  على محل البيع.محافظة 

                                                                                                                                                                                     
هذا تستند إلى الإدعاء بوجود حق أو ثبوته لمصلحة أما التعرض القانوني الصادر عن الغير هو من نوع التعرضات القانونية التي 

  نه المالك الحقيقي أو أن له حقا عينيا أو شخصيا عليه.الغير كأن يدعي هذا الأخير بأ
  170- 169- 168،صلقادر العرعاري: نفس م سعبد ا

الجماعات المحلية أو غيرھا من  کما لاتضمن له التعرض القانوني الذي يقع من الدولة أوتنص المادة الرابعة على مايلي:"...  550
  "لتزامات الواردة في دفتر التحملاتالجاري بها العمل أو إخلاله بالإ أشخاص القانون العام بسبب عدم احترامه القوانين والأنظمة
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 العيوب الخفيةضمان و شجارالأفي عدد  النقصضمان   )ت

عيوب الخفية في الشجار وضمان من ضمان النقص في عدد الأ نظم المشرع كلا

 ع لهما معا في نفس المادة لا يفيدإلا أن اشارة المشر ،565.13المادة التاسعة من القرار 

بالرغم من اتصال كل من ن من الضمان، ين مختلفيالأمر يتعلق بضمان واحد، بل بنوعأن 

 إلا أن ذلك لا ،قتصادية للشيء المبيعدار المبيع بالناحية المادية والإالعيب والعجز في مق

يعني أنهما يفيدان نفس المعنى فالعيب الخفي يؤثر على منفعة الشيء أو قيمته أما العجز 

   . 551فيتمثل في نقصان كمية المبيع المتفق عليها

شار بشكل صريح في الفقرة أن من الضمان ين النوعيعند تأطيره لهذالمشرع 

مر كلما تعلق الأ هو عدم الضمانن الأصل أ 565.13المادة التاسعة من القرارالأولى من 

 "لا :، حيث نص فيهاوقاف المشتركةوقاف العامة والألأببيع منتوجات الأشجار العائدة ل

تضمن  کما لاأو جودتها،  الأشجار أو نوعهاتضمن الأوقاف العامة أي نقص في عدد 

  العيوب الخفية التي تشوبها"

المشرع  فإن ظل قائما في الفقرة الثانية من نفس المادة أعلاه، صلكان هذا الأ وإذا

 :جاء فيها إذ نقص في عدد الأشجار،مر بضمان الق الأاستثناء عندما يتعلادخل عليه 

حالة وجود نقص في عدد الأشجار أو زيادة فيها "يجوز لکل طرف من طرفي العقد، في 

) من عددھا الإجمالي، الرجوع على الطرف الآخر في %10يتجاوز عشرة في المائة(

  الثمن بقدر النقص أو الزيادة فقط دون الحق في فسخ العقد"

  ضوء هذه المادة يلزم توفر شرطين: علىالضمان  المشتري من دوحتى يستفي

)، %10عشرة في المائة( يتجاوز النقص في عدد الأشجار أن الشرط الأول:

  بمعنى أنه إذا كان النقص يساوي أو يقل عن هذه النسبة فلا محل للضمان.

بمعنى أنه حتى  أن يکون النقص في العدد الإجمالي للأشجار، الشرط الثاني:

 يتجاوز عشرة يستوجب الضمان، النقص الذي يكون المشتري من الضمان يجب أن دفيتيس

مثلا شجار بيع مجموعة من الأ تم نه لوأ ذلك المبيعة، شجارفي المائة من العدد الإجمالي للأ

                                                           
  193،صقادر العرعاري،نفس م سعبد ال  551
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فإن ضمان الأوقاف العامة اتجاه  أحادية لكل نوع منها أو لكل شجرة ةنعلى أساس أثم

ن تكون أبل ينبغي  يقوم بمجرد تحقق نسبة هذا النقص في نوع معين فقط، المشتري لا

  النسبة من العدد الإجمالي لجميع الأنواع المبيعة.

عطاء إوالملاحظ هنا أن الجزاء المترتب عن هذا الضمان، يتجلى فقط في 

بقدر النقص في عدد الأشجار الإجمالي محل  المشتري حق الرجوع على الأوقاف العامة،

وقاف العامة فإنها ليس لها كذلك سوى ونفس الأمر للأ، دون الحق في فسخ عقد البيع البيع

  فق الشروط المذكورة أعلاه.وحق الرجوع بالزيادة في الثمن بقدر الزيادة في المبيع، 

ن من الضمان حماية للأوقاف العامة على ين النوعيوفي هذا التأطير القانوني لهذ

نقص الب مرتقليص حجم الضمان عندما يتعلق الأشجار، وذلك بب مشتري منتوجات الأاحس

عفاء بشكل كلي من ضمان العيوب وفي الإ بشروط، اشجار وجعله مرتبطفي عدد الأ

  لتزامات المالية التي تترتب عن الضمان.لإيب مالية الأوقاف العامة لالخفية، وبالتالي تجن

ودورھا في  شجارمنتوجات الألتزامات المفروضة على مشتري الإالفقرة الثانية: 

  الملك الوقفي وتنميته.  الحفاظ على

بيع منتوجات الأشجار العائدة  فرض المشرع في دفتر الشروط المنظم لعملية

تزامات على مشتري هذه المنتوجات وقاف العامة والأوقاف المشتركة مجموعة من الإلللأ

تنا لمواد هذا الدفتر، يمكن أن نقسمها ءل قرالتزامات من خلاحترامها وتطبيقها، وهذه الإإ

زام المشتري بالإستغلال تتتعلق بإل لتزاماتإو لتزامات إداريةإو (أولا)إلى التزامات مالية 

ن الغاية من فرض المشرع أجات والمحل الذي توجد فوقه، كما لهذه المنتو (ثالثا) بعناية

ليات قانونية للحفاظ آتوفير  خلال لهذه الإلتزامات على المشتري هو حماية الوقف العام من

  عليه وآليات تستهدف حماية المدخول المالي من عملية البيع . 

  للمشتري ماليةالتزامات لالإ أولا:

وقاف العامة والمقرر بالقرار بيع منتوجات الأشجار العائدة للأ نص دفتر شروط

مشتري هذه المنتوجات لتزامات المالية الملقاة على عاتق الإعلى  565.13الوزيري رقم 

، )12و11و 10والذي يضم ثلاثة مواد ( المعنون بالشروط المالية منه ضمن الباب الثالث
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بأداء الثمن وصوائر السمسرة منها ما يتعلق لتزامات ذه الإهأن تأطير ال اذ يستفاد من هذا

تحتفظ بها نات طار تقديم ضماإيدخل في  ومنها ما (أ) بمصاريف العقد ونقل ملكية المبيعو

 19لتزامات المنصوص عليها في المواد ة كوسيلة لضمان وفاء المشتري بالإوقاف العامالأ

   (ب). 565.13من القرار  21و

  بمصاريف العقد ونقل ملکية المبيع للمشتري المتعلقةمالية التزامات لالإ  )أ

داء أخلال شجار العائدة للأوقاف العامة من تساعد مداخيل بيع منتوجات الأ

هم في تغطية في توفير مداخيل هامة لمالية الأوقاف العامة تسامشتريها لثمنها وصوائرها 

داء بعض أعفاء ماليتها من إوقاف تحصيل هذه المبالغ ووحتى يتأتى للأ ،نفقات التسيير

من القرار الوزيري  12و11و10مصاريف وتكاليف عملية البيع نص المشرع في المواد 

  صريح على تحمل المشتري لها .بشكل  565.13 رقم 

الية لمشتري لتزامات الملم يحصر الإ طلاع على هذه المواد نجد المشرعالإوب

ها في قرار وزير الأوقاف المحددة نسب البيعلثمن وصوائر داء اأشجار في منتوجات الأ

 داءتحمل المشتري لأبل نص كذلك على  ،فقط 365.13والشؤون الإسلامية رقم 

من والمحددة نسبها وقيمتها  552مصاريف العقد التي تتمثل في واجبات التسجيل والتنبر

تكاليف عملية نقل  هوكذلك بتحمل من المدونة العامة للضرائب، 135ى المادة إل 126المادة 

وقع الذي توجد فيه أو نقلها ممن الها ئإخلا شجار أو قلعها وكذاع الأقطب ملكية المبيع

  .553خارجه

 أن المشتري جدليست منحصرة في البيوع الوقفية فقط بل ن لتزامات الماليةالإ وهذه

من  511الفصل  فيعليه منصوص هو الأخرى طبقا لما  نواع البيوعأفي جميع يتحملها 

تكاليف قطع  تحمل المشتري نيتفق طرفي العقد على خلاف ذلك، لأمالم  ،554ق.ل.ع.م

                                                           
  التسجيل والتنبر وفق التشريع الجاري به العمل"يلتزم المشتري بأداء واجب على مايلي:" 565.13من القرار  11تنص المادة   552
  "يتحمل المشتري نفقات ومصاريف:على مايلي: 565.13من القرار  12تنص المادة   553

  قطع الاشجار أوقلعها؛-
  إخلائها من الموقع أو نقلها خارجه."-

لمه، وکذلك مصروفات أداء :"على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسمن ق.ل.ع.م على مايلي 511ينص الفصل   554
الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف 

  والشحن والنقل.
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باب التقيد بمخلفات نقل  هو من خارج مكان وجودها،و نقلها شجار وإخلائها من الموقع أالأ

يتحمل بأداء الضرائب أنه بمجرد تمام عقد البيع فإن المشتري  عام، إذالملكية بوجه 

  .555عباء التي يتحملها الشيء المبيعوالرسوم والأ

  لتزاماتهإوفاء باللضمان لمشتري المفروضة على امالية التزامات لالإ  )ب

لتزام إ 565.13 فرض المشرع في المادة العاشرة من القرار الوزيري رقم   

ي تقديم ضمان مالي لقاء وقاف، يتمثل فشجار العائدة للأمالي على مشتري منتوجات الأ

  الموقع أو العقار الذي توجد فوقه هذه المنتوجات. لتزامات تتعلق بحسن استغلالإالوفاء ب

دارة الأوقاف العامة إكد يرجع إلى المشتري إلا بعد تأ وهذا الضمان المالي لا   

 21و 19المادتين خصوصا المنصوص عليها في دفتر شروط البيع لتزامات لإل همن تنفيذ

  :ن يتمثلان فيما يليان الالتزاماذوه .إلى حماية العقار الحبسي والتي تهدفمنه، 

 إلى الحالة التي كانت وتسوية الأرض وإعادتها تنقية الموقع من بقايا الأشجار،  -

 )؛19(المادة عليها عند شروعه في تنفيذ العقد

المنتوجات  ، التي توجد فوقها هذهلموقع أو القطعة الأرضية الحبسيةإرجاع ا -

 )؛21(المادة هاية مدة العقدالشواغل في نخالية من جميع 

على مشتري منتوجات الأشجار  ونهج المشرع هذا النهج في فرض ضمانات مالية

العقد على غرار ما هو منصوص عليه في  لضمان حسن تنفيذ العائدة للاوقاف العامة،

حماية العقار الوقفي  لىإكما يهدف المتعلق بالصفقات العمومية،  2.12.349رقم  المرسوم

العامة ائر من مالية الأوقاف داء مصاريف وصوأ يب الأوقافتجنوكذا الى والحفاظ عليه، 

تنقيته وإخلائه  من خلال عوض المشتري اإلى الحالة التي كان عليه جل إرجاع العقارأمن 

  لتزامات أعلاه.عن الوفاء بالإ هفي حالة تخلف من جميع الشواغل

                                                                                                                                                                                     
وتشتمل مصروفات التسليم رسوم حق المرور (الترانزيت)، والمکوس والضرائب الجمرکية التي تجبى عند انتقال الشيء 

  صوله.وو
  والکل ما لم يجر العرف أو الاتفاق بخلافه."

  158،صلقادر العرعاري،نفس م سعبد ا  555
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من  41إلا أن الملاحظ هو أن المشرع إذا كان قد حدد نسبة صوائر البيع في المادة 

لتزامات المنصوص نسبة أو قيمة ضمان الوفاء بالإيد فإنه أغفل تحد ،365.13القرار 

 يعود اه، مما يجعل تقدير565.13زيري رقم من القرار الو 21و 19عليها في المادتين 

  إدارة الأوقاف. لىإ

  للمشتري داريةالإتزامات لالا ثانيا:

منتوجات   لتزامات الإدراية التي يجب على مشتريفرض المشرع مجموعة من الإ     

:كالتالي ق في عملية قطعها أو قلعها، وهينطلاالأشجار احترامها قبل الإ  

  ستصدار الرخص والتصاريح التي يستوجبها القانونإبلتزام الإ  )أ

أن يشرع في عملية  وقاف العامة،شجار العائدة للأالأ يمكن لمشتري منتوجات لا

تصاريح من المصالح الشجار محل عقد البيع، قبل الحصول على الرخص وقطع او قلع الأ

من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  13المختصة، وذلك طبقا للمادة 

ستغلال بعناية، ووفق الطرق "يتعين أن تجرى عملية الإ :، والتي جاء فيها565.13

وبعد استصدار الرخص والتصاريح المنتجات الغابوية التابعة للدولة، المتبعة في استغلال

  يستوجبها القانون... ".التي 

ح حصول على الرخص والتصاريستغلال هذه المنتوجات بالإوربط المشرع 

مشمولة بعملية الغير المشمولة و شجار الوقفيةالأ منتوجاتبالقطع، فيه حماية وحفاظ على 

إذن كتابي  على يجوز إلا بعد الحصول ة لايستغلال ونقل المنتوجات الغابوالإن البيع، لأ

أكتوبر 10المؤرخ ب ظهير شريفمن  12طبقا للفصل بذلك من المصلحة المختصة، 
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والذي رتب جزاءات مالية وزجرية في حق كل  556ستغلالهاإو حفظ الغاباتفي  7191

  .557من نفس القانون 32مخالف لمقتضيات هذا الفصل، والمنصوص عليها في الفصل 

اظ على منتوجات تتوقف عند حدود الحفوقاف لم ن حماية المشرع للأأكما 

مشتري ترتب عن عدم احترام القد يما بها مسؤولية كل يت إلى تجنشجار، بل امتدالأ

لتزامه بضمان احترام إوستغلال لإلتزامه بالحصول على رخص الإشجار منتوجات الأ

دفتر شروط البيع المقرر في بشكل صريح  12ت المادة نص، حيث حکام التشريع الغابويأ

شجار تطبيق :"يضمن مشتري منتوجات الأعلى مايلي 565.13بالقرار الوزيري رقم 

ستصدار إبوي، ويتعين عليه، لهذه الغاية، حکام المنصوص عليها في التشريع الغاالأ

مة جراءات التي يستلزمها لتنفيذ عقد البيع، ولا تتحمل إدارة الأوقاف العاإالرخص واتخاذ 

  لتزام".مسؤولية عن إخلاله بهذا الإ أي

ثناء أ خطاء المشتريألعامة من المسؤولية المترتبة عن عفاء الأوقاف اإوفي 

داء تعويضات مالية لكل من لحقه ضرر أحماية لماليتها العامة من  ه المنتجات،ستغلاله لهاتإ

عند قطعها أو قلعها وكذلك إخلائها من العقار ونقلها  من الأغيار أو العاملين مع المشتري

  خارجه.

                                                           
محرم  12بتاريخ  235ع ج. ر.، في حفظ الغابات واستغلالها  )1917أكتوبر  10( 1335ذي الحجة  23بتاريخ ظهير شريف   556

  .901،ص1917أكتوبر  29 -  1336

لا يجوز لمن تقف عليه السمسرة أو لصاحب الشراء بالتراضي أن يشرع  :"مايليعلى  10/10/1917من ظهير  12ينص الفصل 
في استغلال المحصولات التي بيعت له أو في نقلها إلا بعد نيل الإذن في ذلك کتابة من رئيس الدائرة المحلية وعند عدم مراعاة ذلك 

 6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  "ذاوما يليه من الظهير الشريف ھ 32تجري عليه العقوبة تطبيقا للفصل عدد 
  . 1949أبريل  5 الموافق ل 1368جمادى الثانية 

کل من أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد أو الهيش أو  على مايلي:" 10/10/1917من ظهير  32ينص الفصل   557

إلى  1.500والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من  محصولات الغابة من أي نوع کانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف

 100فرنك عن کل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن  600إلى  200فرنك عن کل سيارة وبذعيرة يتراوح قدرھا من  12.000
الاقتضاء بخمسة إلى وعند تکرار الجريمة يحکم عند  .فرنك عما يحمله الرجل 120إلى  50فرنك عن حمل البهيمة ومن  300إلى 

وکل من جنى أو نقل شيئا  .وتطبق المقتضيات المذکورة على نقل الحطب اليابس إذا کان خارجا عن حق الانتفاع. ثمانية أيام سجنا

من ظهيرنا  54من الغابة أو تعاطى لبيع البلوط أو لاستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد 
فرنك عن کل  3000إلى 200فرنك عن کل سيارة وب  24000إلى  1500ف ھذا يحکم عليه بذعيرة يتراوح قدرھا من الشري

وفي فرنك عن کل حمل الرجل  1200إلى  50فرنك عن کل حمل على البهيمة وب  1800إلى  100بهيمة مربوطة في عربة وب 

يوما  15إلى  6ارية إعادة غرس أشجارھا يمکن أن يصدر الحکم ب حالة تکرار الجريمة وإذا وقع النقل في محل من المحلات الج

  . 1949أبريل  5 الموافق ل 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  ".سجنا
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  برام عقد تأمين ضد المخاطرإلتزام بالإب) 

العائدة  شجارالأ لتزامات الإدارية التي فرضها دفتر شروط بيع منتوجاتمن الإ

من القرار  23طبقا للمادة  ضد المخاطربرام عقد تأمين إها هو وقاف العامة على مشتريللأ

:"يتعين على المشتري،کلما تعلق الأمر ببيع والتي جاء فيها مايلي 565.13الوزيري رقم 

طبقا للتشريع الجاري به العمل، ضد المخاطر  منتوجات أشجار غابوية، إبرام عقد تأمين،

و بالأضرار ث الشغل التي يتعرض لها مستخدموه أادبطة بتنفيذ العقد والمتعلقة بحوالمرت

  التي قد تلحق بالغير" 

برام عقد إشجار بلتزام مشتري منتوجات الأإهنا هو أن المشرع حصر  الملاحظ

بمعنى أنه عندما  بعقد بيع محله منتوجات غابوية، الأمر تأمين ضد المخاطر كلما تعلق

التأمين من ام عقد برإفإن المشتري يبقى له الخيار بين يتعلق البيع بمنتوجات غير غابوية 

من ھو عيطرح السؤال  ن هناك تشريع خاص يلزمه بذلك، وهنا قد عدمه، مالم يك

برام المشتري لعقد تأمين إار التي تلحق الغير في حالة عدم ل عن تعويض الأضروالمسؤ

   ضد المخاطر؟

شجار العائدة هذا السؤال بأن أغلب منتوجات الأ يجب الإشارة أولا قبل الإجابة عن

نما هي منتوجات إشجار غابوية وألتي تعرض للبيع هي ليست منتوجات وا العامةللأوقاف 

شرع إلزام مشتري هذه ن إغفال المنخيل أوالخروب أوالتين أو....، وأشجار الزيتون أوالأ

ام مسؤولية الأوقاف ن يفتح الباب أمأر، من شأنه برام عقد تأمين ضد المخاطإالمنتوجات ب

ود عد هذه المنتجات فوق عقار يتلحق بالغير خصوصا عندما توجضرار التي العامة عن الأ

  لها، مما قد يترتب عنه تكاليف مالية على ميزانيتها.

ضرار التي عند مطالبتها بالتعويض عن الأأمام الأوقاف العامة وعليه يبقى الحل 

رار تلحق الأغيار من جراء قطع أو قلع هذه الأشجار، هو الدفع بالمادة الخامسة من الق

والتي تنص على أن مشتري منتوجات الأشجار بمجرد انعقاد عقد البيع يعتبر  565.13558

من  88حكام الفصل طبقا لأ التالي يتحمل مسؤولية حارس الشيءوب ،هو الحارس لها
                                                           

انعقاد العقد، شجار إلى المشتري من تاريخ تنتقل ملکية منتوجات الأعلى مايلي:" 565.13تنص المادة الخامسة من القرار   558
  .ويعتبر ابتداء من ھذا التاريخ الحارس لها والمتحمل لتبعية ھلاکها"
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:"کل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي م الذي نص على مايليع.ق.ل.

  . الأشياء ھي السبب المباشر للضرر..."في حراسته، إذا تبين أن ھذه 

ث داخاطر المتعلقة بحوبرام عقود التأمين ضد المإلتزامه بإلهذا فإن وفاء المشتري ب

ذلك بتأمين كو 559المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12قانون رقم الشغل طبقا لل

المتعلق  99.17 شغال الاستغلال طبقا القانون رقمأمن جراء  المخاطر التي تلحق الأغيار

ستغلال إجتماعية لكل المستخدمين في ورش إمن شأنه أن يحقق حماية  560بمدونة التأمينات

ستغلال، وفي هذا الذين قد يلحقهم ضرر من جراء الإ المنتوجات الغابوية وكذلك الأغيار

  من كل متضرر. افي حال الرجوع عليه مالية الأوقاف العامة أداء تعويضات ماليةلب يتجن

  حترام التشريعات الجاري بها العمل في مجال الشغلإبالمشتري لتزام إ ت)

 وقاف العامة من أهم المراحلشجار العائدة للأعقد بيع منتوجات الأ إن مرحلة تنفيذ

حترافية هذه المنتجات، هذه الإل احترافية مشتري خلامن التي تظهر و، في عملية البيع

لأشجار محل البيع بطريقة التي تقوم بقطع وقلع امهارة اليد العاملة المشتغلة معه في  تكمن

  .غير المشمولة بالبيعظة على الملك الوقفي والمنتجات المحاف تساعد في

على من يشارك في  365.13 الوزيري رقم من القرار 14ت المادة لهذا اشترط

خلال إدلاء ثبات هذه الكفاءة من إويتم  ،مهنية ةءمسرة أن تكون له مهارة فنية وكفاالس

ت ذلك تثب، علان السمسرةإبمجموعة من الوثائق تحدد في  المتنافس المشارك في السمسرة

تتعلق بالموارد  ومن بينها وثائق ر ما هو معمول به في مجال الصفقات العمومية،اعلى غر

ين تبجتماعي لضمان الإوشهادة من صندوق ا وكفائتها البشرية التي يتوفر عليها المشتري

  ة اتجاه الصندوق.ميأنه يوجد في وضعية قانونية سل

حكام دفتر شروط البيع في القرار أ ةغياصطار حاول المشرع عند وفي هذا الإ

ستغلال إجراء المشتغلين في ورش جتماعية للأإحماية  توفير 565.13الوزيري رقم 

                                                           
المتعلق بالتعويض  18.12)بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 29( 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم   559

  489،ص)2015يناير 22(  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328 ج.ر.ع عن حوادث الشغل.
المتعلق بمدونة  17.99)بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر 3( 1423من رجب 25صادر في  1.02.238ظهير شريف رقم   560

  .3105).ص  2002نوفمبر  7(  1423رمضان  2بتاريخ 5054 ج.ر.ع .التأمينات
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 تقل عن حرصه في حماية الأوقاف العامة، منتوجات الأشجار العامة لأن حمايتهم لا

ق بإحترام جميع القوانين جتماعية على مشتري هذه المنتوجات تتعلإلتزامات إفرض ف

 565.13من القرار  24ات المعمول بها في مجال الشغل، وذلك طبقا للمادة والتشريع

ومستخدمين طبق جراء فيذه للعقد،بتشغيل أ:"يلتزم المشتري، في تنوالتي جاء فيها مايلي

نظمة التي ومن بين القوانين والأ ،القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الشغل"

المتعلق بمدونة  65.99القانون رقمستغلاله للمنتجات إثناء أ ي بتطبيقهايلتزم المشتر

 26-79رقم والقانون  562جتماعيبنظام الضمان الإ القانون المتعلق وكذلك ،561الشغل

ستغلال لإوالعملة بمؤسسات ا بالكسر)( جتماعي على المشغليننظام الضمان الإبتطبيق 

  .563حية و الغابوية والمرافق التابعة لهاالفلا

  ستغلال بعنايةبالإ المشتري لتزامإ:ثالثا

لتزام جديد إوقاف العامة شجار العائدة للأفرض المشرع على مشتري منتوجات الأ

في دفتر البيع المقرر بالقرار  المفروضة عليه والماليةلتزامات الإدارية الإ ينضاف إلى

من نفس  13طبقا للمادة  ستغلال بعنايةلتزام الإإھو لتزام هذا الإ ،565.13الوزيري رقم 

ستغلال بعناية، ووفق الطرق ن تجري عملية الإأ"يتعين  يلي: القرار والتي جاء فيها ما

ولم يقف المشرع عند حد المتبعة في استغلال المنتجات الغابوية التابعة للدولة..."، 

بعناية للعقار الذي  ستغلالبل وضح شروط وكيفية الإ )(أ لتزام فقطالإهذا التنصيص على 

الوقف العام مصلحة على حماية  حرصه والتي تظهر (ب) توجد فوقه هذه المنتجات

  عليه.والمحافظة 

                                                           
المتعلق  65.99)بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11( 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم   561

  3969 )،ص 08/12/2003 ( 1424شوال  13بتاريخ 5167 ج.ر.ع، بمدونة الشغل
يتعلق بنظام الضمان ) 1972 يوليوز  27( 1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1- 72- 184ظهير شريف بمثابة قانون رقم   562

  2178،ص)1972غشت  23(1392رجب  13بتاريخ  3121 ج.ر.ع، جتماعي كما تم تغييره و تتميمهالا
 26- 79رقم مر بتنفيذ القانون لأيتضمن ا)  1981ابريل  8( 1401خرة لآجمادى ا 3بتاريخ  1- 81-178رقم  ظهير شريف  563

، حية و الغابوية والمرافق التابعة لهالاالف تغلالسلإملة بمؤسسات اوالع)بالكسر(جتماعي على المشغلين لابتطبيق نظام الضمان ا
  .464)ص  1981أبريل  15(  1401خرة لآجمادى ا 10الصادرة بتاريخ  3572 ج.رع
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 شجارناية لمنتجات الأستغلال بعالإب المشتري لتزامإ  )أ

البيع، تكون على  وقاف العامة والتي تكون محل عقدشجار العائدة للأإن منتجات الأ

شجار الحية على شكل منتوجات الأشجار اليابسة التي تستعمل كحطب أوشكل منتوجات الأ

  لصناعة الورق والتجهيزات والأدوات الخشبية.  564التي تستعمل كخشب

المنتجات الخشبية للمجتمع نهج المشرع  اتهمها هوبالنظر للدور والخدمات التي تقد

المسلك الذي سلكه في التشريع الغابوي من خلال  565.13غته لمواد القرار اعند صي

لوسائل التي يجب صيصه على انوت ،ستغلال بعنايةلتشديد على ضرورة احترام شروط الإا

 14قطع أو قلع هذه المنتجات، مرتبا جزاءات في المادة ستغلال بعمالها أثناء عملية الإاست

ل إذا لم يحترم مشتري ستغلاشغال الإأيقاف تنفيذ إ، تصل إلى حدود 565.13من القرار 

  شجار مايلي:منتوجات الأ

المنتجات الغابوية وفق الطرق المتبعة في قطع وشجار بواسطة منشار قطع الأ -

 شجار حية؛ ألدولة، إذا تعلق الأمر بمنتوجات المملوكة ل

ور، أو عن طريق قلعها مع شجار مع المحافظة على الجذقلع الأعن طريق  -

 عتبارها حطبا.إمقتناة ب الجذور، إذا تعلق الأمر بمنتوجات أشجار

وقاف إلى الأشجار العائدة طار حرصه على حماية منتجات الأإكما أن المشرع في 

 565.13من القرار  20مشتري المنتجات طبقا للمادة على العامة والمحافظة عليها، منع 

  : ما يلي

أخطار لما قد تلحقه من  ستغلالالإ موقعالنار أو إقامة مضخات في استعمال  -

لها بسبب الحرائق  ةشجار العقارات المجاورأبباقي الأشجار غير مشمولة بالبيع أو ب ةمحتمل

 جراء المشتغلين بالورش؛فيها والتي تمس الأ بسبتالتي قد ت

ستغلال غير تلك التي تستعمل للجر أو الإموقع دواب أو حيوانات إلى إدخال  -

 مشمولة بالبيع؛الغير شجار الحبسية بب الاضرار التي يمكن أن تصيب الأحمل الأثقال بس

                                                           
وقاف العامة والاوقاف المشتركة والمقرر بالقرار الوزيري رقم بيع منتوجات الأشجار العائدة للأ المادة الثانية من دفتر شروط  564

565.13  
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شجار على مدار السنة المنتجات بقطع الأمنع سمح لمشتري وفي مقابل هذا ال

طع كل صنف من شريطة احترام الفترات المنصوص عليها في التشريع الغابوي لق

شجار ستغلال بعناية لمنتجات الأ، هذا فيما يتعلق بشروط ووسائل الإ565شجارالأ

في المحافظة على منتوجات الأشجار  ستغلالهاومظهر مساهمة التأطير القانوني لإ

   للأوقاف. ةالعائد

 شجار محل البيعبعناية للعقار الذي توجد فوقه الأستغلال الإب المشتري لتزامإ ب)

ضوء  علىستغلال الإستغلال بعناية للعقار أثناء عملية حديث عن مظاهر الإقبل ال

منتجات الشارة أولا أن ، لابد من الإ565.13عدد المنصوص عليها في القرار الشروط 

نه من الممكن أا وقاف العامة كمة يمكن أن تكون فوق عقار خالص للأالعاموقاف العائدة للأ

 جل المحافظة على هذا العقارأومن  ،تعود ملكيته للغير أو مشترك معه عقار أن تكون فوق

لة قانونية محلها طلب اءأي مس عن وقاف العامةلأبعاد اأو ه،بغض النظر لمن تعود ملكيت

منتجات احترام  هاته العلى مشتري  المشرع ، فرضتعويض مالي من طرف الغير

، ه للعقار محلهستغلالإلية أثناء عمينبغي أن يكون على علم بها التي شروط المجموعة من 

  وهذه الشروط هي كالتالي:

 حباسرض الأألتزام بعدم فتح طرق ومسالك في الإ -1

 طريق أووقاف العامة بعدم فتح أي شجار العائدة للأيلتزم مشتري منتوجات الأ

وقاف العامة وتوجد فوقها المنتجات محل عقد البيع، إلا بعد مسلك جديد فوق أرض تعود للأ

من القرار  16وذلك طبقا للمادة  الحصول على إذن كتابي بذلك من إدارة الاوقاف العامة،

565.13.  

 لتزام بإخلاء العقار وتنقيتهالإ -2

حباس أو الغير بإخلاء العقار سواء كان يعود للأ شجاريلتزم مشتري منتوجات الأ

ب إلى قروالأ ق والمسالك الموجودةمحل عقد البيع، وذلك عبر الطر شجارمن منتوجات الأ

                                                           
وقاف المشتركة والمقرر بالقرار الوزيري رقم من دفتر شروط بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأ 51 المادة  565

565.13  
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في حالة ما إذا تعذر وه ، كما أن566الطريق العمومية أو عبر الطريق المبينة في عقد البيع

الأوقاف  الرجوع علىيمكنه  لا، فإنه طرق وممرات خلاء العقار بسبب عدم توفرإعليه 

رض تعود للغير أو أ مر بمنتوجات توجد فوقوإن تعلق الأ، حتى بأية مسؤولية العامة

  . 567طريق العموميةالحباس وهي محصورة عن للأ

شجار كذلك بتنقية العقار من بقايا الأ بعد إخلاء العقار من المنتجات يلتزم المشتري

ئه وفي حال وفا 568كان عليها قبل الشروع في تنفيذ العقدوتسويته وإعادته إلى الحالة التي 

، ترفع يدها عن 569لتزام وتحقق نظارة الأوقاف التابعة لها المنتجات من ذلكبهذا الإ

والمنصوص عليها  بالبنكسمها إفي  المحجوزة أوفي حسابها البنكي الضمانة المودعة لديها 

   .565.13من القرار  10 في المادة

 استخدام العقار کورش:لتزام بعدم الإ -3

من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  18يلتزم المشتري طبقا للمادة 

لاوقاف العامة كورش أو بعدم استعمال العقار الذي توجد فوقه المنتجات العائدة ل 565.13

ته يمقبة العقار وستغلال من أضرار بجودة ترهذا الإه المنتجات، لما قد يلحقه مستودع لهات

  المالية.

  مداخيلها في الرفع منالمطلب الثاني: بيع الغلل العائدة للأوقاف العامة ودورھا 

وقاف العامة على أراضي شاسعة مغروسة بمنتوجات فلاحية متنوعة من تتوفر الأ

وقاف بغرسه بشكل مباشر ويسمى وب والتين و....،منها ما قامت الأالزيتون والنخل والخر

" ومنها ما هو مغروس عن طريق بالغرس المباشرفي مجال الوقف " من لدن المختصين

وقاف يتعذر عليها جني واستغلال هذه الغلل ن الأولأ "،بالغرس الغير مباشرالغير ويسمى "

  بشكل مباشر فإنها تقوم بتفويت منفعتها للغير مقابل مبلغ مالي يتحدد عند البيع.

                                                           
  565.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  16المادة   566
  565.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  17المادة   567
  565.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  19المادة   568
  565.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  21المادة   569
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وقاف مداخيل الأمن رفع اليسمح بنتفاع من عملية البيع بشكل وحتى يتحقق الإ

 البيع نظم المشرع عملية حكام الشرع،أيتعارض مع لا  في نفس الوقت بشكلالعامة و

ه يزيتمم ث ،توفر شرط موضوعي إلزامي ينبغي توفره قبل عرض الغلل للبيع ه أولاشتراطإب

 مباشر كان له تأثيركما أن هذا تأطير ، (الفقرة الأولى) جرائيةإناءات ثستإب هاعملية بيع ثانيا

 .(الفقرة الثانية)على مالية الأوقاف العامة 

ستثناءات الإجرائية الإولعملية بيع الغلل  لزامي المؤطرالإط الشرالفقرة الأولى: 

  لها ميزةالم

ابع المعنون ببيع الأثمار إذا كانت الضوابط الحبسية عند تنظيمها في الباب الر

س العمومية اكتفت حباالمتعلق بنظام تحسين حالة الأ 1913يوليوز  21من ظهير والغلل

جراءات البيع دون التنصيص على شروط شرعية ينبغي استحضارها إبتنظيم مساطر و

وقاف عملت عندما يكون محل البيع عبارة عن ثمار أو غلال فلاحية عالقة، فإن مدونة الأ

لعالقة بشرط الوقفية اة ل إعادة ربط بيع الغلل الفلاحيمن خلا ستدراك هذا الأمرإعلى 

لزامي ينبغي توفره قبل عرض الغلل إشرط موضوعي  ، وهوسلاميةمستمد من الشريعة الإ

لية بيع الغلل نص على كما أن المشرع مراعاة منه لخصوصية عم (أولا)، الوقفية للبيع

تهدف إلى تشجيع الناس على شراء هذه الغلل وتصريفها قبل  (ثانيا)جرائية إاستثناءات 

  والاستفادة من مدخولها. ضياعها

   للبيع العالقة لعرض الغلال الوقفية لزاميالشرط الإ أولا:

كشرط شرعي  (أ)ها بدو صلاح للبيع ط المشرع قبل عرض الغلل الوقفيةاشتر

نتفاع بشرط بلوغها حد الإ ببيع هذه الغلل سمح ، واستثناءساسي لصحة البيعأوموضوعي 

  (ب).بها مع جنيها فورا من طرف المشتري 

  ابدو صلاحه  )أ

طبقا  للبيع يلزم توفره قبل عرض الغلل الوقفيةعيا شرشرطا  اشترطت المدونة

هو ، وهذا الشرط 365.13لتطبيقها رقم  منها والقرار الوزيري المتخذ 61ة حكام المادلأ
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وتباع الغلل :"والتي جاء فيها 76المادة للفقرة الثانية من  طبقا الغلل العالقة بدو صلاح

  العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها."

جاء إذ سلامية، عة الإحكام الشريأالمدونة بأحكام يؤكد ارتباط تنظيم الشرط  وهذا

،عن نافع، عن عبد الله بن مالك حدثنا عبد الله بن يوسف:أخبرنا 570في الصحيح البخاري

عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه والسلام"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو عمر رضي الله 

حدثنا يحيى بن  571وكذلك في الصحيح مسلم جاء صلاحها، نهى البائع والمبتاع"

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قرأت على مالك عن نافع،عن:يحيى.قال

  ."نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.نهى البائع والمبتاع"

ن هذا البيع أ إلى ع بالأساسوسبب هذا النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يرج

وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع :"572في الموطأ مالكقال ر، وفي هذا فيه الغر

المعاومة ا البيع يدخل في باب بيع أن هذ ونهاية المقتصدالمجتهد جاء في بداية و الغرر"

يخلق، ومن باب النهي عن بيع لم هور فان ھذا کله عندھم من بيع ما موأما الج:"573فقال

  الثمار معاومة"

ر والمواصفات يد المعايلم تحدإلا أنه رغم وضوح هذا الشرط في المدونة فإنها 

لم تتطرق إلى إشكالية بيع ، كما أنها ها أن الغلل العالقة يبدو صلاحهاالقول معالتي نستطيع 

 خرى من نفس النوع أودو صلاح بعضها دون بعض الثمار الأة رغم بية حبسعيثمار ض

مما يكون معه الحل في مثل هذه الحالات وغيرها والتي  ،ضمن نفس الضيعة خرآمن نوع 

 حكامأ فيو الإسلامية في الشريعةحكامها الرجوع لأ ا المدونة بشكل صريح هولم تعالجه

                                                           
، المجلد الثاني،كتاب البيوع،باب 2004صحيح البخاري،للامام أبي عبد الله البخاري، دار صادر، بيروت ،الطبعة الأولى،سنة   570

  376قبل أن يبدو صلاحها،ص بيع الثمار
شرح صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي،تحقيق هاني الحاج وعماد زكي البارودي،،منشورات   571

،بدون طبعة وتاريخ، المجلد العاشر ،كتاب البيوع،باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير -القاهرة–دار المكتبة التوفيقية 
  168،ص1534القطع، الحديث رقم  شرط

كتاب الموطأ،للإمام مالك بن أنس،رواية يحيى بن يحيى الليثي،منشورات المجلس العلمي الأعلى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار   572
  67،القسم الثاني،ص 2013البيضاء،الطبعة الأولى سنة 

بن رشد القرطبي،المكتب الثقافي السعودي بالمغرب، طبعة بداية المجتهد ونهاية المقتصد،لمحمد بن أجمد بن محمد بن أحمد   573
  120،ص 2هــــجرية ،كتاب البيوع ،ج1417
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من  169تطبيقا لأحكام المادة  بما يحقق مصلحة الوقف، على الخصوص الفقه المالكي

  مدونة الاوقاف.

حاديث الرسول صلى عليه وسلم أت في بعض التي جاء والمواصفات راييومن المع

 ،576عيار طيب الثمارمر واعن الثم 575فةالآ باوكذلك هناك معيار ذه 574الزهو معيار هو

ر "صح بيع الثم577ر ومواصفات فصل فيها  الفقهاء، حيث جاء عند الشيخ خليلاييوهي مع

  أي کلبلح والتين والخوخ والعنب..."،يستترونحوه بدا صلاحه...، إن لم 

يخص إشكالية بيع ثمار من نفس النوع بدا صلاح بعضها دون البعض فقد فيما أما 

أما في حائط کاف في جنسه، وإن لم تبکر...""وبدوه في بعض :578يخ خليلجاء عند الش

أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي "579حالة اختلاف النوع فقد جاء عند ابن رشد

يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطيب جملته معا، وتحصل مذھب مالك في ذلك أن 

ل،فإن لم تتصل لم يکن بيع ما لم يخلق منها البطون المختلفة لاتخلوا أن تتصل أو لا تتص

داخلا فيما خلق کشجر التين يوجد فيه الباکور والعصير،ثم إن اتصلت فلا يخلوا أن تتميز 

البطون أو لاتتميز...، ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان:إحداھما الجواز والأخرى 

جة مالك في ذلك أنه لايمکن المنع.وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وھوالجواز...،وح

  .حبس أوله على آخره..."

                                                           
:"حدثنا علي بن الهيثم:حدثنا معلى:حدثنا جاء في صحيح البخاري كتاب البيوع،باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها مايلي  574

النبي صلى الله عليه وسلم :أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ھيثم:أخبرنا حميد: حدثناأنس بن مالك رضي الله عنه، عن 
  376وعن النخل حتى يزھو.قيل: وما يزھو؟ قال يحمار أو يصفار" نفس المرجع السابق،ص

" حدثني زھير بن جاء في شرح صحيح مسلم: كتاب البيوع،باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع مايلي:  575
ب.حدثناحرير عن يحيى بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه والسلام: لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو حر

  169ص 1534صلاحه وتذھب عنه الآفة" نفس المرجع السابق، الحديث رقم 
يى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن :"حدثنا يحجاء في صحيح البخاري كتاب البيوع،باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها مايلي  576

أبي الزبير عن جابر.وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا أبو الزبير عن جابر قالك نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه عن بيع 
  .170،نفس المرجع السابق ،ص 1536التمر حتى يطيب" الحديث رقم 

شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لابي البركات حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعالم العلامة   577

 وبهامشيه شرح الشيخ محمد عليش، دار احياء الكتب العربية، بدون تاريخ ومكان الطبع، سيدي أحمد الدردير
  .176،،ص3ج

الشرح الكبير على مختصر خليل للقطب الدردير ومعه تحريرات البناني وتحصيلات الدسوقي، اعتنى به و راجعه كمال الدين   578
  .995بيروت، المجلد الثاني،ص-عبد الرحمان قاري، المكتبة العصرية،صيدا

  120،صم.سبداية المجتهد ونهاية المقتصد،نفس   579
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ربما إلى أن يعود  ايير والمواصفات والإشكالياتالمع اتهوعدم تطرق المدونة إلى ه

تنصيص على هذا الشرط في المدونة، كانت لا الوقاف بالمملكة حتى قبل لب نظارات الأأغ

يثير الشك، وما يؤكد ذلك  ضح لااو ع الغلل أو الثمار العالقة إلا بعد بدو صلاحها بشكليتب

لكتروني ببيع الغلل والمنشورة بالموقع الإالخاصة  علانات الفلاحيةنا على الإطلاعإهو 

وقاف المشرفة دارة الأ، وهذا أمر يحسب لها ولإ580لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قد تخدش  بهةوقاف العامة كل شب الأينحاء المملكة بتجنأجميع عملية في هذه العلى 

  دارة مشرفة على الحقل الديني بالمملكة.إبصورتها كهيئة و

  نتفاع بها مع جنيها فورا من طرف المشتريبلوغ حد الإ  )ب

قبل بدو  المشرع استثناء لإدارة الأوقاف العامة ببيع الغلل الوقفية العالقة سمح

 76الفور طبقا للمادة تريها بجنيها على شنتفاع بها مع قيام مصلاحها، إذا بلغت حد الإ

نتفاع بها بشرط جنيها بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الإ يجوز "...غير أنهوالتي جاء فيها 

  فورا من طرف المشتري".  

ت عليه المدونة رعي الذي استندساس الشالأالسند أو حول السؤال نطرح وهنا 

  للسماح لإدارة الأوقاف ببيع الغلل العالقة قبل بدو صلاحها؟

هو عدم بيع الثمار و ،ة في هذه النقطةواضح سلاميةالشريعة الإأحكام  كانت إذا

عن جدورها  قبل ذلك وبشكل مستقل ت أن بيع الغلل العالقةواعتبر إلى حين بدو صلاحها،

ر نهى الشرع عنه بشكل صريح، سواء كانت هذه الغلل أو الثماأمر ممنوع و أصلها هوو

  .لما في هذا البيع من غررتعود للأوقاف أو لأشخاص عاديين 

 هاأول :بشروطوقبل بدو صلاحها  الغلل استثناء عيب جازأمن  من الفقه هناك إلا أن

 اجنيه هووثالثها لهذا البيع من طرف البائع والمشتري  ارضطرالإ وثانيهاالنفع حد  هابلوغ

                                                           
خر شهر شتنبر وبداية أكتوبر وهذا التاريخ يتزامن في الغالب مع انطلاق ان لايتم إلا في أويتضح فيها مثلا أن بيع غلل الزيتو  580

مر فيما يخص الغلل الخرافية فالبيع يكون مع براير من السنة الموالية ونفس الأموسم جني الزيتون الذي يستمر إلى غاية شهر ف
فأشجار الخروب مثلا يتم بيع غلتها في شهر ماي من كل سنة وز في احسن الاحوال شهرين، ااقتراب موسم الجني بمدة لاتتج

ونيو ويوليوز قبل موسم واشجار الباكور والتين يتم بيعها في نهاية شهر يونيو وبداية يوليوز وغلال أشجار البلح في نهاية شهر ي
  الجني:

وقاف والشؤون الإسلامية :  مر  الأطلاع على الموقع الالكترواني لوزارة الأللمزيد من المعلومات حول هذا الأ 
 www.habous.gov.ma 
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وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر،  "581عند الشيخ خليل فجاء على الفور،

وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه، لا على 

  .التبقية أو الإطلاق"

نتفاع الإ بلوغ حد المدونة لم تتطرق في هذا البيع إلا لشرطين أولهما هو بينما

في  ن تقديرهار إلى البيع لم تشر له، لأضطرهو الجني على الفور بينما شرط الإوالثاني 

ي شؤون الوقف طبقا ف بحكم الولاية المسندة لها بالنظريعود لإدارة الأوقاف العامة  اعتقادنا

 والتي كلفت ادارة الأوقاف 60للمادة الثانية من المدونة وكذلك الفقرة الثانية من المادة 

  ستثمارها.إبتدبير هذه الأموال و

يب إدارة تجنلهو فالجني على الفور  طسبب تركيزها على شر أما فيما يخص

في باب  582جاء في صحيح البخاريطبقا لما المترتب عن هذا البيع، الضمان  الأوقاف

الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم اصابته عاھة فهو من البائع، حيث جاء باع البيوع:باب إذا 

يد،عن أنس بن مالك رضي الله عنه،أن فيه حدثنا عبد الله بن يوسف:أخبرنا مالك، عن حم

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزھي،فقيل له: وما 

أيت إذا منع الله الثمرة، بم تزھي؟قال:حتى تحمر.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(أر

  " أحدکم مال أخيه؟) ذيأخ

يه في المدونة بشكل صريح تأطير هذا الشرط والتنصيص عل أنوعليه يمكن القول 

تأطير رفع الفي هذا أن رتباط بقواعد الشريعة الإسلامية، كما لإهو أمر إيجابي ويؤكد ا

ا أو في للحرج على إدارة الأوقاف أثناء عرضها للغلل الوقفية العالقة للبيع قبل بدو صلاحه

شجار إلى بشكل جيد بدل تركها عالقة في الأ ستفادة من مداخيلهانتفاع، والإبلوغها حد الإ

  تكون أكثر عرضة للتلف. إذغاية النضج 

                                                           
أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف  بالحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وأخرج أياته   581

  .452-451،ص 6،جزء2007لبنان، الطباعة الثانية-وأحاديثه الشيخ زكرياء عميرات ،دار الكتب العلمية بيروت
  376،صم.سصحيح البخاري،للامام أبي عبد الله البخاري،  582
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  الغلل ءات الإجرائية المميزة لعملية بيعالاستثنا ثانيا:

على المداخيل السنوية لمالية  لعملية بيع الغلل العالقة لتأثير المباشرلبالنظر 

زمن الستفادة من عائدتها المالية بعنصر والإبيعها عملية  اطرتبالأوقاف العامة وبالنظر لإ

المدونة نصت على  ف الغلل فإنام أو أشهر على أحسن تقدير، وتجنبا لتليأالمحدود في 

لها قبل عدم اشتراط تحديد الثمن  :أولها هاجرائية تخص عملية بيعالإ ستثناءاتبعض الإ

 لتزام بنتيجة السمسرةبالإ شتراط أداء مبلغ ضمان الوفاءعدم ا وثانيها، (أ) انطلاق السمسرة

  . (ج) رئيس لجنة السمسرة على البيع مصادقةب كتفاءبالإ وثالثهما ،(ب)

  تحديد ثمن انطلاق السمسرةاشتراط عدم أ)

إجراءات بيع  من مدونة الأوقاف فإن 61خيرة من المادة لأحكام الفقرة الأتبعا 

جراءات المنصوص عليها في تخضع للمساطر والإ العامة، الغلل العالقة العائدة للأوقاف

الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت  ار الوزيري التطبيقي لهذه المادةالقر

  تطبق أحکام ھذا القرار على::"ما يلي والذي جاء في المادة الثانية منه 365.13583رقم 

  مشترکا؛الأکرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما أو  -

البيوعات الخاصة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام أو  -

  المشترك؛"

ريق السمسرة أو طلب ما عن طإن يتم أيمكن  القرار ء هذاعلى ضووبيع الغلل 

تفاق المباشر إذا ما توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة العروض أو الإ

بيع الغلل يتم  أن الوقفي الكراءفي الإشارة إلى ذلك  تلكن الغالب كما سبق المدونة،من  61

مجموعة عن طريق السمسرة بات، لهذا ميز المشرع عملية البيع دائما عن طريق السمسر

صية الغلل المعرضة للتلف في أي التي حاولت مراعاة خصو ستثناءات الإجرائيةمن الإ

  حظة.ل

                                                           
  .4642)،م.س، ص 2013يونيو  17(1434بان شع 8بتاريخ  6161الجريدة الرسمية عدد   583
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من القرار  5المادة  خيرة منالفقرة الأ ستثناءات هو ما جاء فيوأول هذه الإ

سمحت بعرض الغلل الوقفية العالقة للبيع دون اشتراط التي و، 365.13584الوزيري عدد

مية رغم أنه من البيانات والمعلومات الإلزا ،هاعلان عنالإتحديد ثمن انطلاق السمسرة عند 

  ب ذلك في اعتقادنا إلى مايلي:ويرجع سبنها أي إعلان، مالتي يجب أن يتض

علان عن السمسرة ، فية عند الإصعوبة معرفة كمية الثمار العالقة بالأشجار الوق -

جراءاتها من طرف النظارات بمدة لاتقل عن خمسة عشر يوما إي يتم الشروع في الت

 وتصل في بعض الأحيان لشهر أو شهرين؛

نظارات تتم من طرف خبراء متعهدين لدى  ن تحديد كمية الثمار وقيمتها الماليةأ -

 فون بهذه الثمار رفقة النواب الحبسيين؛والذين يطالأوقاف 

العرض (ر السوق ايلمع ااضعثمن عند انطلاق السمسرة يجعله خالأن تحديد  -

الشفافية  الثمن سيرتفع إذا تم احترام مبدأيفإن  اطلب كبيرالحيث إن كان  )،والطلب

طلب عليها في السوق  كالوقت يسمح للجنة ببيع الغلل التي ليس هنا، وفي نفس والمساواة

 ، مع العلم أن الثمن لاار ومعرضة للضياع والتلفشجثمن مناسب بدل تركها عالقة في الأب

 يتم تخفيضه إلا عند عدم وجود راغب في الشراء وفي مرحلة إعادة السمسرة ؛

  يجة السمسرةتبنلتزام شتراط أداء مبلغ ضمان الوفاء بالإعدم اب)

إن المشرع لم يشترط عند عرض الغلل الوقفية العالقة للبيع عن طريق السمسرة 

س على عكيجة السمسرة، تلتزام بنضمان الوفاء بالإ مبلغ فيهاالمشاركة في غبين اأداء الر

المشرع فيها شترط ة التي االوقفيية فلاحالغير ية كرالأمر في سمسرات المعاوضات والأ

   ذلك.
                                                           

  مايلي: جراء السمسرةيلي:"يتعين أن يتضمن الإعلان عن إعلى ما 365.13من القرار  5تنص المادة   584

  المال محل السمسرة وموضوعها؛-1

  معلومات عن المال محل السمسرة؛-2
  ثمن افتتاح السمسرة؛-3

  قيمة الصوائر؛-4

  مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة؛-5
  مكان وتاريخ إجراء السمسرة وساعة إنطلاقها،-6

  دعوة العموم للمشاركة فيها؛-7

  من ھذه المادة" 5و 3الأملاك الفلاحية وبيوعات الغلل، مقتضيات البندين  غير أنه لا تطبق، بالنسبة لکراء
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 تاستبعد ،365.13المادة الخامسة من القرار الوزيري رقم  خيرة منالفقرة الأف

علان عن سمسرة كراء الأملاك الفلاحية لإا من البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الشرط

  غاية المشرع من استبعاد ھذا الشرط؟ن سؤال عالوهنا نطرح  وبيوعات الغلل،

شجار التصرف في منفعة الأن أالى جابة عن هذا السؤال يجب الإشارة أولا قبل الإ

أنها في  هرها بسيطة إلاامن أكثر العمليات التي تبدو في ظ بها بيع الغلل العالقةالوقفية ب

في يوم  ن رئيس لجنة السمسرة يحاول أثناء عرض هذه الغلل للبيعالواقع صعبة، لأ

مية وقيمة الغلل م وكءمداخيل تتلا زن بين مبدأي تحصيلتحقيق التوا الحرص علىالسمسرة 

لتلف عرضة لشجاربعدم تركها عالقة في الأ وحمايتها في نفس الوقتالسوق،  فيالعالقة 

محروسة منها ال غيرمن طرف الاغيار خصوصا  أو للسرقة ،جنيها وقتبسبب مرور 

   داخل ضيعات مسيجة أو توجد أشجارها في أملاك تعود للغير.

التعامل معه  في اعتقادنا حاولفإنه قعي امر الووعيا من المشرع بهذا الأهنا وو

 من الفلاحين هالكون أن أغلب مقتنيبكيفية تشجع الناس على شراء هذه الغلل خصوصا 

ن يوم السمسرة قد تعرض عشرات ، ولأالإدارية بهذه المسائل لا علم لهمالذين  بسطاءال

 يكون له الرغبة في اقتناء غلة معينة إلا أن المنافسة عليها قد لاالغلل للبيع وهناك منهم من 

لتزام بنتيجة السمسرة لجميع الغلل داء ضمان الإأب ايكون ملزمها فئتساعده على شرا

مشاركة الناس من ال رغبة أمام اتقف عائقلب مبالغ مالية كبيرة قد يتط المعروضة، وهذا أمر

  خيلها. ار على مدفي السمسرات وبالتالي تأث

ن حرص المشرع على تجنب كل هذه سبق أ من كل ما وعليه نستطيع القول

ضياع أو السرقة عمل القة من للغلل العال ضمنية من أجل توفير حمايةقعية االاكراهات الو

 وقاف العامة،ها لتوفير مداخيل للأائالناس على شر جرائي لتشجيعى سن هذا الاستثناء الإعل

ة بتماطل الراسين عليهم السمسر ثار سلبية على نتيجةآناء ثستالإكون لهذا ي وحتى لا

وقاف العامة جنة بفسخ عقد البيع مع حفظ حق الأداء مبالغها سمح لرئيس اللأالسمسرة عن 

   من المدونة. 77في التعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة 
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  لسمسرةکتفاء بمصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجة االإت)

عي بشكل ات بها المدونة والتي ترجرائية التي جاءت الإاستثناءمن بين أهم الإإن 

تفويض أمر المصادقة  ضح وصريح أهمية عنصر الزمن في عملية بيع الغلل الوقفية، هواو

خرى التصرفات الوقفية الأعكس  ، علىرة بيع الغلل لرئيس لجنة السمسرةسمسعلى نتيجة 

   .وقافدارة الألإ عليها حسب المدونةالتي تعود المصادقة النهائية 

من المدونة،  77سثتناء الإجرائي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة هذا الإ 

أعلاه،  61:"في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحکام المادة والتي جاء فيها

، نتيجتهابمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر 

  وتنتقل ملکية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة".

وتفويض المصادقة على البيع لرئيس اللجنة من المسائل التي تعكس حرص 

قفية العالقة بسرعة المشرع على توفير الآلية القانونية المساعدة على تسويق الغلل الو

  .عليهداء الثمن ومصادقة رئيس اللجنة أن البيع ينعقد بمجرد لأ الناس فيها، مشاركةع يجوتش

مظاھر تأثير التأطير القانوني لعملية بيع الغلل على مالية الأوقاف ثانية: الفقرة ال

  العامة.

واضح في  يتمظهر بشكل وقاف العامةعلى تنمية مداخيل الأإن حرص المشرع 

مرة، وذلك بسبب ى حمايته من خلال قواعد قانونية آوالعمل علتأطيره القانوني للثمن 

  وقاف العامة.على مداخيل مالية الأ يجابيه الإانعكاس

مجرد رسو السمسرة كمقابل داء الفوري للثمن بالأ المشرع طاشتروتفعيلا لذلك 

داء تعويض ألتزام تب في حق كل مشتري مخالف لهذا الإور (أولا)، ملكية الغلللانتقال 

(ثانيا) وهذا كله من  الفور من طرف رئيس اللجنةوقاف العامة مع فسخ العقد على لفائدة الأ

    أجل ضمان جدية المشاركين في السمسرة.
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  ل ملکية الغلةامقابل انتق ثمن من طرف المشتريداء الفوري للالأ أولا:

 بمجرد رسو السمسرة عليه والتي تنشأغلل الوقفية ال مشتريلتزامات إ همأمن 

ما نقدا أو بوسطة شيك معتمد إ على الفور أداء الثمنلتزامه بإ ،عليها ومصادقة رئيس اللجنة

من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  42طبقا للمادة  مقابل وصلالأداء 

 لات الفلاحيةومن كناش الوصيقتطع يحمل رقم تسلسلي محدد وهذا الوصل  ،365.13رقم

، مقابل الثمن معينة له وقفية على بيع غلة وتشهد فيه للمشتري اللجنة مهتسل الخاص بالغلل،

   .ست به السمسرةالذي ر

هو المبلغ النقدي المحدد بتراضي  محمد شيلح الأستاذ حسب الثمن وإذا كان

الطرفين في البيع سواء كان هذا المبلغ النقدي ناقصا عن قيمة الشيء المبيع أو زائدا عليها 

ده الغلل الوقفية العالقة تحد ي بيعالثمن ف فإن البيوع الرضائية، في 585أو مساويا لها

يد الأخير صاحب أعلى عرض مالي لهذا الثمن بالإضافة إلى اعن طريق أداء المز السمسرة

، كما أن من نفس القرار 41خمسة في المائة من قيمته كمقابل لصوائر السمسرة طبقا للمادة 

القة، وهذه الرغبة ثمن بيع الغلل الوقفية تتحكم فيه رغبات الناس في شراء هذه الغلل الع

  يتحكم فيها السوق من خلال مبدأي العرض والطلب.

إشارة ضمنية إلى أن مكان فور الداء الثمن على لأاشتراط المشرع  كما أن في

جراء إان الوفاء به كذلك هو يوم وساعة ن زمأسرة هو مكان الوفاء بثمن البيع وإجراء السم

  من الناحية القانونية. عليها على عملية البيعالسمسرة عند مصادقة رئيس اللجنة المشرفة 

طرف أما من الناحية المالية فإن في اشتراط المشرع أداء الثمن على الفور من 

وقاف العامة تمكنها من تغطية سريعة للأ توفير مداخيل هدفهف مشتري الغلل الوقفية العالقة

من إدارة الأوقاف العامة وعيا وشارة أنه وهنا لابأس من الإ مصاريف التسيير السنوية،

ستثمار في عملية التشجير والعناية بالأشجار المثمرة، ت إلى الإعمد بأهمية هذه المداخيل

وذلك  مما كان له انعكاس على المؤشرات المالية لمداخيل هذه الغلل بارتفعها بشكل مستمر،

                                                           
  210، صحمد شيلح، مرشد الحيران،م.س م  585
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حوالي  بلغت إذ 2017بحسب نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 

  :586ل التاليدرهم كما هو مبين في الجدو 18,7552.660.4

  

ملكية  بنقل مهاالتزإيقوم  العامة الأوقافعليها هذه المداخيل التي تحصل  ومقابل

طبقا  ابتداء من تاريخ مصادقة رئيس اللجنة المشرفة على السمسرة لمشتريهاالغلل العالقة 

من الأوقاف العامة  يعفي انتقال ملكية الغلل لمشتريها لا إلا أن، من المدونة 77للمادة 

   ين:يللسببين التال وذلكالضمان مع ما يترتب عنه 

ن بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات أ الأول:سبب ال

يتحدد مصيرها إلا بجنيها،  ة التي لايالزراعية قبل جنيها يندرج ضمن بيع الأشياء المستقبل

، وهذا ما جعل 587لذلك فإن ملكيتها لا تنتقل في الواقع للمشتري إلا عند حلول هذا الموعد

                                                           
وتم الإطلاع  www.habous.gov.ma هذه النشرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  586

 على الساعة العاشرة ليلا. 03/07/2019عليها بتاريخ 
  143عبد القادر العرعاري،الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة،الكتاب الأول:عقد البيع، م.س،ص  587
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، يحمل بائعها تبعة هلاكها إلى غاية جنيها بعد 588من ق.ل.ع.م  497المشرع في الفصل 

  نضجها من طرف مشتريها.

الضمان تبعا لحديث  أن تعفى من يمكنها وقاف العامة لان الأأ السبب الثاني:

أحدکم مال أخيه؟)".  ذأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخ(أر الله صلى الله عليه وسلم رسول

مع شرط القطع أي الجني الانتفاع بها  بمجرد بلوغ حد الثمار العالقة في حالة بيعهاإلا 

  على الفور.

ن سبب ضياعها أو هلاكها يرجع أنتفاع والإ إلا أنه إذا ثبت أن الثمار بلغت حد

المالية من عملية البيع خالصة ئد ضمان له، وتبقى العوا الغلل فإنه في هذه الحالة لالمشتري 

   .للأوقاف العامة

 فسخ عقد البيع مع المطالبة بالتعويض ثانيا:

وقاف العامة الحق في فسخ عقد بيع الغلل الوقفية العالقة، في عطى المشرع للأأ

لعقد الفسخ التلقائي  ويمكن اعتبار أن الحق في مشتريها للثمن على الفور،أداء  حال عدم

حماية حقوق  علىوقاف العامة من الضمانات القانونية التي تساعدها البيع الممنوح للأ

من مدونة  77وفسخ العقد هنا أقره القانون طبقا للفقرة الثانية من المادة  الأوقاف المالية،

فوري للثمن والصوائر، يمکن لرئيس :"في حالة عدم الأداء الالأوقاف والتي جاء فيها

ة المعني بالأمر لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالب

  قتضاء".بالتعويض عند الإ

مر في القواعد العامة ى خلاف الأعلوالفسخ هنا يكون بقرار لرئيس لجنة السمسرة 

، إلا أن 590طراف العقدأتفاق إأو ب 589ما بحكم المحكمةالفسخ يكون إأن التي نصت على 

                                                           
يتحمل البائع :" في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها على مايلي 497ينص الفصل   588

  تبعة ھلاك المبيع إلى تمام نضجه"
"لايقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما من ق.ل.ع.م حيث جاء فيها: 259الفسخ القضائي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة   589

  يجب أن تحکم به المحکمة"
المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء  اذا اتفقمن ق.ل.ع.م حيث جاء فيها"  260الفسخ الاتفاقي نصت عليه المادة   590

  أحدھما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء"
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کيف تتم عملية الفسخ في ھذا النوع من البيوع الوقفية من السؤال الذي قد يطرح هنا 

  س لجنة السمسرة؟.يئف رطر

ناظر الأوقاف  والذي هورئيس اللجنة المشرفة على السمسرة  يتم الفسخ من طرف

قرار وزير الأوقاف والشؤون من  8من ينوب عنه طبقا للمادة  أوله الغلل العالقة  ةالتابع

 42للراسية عليه السمسرة طبقا للمادة  س يسلم وصلا، وهذا الرئي365.13الإسلامية رقم 

وصوائر السمسرة وفي للثمن  ئهلمشتري الغلة إلا بعد ادا هيسلم لا لكنمن نفس القرار، 

والحاضرين  الملأله بشكل علني أمام ه الشفوي ارنذإداء الثمن على الفور وألفه عن حال تخ

 بعدم تسليم س يأمرئيالر فإن داء،متناع المشتري عن الأإداء وبالأ المشاركين في السمسرة

لتحصيل بعدم تحرير الوصل أو القابض المكلف باالموظف أو  يأمركما أي وصل بذلك 

عليه المشرع طابع  كل ذلك في محضر السمسرة الذي اضفىشارة إلى والإ إذا حرر ئهإلغا

"تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض من المدونة والتي   62الرسمية طبقا للمادة 

المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها 

  لايطعن فيها إلا بالزور".

عن الأداء لف السمسرة والمتخ هلراسية عليحرمان اويترتب عن هذا الفسخ 

لتزامه طبقا للفقرة الثانية من إله عن عدم الوفاء بعادتها كجزاء إمشاركة فيها في حال بال

تحتفظ وقاف العامة اف والشؤون الإسلامية، كما أن الأمن قرار وزير الأوق 42المادة 

قتضاء عن الأضرار التي لحقتها من جراء سلوكه هذا الإ عند بالتعويض بحقها في مطالبته

  من المدونة. 77ا للمادة طبق

ثبات إفي الغالب أمام القضاء من خلال  كونلمطالبة بالتعويض في هذه الحالة يوا

حجة قاطعة على خطأ عتبر من خلال محضر السمسرة الذي ي سبق العامة لكل ما الأوقاف

مه الذي لحقها من جراء هذا ثباتها للضرر وحجإكذلك بلف عن الأداء، والمشتري المتخ

عند السمسرة وبقاء الغلة بثمن مناسب للغيرعليها فرصة البيع تفويت الخطأ والمتجلي في 

في اهدار مبالغ مالية  ا، مما يكون سببإعادة السمسرة عندوبيعها بثمن أقل أ ،عالقة دون بيع

حيان بعشرات الألل تقدر قيمتها في بعض ن هناك غألى مالية الأوقاف العامة خصوصا وع

  هم.اف من الدرومائة الآلا
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ر هذه النقطة أن الفسخ رغم تقرير المشرع أنه يتم بقرار شارة في آخالإوتجدر 

يمنع المشتري المتضرر من هذا القرار من اللجوء إلى  لرئيس لجنة السمسرة، فإن ذلك لا

في مثل  القضاء المختص للبت رح السؤال حولالقضاء للطعن في هذا القرار، وهنا قد يط

قضاء العادي على اعتبار أن موضوع البيع يتعلق والتي تعود في اعتقادنا لل ھذه الطعون؟

 بة القضاءابأشياء تدخل في نطاق العقود الخاصة وليس العقود العامة التي تخضع لرق

   الإداري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 282 

      
      

 
وقاف رق لبيع مواد المقالع العائدة للألم يسبق للمشرع في الضوابط الحبسية أن تط

العامة كتصرف من التصرفات الناقلة لمنفعة العقار الحبسي، مما اضطر وزارة الأوقاف 

لحماية  1990دجنبر  26وتاريخ  34تحت عدد  والشؤون الإسلامية إلى إصدار مذكرة

ستفادة ستغلال والإلهذا النوع من الإ 591المهيئة بحكم طبيعتها الجيولوجيةالعقارات الحبسية 

هذا قبال المتزايد على ، بسبب الإ592هذه المذكرةطريق الكراء كما جاء في منها كذلك عن 

  نوع من العقارات.ال

على منفعة  ةالنوع من التصرفات الوارد غبة من المشرع في تقنين هذارو لذا

محافظة على أصل الملك الن بين تنمية مداخيلها والتواز العقارات الوقفية بشكل يحقق

لية بيع مواد المقالع م عملتنظوقاف بمقتضيات قانونية لأول مرة ت مدونة الأجاء الوقفي،

تطبيقي لهذه المواد  راربالإضافة إلى ق، 79و 78و 76وقاف العامة في المواد العائدة للأ

دفتر وهو عبارة عن   535.13رقم تحت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  صادر عن

  ها.شروط ينظم عملية بيع

وني لهذا التصرف على المشرع من خلال التأطير القان حاول وللتوضيح كيف

ولا أطرق سنت ن بين مبدأ التنمية ومبدأ المحافظة على أصل الملك الوقفي،ازتحقيق التو

للاليات القانونية المساهمة في تنمية مداخيل الأوقاف العامة أثناء عملية تكوين عقد بيع مواد 

وقاف العامة من ا للضمانات القانونية المخولة للأنتطرق ثانيأن على  (المطلب الأول)المقالع 

(المطلب  عقد بيع مواد المقالع العائدة لها صل الملك الوقفي أثناء تنفيذأعلى أجل المحافظة 

    الثاني).

                                                           
  .250، صجية في الأسس والأبعاد، م.سمجيدة الزياني، مدونة الأوقاف المغربية دراسة منه  591
  250نفس م.س.ص  592

إلى  250،من ص  34/2019لعقارات للاستغلال كمقالع طبقا للمذكرة توضيحات حول كيفية كراء االمزيد من الطلاع على يمكن الإ

  253ص
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وقاف العامة أثناء  نية المساھمة في تنمية مداخيل الأالمطلب الأول: الآليات القانو

  عملية تکوين عقد بيع مواد المقالع العائدة لها

وقاف تنمية مداخيل مالية الأ تهدف إلىقانونية يات لآ ع على عدةد المشراعتم

، هذه الآليات تقوم أولا على احترام قواعد بيعلل لها عند عرضها لمواد المقالع العائدةالعامة 

تقوم كذلك على و (الفقرة الاولى) الشفافية والمنافسة والمساواة أثناء عملية تكوين عقد البيع

  بالنظر لخصوصية هذا النوع من التصرفات .(الفقرة الثانية)  تنظيم كيفية الوفاء بثمن البيع

تکوين  والمساواة أثناء عملية احترام قواعد الشفافية والمنافسة ولى:الفقرة الأ

 البيع عقد

بنقل تصرف على ملك وقفي سواء كان أي م المشرع إدارة الأوقاف عند إجراء ألز

منافسة منفعته فقط كما هو الحال في بيع مواد المقالع لها، التقيد بمبادئ الملكيته أو 

من  61لتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق طبقا للمادة ، والإنافسينوالمساواة بين المت

  المدونة.

لى من القواعد القانونية تقوم ع ذه المبادئ نص المشرع على مجموعةوتفعيلا له

عند عرض مواد المقالع ، ينبغي لإدارة الأوقاف احترامها الشفافية والمنافسة والمساواة

من  79و 78و 76للبيع، واستحضار هذه القواعد حسب المواد وقاف العامة العائدة للأ

يات بيع مواد المقالع العائدة في شأن تحديد كيف 535.13المدونة والقرار الوزيري رقم 

وقاف العامة والأوقاف المشتركة، ينطلق من المرحلة السابقة لعرض مواد المقالع للبيع للأ

شهار مسبق إلقيام بوا (أولا) بة للمتنافسينضح ودقيق بالنسامن خلال تحديد محله بشكل و

  بما يحقق الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين. )(ثانيا سع النطاق لعملية البيعاو

  ضحاأولا: تعيين محل البيع بشکل و

مواد المقالع العائدة  بيعالمعلومات الكافية حول محل  إن رغبة المشرع في توفير

مجموعة من فرض دفعه إلى  للمتنافسين المشاركين في مسطرة البيع،وقاف العامة للأ
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جراءات التقنية المساعدة على تحديد محل البيع بشكل دقيق وواضح ونافي التدابير والإ

  دارة الأوقاف.إعلى للجهالة 

على علم وبينة  وقاف العامةئدة للأامشتري مواد المقالع الع والغاية من ذلك جعل

حسب المادة الثانية من القرار الوزيري ن المشتري لأ المتعلقة بمحل البيع،ات يبجميع المعط

عالما بموقع هذه المواد ومطلعا على بمجرد مشاركته في السمسرة يعتبر  535.13رقم 

  .وضعيتها ونوعها وصنفها وكميتها وكل الخصائص المميزة لها

طير القانوني لكيفية تعيين محل بيع مواد المقالع في الفقرة ألهذا يستفاد من خلال الت

تعيين ، أن 535.13القرار الوزيري رقم من  7وكذلك في المادة  78الأولى من المادة 

 ، وأخرى لها علاقة(أ) علاقة بتحديد مكان وجود المحللها  دقيقة المحل يقوم على عناصر

  .بشكل واضح (ب) تحديد مواصفات مواد المقالعب

  وقاف العامةمحل بيع مواد المقالع العائدة للأتعيين مکان وجود   )أ

وقاف العامة والمعروضة مواده للبيع عن عيين مكان وجود المقلع التابع للأيتم ت

وحتى  ،535.13ق تحديد موقعه وحدوده طبقا للمادة السابعة من القرار الوزيري رقم يطر

بشكل دقيق نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة السابعة  يكون تحديد الموقع والحدود

ن الموقع بواسطة تصميم طبوغرافي يعد من طرف مهندس مساح، يتضمن لائحة اعلى تبي

شارة في التصميم كذلك إلى حدوده بسي المعد للاستغلال كمقلع مع الإالإحداثيات للعقار الح

  مومية الأقرب له.وكذلك المسلك الذي يربط المقلع بالطريق الع

وتحديد الموقع في التصميم الطبوغرافي يتم من خلال الإشارة إلى الجهة والعمالة 

، وكذلك بإعطاء معلومات تقنية الجماعة واسم المحل الذي يوجد فيه المقلعأو الإقليم و

أو مطلب  يرسم العقارالحول العقار المستغل كمقلع من خلال رقم  بالتصميم وقانونية

ل العقار كام وأالتحفيظ اذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ ومساحة الجزء 

 ع.المعروض للاستغلال كمقل
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  وقاف العامة محل بيع مواد المقالع العائدة للأتعيين مواصفات   )ب

شارة فيا للجهالة الإانا نوقاف تعينمحل بيع مواد المقالع العائدة للأيكفي لتعيين  لا

موقع المقلع وحدوده، بل يجب كذلك تحديد مواصفات المحل بشكل شفاف وواضح،  فقط إلى

جها من المقالع وكميتها خاما بالمتر اوذلك بتحديد نوع أو صنف المادة المراد استخر

ن وحتى يكون المتنافس، و535.13المكعب طبقا للمادة السابعة من القرار الوزيري 

شارة إليه فإنه يجب الإ جميع مواصفات محل البيع،ن في الشراء على بينة وعلم بوالراغب

  .علان عن البيع الافي 

بيع الصناف مواد المقالع محل أين جميع أنواع ويتعشارة إلى أن وهنا تجدر الإ

ئدة ، يتم وفق الكيفية المحددة في دفتر شروط بيع مواد المقالع العاوقاف العامةالعائدة للأو

، باستثناء مادة الملح 535.13وقاف العامة والمشتركة والمقررة في القرار الوزيري للأ

 27.13القانون رقم حكام ينها لأيستخضع في تعوالتي ، التي تستخرج عن طريق التجفيف

ن المادة الثانية من دفتر ، لأ2.17.369594والمرسوم التطبيقي له رقم  593المقالعبالمتعلق 

حكام هذا أبيع مادة الملح المجفف من  استثنت 535.13بالقرار المقرر شروط البيع و

  القرار.  

  الإعلان والاشهار المسبق عن البيع ثانيا:

القانونية  لياتمن الآ نهاهم مظاهر الشفافية، لأأسبق من لمشهار اوالإعلان يعتبر الإ

ع مواد المقالع جراء تصرف موضوعه بيإوقاف العامة في دارة الأإالتي تسمح بنشر رغبة 

مجموعة من البيانات  علانن الإيم المشرع تضملهذا ألز وسع نطاق،أالعائدة لها على 

 والتي ،365.13المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار الوزيري رقم والمعلومات 

تعطي صورة واضحة عن العقار المستغل كمقلع، بالإضافة إلى ضرورة تضمينه 

المعلومات التي تعين مواد المقالع محل البيع من حيث المكان والمواصفات طبقا للمادة 

  .535.13الثامنة من القرار الوزيري 
                                                           

 المتعلق بالمقالع 27.13) بتنفيذ القانون رقم 2015يونيو  9( 1436من شعبان  21صادر في  1.15.66ظهير شريف رقم   593
  .6082)، ص 2015يوليو  2(  1436رمضان  15بتاريخ  6374ج.ر.ع 

 27.13) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 2017نوفمبر 30( 1439من ربيع الاول  11صادر في  2.17.369رقم  مرسوم  594

  7109)ص2017ديسمبر  14( 1439ربيع الاول بتاريخ25 6630المتعلق بالمقالع،ج.ر.ع 
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دارة الأوقاف إشرع بأحكام إلزامية يجب على حاطه المأعلان الذي وعلى عكس الإ

شهار ترك علان بشكل واضح وشفاف، فإن الإن المعلومات في الإيترامها من خلال تضمحإ

تقدير وسائله وعددها والحدود الجغرافية لنشره للجهة المشرفة على البيع، والتي هي في 

  .ها الإداريوقاف التي يقع العقار بنفوذات الأالغالب نظار

المردودية المالية الهامة التي قد تعود على من رغم ال على لهذا نلاحظ هنا أنه

حكام قانونية أشهار بالإ من عملية بيع هذه المواد فإن المشرع لم يخصص الأوقاف العامة 

ببيع مواد  الامر د بها عندما يتعلقالتقي البيع مرة خاصة يتعين على الجهة المشرفة علىآ

ر الكراء الوقفي وبيع منتوجات شهاإحكام ألنفس  ابقى الاشهار خاضعوبالتالي يالمقالع، 

من القرار الوزيري  32و 20و 7و 6شجار والغلل الوقفية والمنصوص عليها في المواد الأ

وع يمر بهذا النوع من البافية في اعتقادنا عندما يتعلق الأ، والتي تظل غير ك365.13رقم 

  الوقفية.

  يع رکين في مسطرة البالمشاالمساواة بين المتنافسين  :ثالثا

حرص المشرع على سن قواعد قانونية تحقق المساواة بين الراغبين في  إن

 جعله يحصر مساطر البيع فيوقاف العامة بيع مواد المقالع العائدة للأ المشاركة في مسطرة

، وفي ذلك 535.13من القرار الوزيري رقم  3طلب العروض طبقا للمادة والسمسرة 

  تفاق المباشر.هذا البيع عن طريق مسطرة الإجراء إمكانية صاء واضح منه لإقإ

 لما تحققه هاتان ،وسبب حصر بيع مواد المقالع في السمسرة وطلب العروض

بالمقارنة مع مسطرة الاتفاق المباشر  ،امن مساواة ومنافسة بين المشاركين فيه طرتانالمس

في صالح  مردوديته المالية  كونت ط على عنصر الرضائية والذي قد لاالتي تقوم فق

  .الأوقاف العامة

لب توفر خبرة تطشارة هنا أن استغلال المقالع من العمليات التي تكما أنه يجب الإ

تفتح إلا  المشاركة في مسطرة البيع لا استغلالها، لهذا فإنيريد ن مي وكفاءة مالية ف تقنية

المهنية والمقدرة الفنية والمالية  ممن خلال وثائق مؤهلاته المشاركين الذين يثبتون في وجه

   .365.13من القرار الوزيري رقم  14على الاستغلال طبقا للمادة 
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  الثمنالفقرة الثانية:أداء 

مشتري مواد المقالع على  لتزامات التي يجبلإاهم أيعتبر أداء الثمن من بين 

مالية  من هميته في الرفعوذلك لأ د البيع،وقاف العامة، الوفاء بها بمجرد انعقاد عقالعائدة للأ

  وكذلك لمساهمته المباشرة في تنمية الوقف العام.وقاف العامة الأ

وقاف العامة فإن مدونة الأوقاف ثمن البيع على مالية الأ همية مردوديةأوبسبب 

حكام أو ،(أولا) حديد ثمن البيعغة أحكام قانونية تتعلق بكيفية تاع إلى صياطسعت قدر المست

  . (ثانيا) الوفاء بهح كيفية توض

  أولا: کيفية تحديد ثمن بيع مواد المقالع العائدة للاوقاف العامة  

د البيع البائع لتراضي طرفي عقمن البيع يترك صل أن تحديد ثإذا كان الأ

وقاف مر ببيع مواد المقالع العائدة للأمر على عكس ذلك عندما يتعلق الأوالمشتري، فإن الأ

شارة إلى ذلك في الإ تالثمن هو مسطرة البيع المحصورة كما سبق الذي يحديد إذالعامة، 

السمسرة وطلب العروض المؤطرين باحكام قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

 من مدونة الأوقاف. 61والقاضي بتطبيق المادة  365.13

عملية بيع يد الأخير في حالة ما إذا تمت اأعلى عرض تقدم به المتزوثمن البيع هو  

، أما إذا كان البيع عن طريق مسطرة طلب مواد المقالع عن طريق مسطرة السمسرة

من قرار  28و 11قيمة وذلك طبقا للمادتين على الأالعروض فإن ثمن البيع هو العرض 

  .365.13وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

 ة بينورغم ما توفره مسطرة السمسرة وطلب العروض من علنية ومساوا

بهذه الضمانات عندما يتعلق الأمر ببيع مواد المقالع  المتنافسين، فإن المشرع لم يكتف

مقبولا إلا بعد  يعتبر نتيجة البيع لا الثمنوذلك بتأكيده على أن  العائدة للاوقاف العامة،

د تاريخ انعقاهو  الذي يعتبروقاف من مدونة الأ 78عليه طبقا للمادة وقاف مصادقة إدارة الأ

إلى لجنة مركزية تابعة  365.13 من القرار 31ناط المشرع طبقا للمادة أعقد البيع، وقد 

لدراسة  "لجنة الأکرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة" دارة الأوقاف تسمى بلإ

  خصوصا عندما يتم البيع عن طريق مسطرة طلب العروض. نتيجة ثمن البيع
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المحدد للبيع عن طريق مسطرة السمسرة أومسطرة كما أن حماية المشرع للثمن  

صريح على مشتري  بشكل 535.13ن القرار م 10طلب العروض جعلته يمنع في المادة 

الخام المبيعة من مواد  المادة كميةالنقص في مواد المقالع المطالبة بتخفيض الثمن بسبب 

  من نفس القرار. 9ادة والجودة طبقا للمأوالصنف أوالنوع أالمقالع سواء من حيث الكم 

   وقاف العامةثمن بيع مواد المقالع العائدة للأداء أکيفية  ثانيا:

 ما لم يقضيكون مستحقا بمجرد انعقاد عقد البيع ن الثمن في البيوع أصل الأ

لب خذت به مدونة الأوقاف في أغأصل هو الذي ، وهذا الأالاتفاق أو العرف خلاف ذلك

صل الأن هذا أ، إلا سواء كانت ناقلة لملكيته أو لمنفعته العام التصرفات الواردة على الوقف

تعلق الأمر ببيع مواد المقالع العائدة للاوقاف يعندما  ،الخروج عنهتم داء الثمن في كيفية أ

تراط أداء الثمن شإوقاف بين ختيار لإدارة الأمنها منحت الإ 78مدونة في المادة فالالعامة، 

وهنا يطرح ، عقد أو على أقساط بشكل يتناسب مع مدة تنفيذ العقدبرام الإدفعة واحدة عند 

لمشتري مواد المقالع بأداء ح اسمالسباب التي دفعت المشرع بسبب أو الأالحول السؤال 

  الثمن على أقساط؟

ختيار بين دارة الأوقاف الإعطاء المشرع لإن هناك عدة أسباب وراء إأ يفي اعتقاد

تقسيطه عندما يكون محل عقد البيع مواد مقالع تعود  وأواحدة  ستخلاص الثمن دفعةإ

  سباب:من بين هذه الأوللاوقاف العامة، 

أقصى إلي عشرين سنة  قد تصل كحدستغلال طويلة في الغالب تكون مدة الإأنه  -

المقالع الباطنية، وقد تصل إلى والع المكشوفة مقالستغلال إب عندما يتعلق الأمر

 االمتعلق بالمقالع في حالة ما إذ 27.13من القانون رقم  10ثلاثين سنة حسب المادة 

ستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون الإكان 

 ) درهم؛40.000.000(

على المشاركة في مساطر  جانب في مجال المقالعمغاربة والأال تشجيع المستثمرين -

ثمن الداء أمن خلال منح تسهيلات في  ،وقاف العامةالعائدة للأ المقالع بيع مواد

 ستغلال؛مدة العقد وكيفية تنفيذ عملية الإبشكل يتناسب مع 
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طار السياسة المالية لمدونة إستثمارات المالية الكبيرة في فتح العقار الوقفي أمام الإ -

ية مستقرة ومضمونة وقاف القائمة على تنمية الوقف ومداخيله، بتوفير مداخيل مالالأ

  تحصيل الدوري للثمن على شكل أقساط؛الالعقد من خلال  ة تنفيذطيلة مد

التابعة لها هذه  شارة أنه يجب على النظاراتسباب يجب الإوبعد توضيح هذه الأ

طار تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين إوفي  علانها عن بيعهاالمقالع أثناء إ

خبارهم بالتكاليف المالية إ ،بينة وعلم بذلك وا علىحتى يكونوالمشاركين في مسطرة البيع 

  التي يتحملونها سواء المتعلقة بمصاريف العقد أو المرتبطة بنفقات ومصاريف تنفيذ العقد.  

لمحافظة ا جلأوقاف العامة من ونية المخولة للأالقان ضماناتالالمطلب الثاني :

  اء تنفيذ عقد بيع مواد المقالع على الملك الوقفي أثن

ة العامة من الضمانات القانوني وقافللأ تعتبر مراقبة استغلال المقالع العائدة

 يستغل يجب أن المحافظة على أصل الملك الوقفي الذي جلأوقاف من دارة الأالمخولة لإ

 ستغلال بعنايةالمقالع لقواعد الإبت مخالفة مشتري مواد وإذا ث (الفقرة الأولى)، بعناية

 ع حفظ حقها في المطالبةم البيع عقدوقاف الحق في فسخ رع لإدارة الأعطى المشأ

لاستنزاف  وضع حديساعدان على ن اقانونيتال ناتضمانوهاتان ال الفقرة الثانية)( بالتعويض

  ي وجبر الضرر الذي لحق به.العقار الحبس

   ستغلال بعنايةالإمراقبة عملية  الفقرة الأولى:

تهدف إلى  (ثانيا) كضمانة قانونية ستغلال بعنايةمراقبة الإعن  قبل الحديث

من توضيح ما هو  لابد أولا ستغلال كمقلع،ة على أصل الملك الوقفي موضوع الإالمحافظ

عالة ولية تحقق حماية فأمقلع كضمانة قانونية مواد المشتري  الملزم بهستغلال بعناية الإ

  .(أولا)للملك الوقفي بالمحافظة عليه 

  بعناية کضمانة قانونية للمحافظة على أصل الملك الوقفيستغلال کيفية الإ أولا: 

وقاف وقاف العامة والأدة للأدفتر شروط بيع مواد المقالع العائمن  14حسب المادة 

عملية استغلال  ى، فإنه يجب أن تجر535.13يري رقم المشتركة المقرر بالقرار الوز
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جراءات م بمجموعة من الإبالقيام المشتري ذلك فإن المشرع ألز، وحتى يتم المقالع بعناية

  .(ب) ع واستخراج موادهفي استغلال المقلقبل الشروع  (أ)الإدارية والتقنية 

  ستغلال المقلع بعنايةإالإدارية والتقنية المساعدة على جراءات لإا  )أ

وقاف ى مشتري مواد المقالع العائدة للأجراءات الإدارية التي يجب علتتجلى الإ

قبل استغلال المقالع في الحصول على التصريح والرخص الإدارية من العامة القيام بها 

جراءات التقنية في تهيئة المقلع قبل هر الإ) بينما تتمظ1( الجهات والسلطات المختصة

  ).2( الشروع في استغلاله

 الضرورية استصدار الرخص والتصاريح) 1-أ

الحصول على الرخص وقاف العامة ى مشتري مواد المقالع العائدة للأيجب عل    

شروط بيع مواد من دفتر  14ستغلال طبقا للمادة صاريح الضرورية قبل الشروع في الإوالت

، والرخص والتصاريح التي 535.13المقالع العائدة لها والمقررة بالقرار الوزيري رقم 

هي الرخص والتصاريح المؤطرة بالقانون عليها ينبغي على مشتري مواد المقالع الحصول 

 نظم هذا المرسوماذ  ،2.17.369لمرسوم التطبيقي له رقم المتعلق بالمقالع وا 27.13م رق

  ستغلال مقلع.إيداع ملف التصريح بفتح وإوكيفية  شروط منه 9إلى المادة  5من المادة 

ى مشتري فإنه ينبغي علهذه المواد  وتطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في     

يداع ملف لدى المصالح الإقليمية إة بصفته المستغل وقاف العاممواد المقالع العائدة للأ

 وثائقو ،عليه اومصادق اموقع اتصريح ويتضمن هذا الملف ،المكلفة بالتجهيز مقابل وصل

وبيانات  ،تتضمن معطيات وبيانات دقيقة تتعلق بهوية المستغلطبوغرافية وتصاميم إدارية 

والمواد المراد  ونوعه، ،وصاحبه ،حيث موقعه ستغلال كمقلع منع الإوموض تتعلق بالعقار

د الوسائل التي ابالإضافة إلى تعد ،ستغلالومدة الإ ،وكميتها السنوية التقديرية ،جهااستخرا

  .ستغلالعمل في عملية الإتستس

لدى  تاريخ تقديم الملف كاملالخل ستين يوما الموالية اد في هذا الملف ويتم البت    

عمالية أو الإقليمية على اللجنة ال ا لهبعد عرضه المصالح الإقليمية المكلفة بالتجهيز، وذلك

 ، وبعد ذلكثيره على البيئةتأب ما يتعلقوخصوصا  هجل دراسته والتدوال بشأنأللمقالع من 
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ستغل تتمة وثائق ملف يطلب من الم ستغلال المقلعإتمت الموافقة على ملف التصريح ب إذا

 ةومن تم ،2.17.369من المرسوم  10ستغلال والمنصوص عليها في المادة تصريح بالإال

وصل التصريح بالاستغلال وفق النموذج المقرر بقرار السلطة الحكومية المكلفة له يسلم 

ق بالمقالع المتعل 27.13من القانون رقم  9المادة من المرسوم و 11المادة  في بالتجهيز

ستغلال لدى سبق بالإيخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح م ":والتي جاء فيها مايلي

  الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه.

ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق    

  المكونة لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه.

  على الخصوص ما يلي: التصريحويجب أن يتضمن 

 اسم المستغل وعنوانه؛ـ 

 تعريفه الضريبي؛ـ 

 نخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛رقم الإـ 

 رقم السجل التجاري.ـ 

  على الخصوص البيانات التالية: کناش التحملاتيتضمن ب أن ويج

 الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ـ 

 ستغلال؛وسائل الإـ 

 ستغلال المرتقبة؛وكميات الإوتيرة ـ 

 تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ـ 

 خطة التشوير؛ـ 

 إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.ـ 

يسلم وصل التصريح للمستغل بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب 

  العروض الذي تعلن عليه الإدارة المدبرة للملك العمومي.
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) يوما الموالية من تاريخ تقديم 60يسلم وصل التصريح داخل أجل لا يتعدى ستين (

العمومية ) يوما بالنسبة لمقالع الأشغال 30التصريح، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين (

  ستكشاف.ومقالع لأخذ العينات للإ

  تبليغه. يسري مفعول وصل التصريح ابتداء من تاريخ تسليمه أو

م أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد وتحدد بمرسو

  "ذه المواد المثمنة، بصفة تدريجيةالنسبة المئوية له

ف العامة قبل وقان مشتري مواد المقالع العائدة للألهذا فإن هذه الوثائق تتطلب م

لوبة والتي نجاز الدراسات المطإستغلال على الجهات المختصة، لإعرض ملف التصريح ل

والتي  535.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  14نصت عليها المادة 

   . البيئي محيطه ى العقار الوقفي وكذلك علىح تأثير استغلال المقالع علتوض

  تهيئة المقلع قبل الشروع في الاستغلال  )2-أ

ة مشتري مواد تعبر عن رغب ساسية التييئة الأولية للمقلع من الأمور الأتعتبر الته

ليه القيام بها قبل الشروع وقاف في استغلال المقلع بعناية، والتي يجب عالمقالع العائدة للأ

من دفتر شروط البيع المقرر  15الكيفية المنصوص عليها في المادة ستغلال وفق في الإ

  .535.13بالقرار الوزيري رقم 

ال التهيئة المفروضة من طرف المشرع ومن خلال هذه المادة يمكن أن نقسم أشك  

  على مشتري مواد المقالع للمقلع إلى ثلاثة أشكال:

 العقاروالتحديد هنا ينقسم إلى تحديد يتعلق ب الدقيق، تحديدالهيئة بالت الشکل الأول:

بهوية مستغل المقلع، وذلك من خلال وضع أنصاب يتعلق أو المساحة المستغلة وتحديد ثاني 

تحت إشراف مهندس مساح طبوغرافي على كل جوانب المقلع ومن جميع من الخرسانة 

تزيد المسافة الفاصلة بين هذه  الجهات مع تحديد احداثياتها الطبوغرافية، على أن لا

ووضع لوحة في مدخل المقلع تحمل هوية  ،مترا فيما يخص تحديد العقار 20 عن نصابالأ

  قلع؛مشتري مواد المقلع ورقم وصل التصريح بفتح م
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ك ة مسالك وطرق المقلع مع تشويرها من خلال تهيئة مسلئيته الشکل الثاني:

لتزام بصيانته بصفة منتظمة ووضع علامات التشوير خاص صالح لمرور الشاحنات مع الإ

متر من مدخل المقلع  80و 150و 300الطرقي على جهتي الطريق العمومية على مسافة 

  إلى الطريق العمومية؛وكذلك علامة قف عند نقطة الولوج 

غيار لم يحصرهم المشرع هنا في غيار، والأتهيئة وسائل حماية الأ الشکل الثالث:

ج لمنع مرور وولوج الحيوان، وذلك من خلال إحاطة المقلع بسياحتى الانسان فقط بل 

  شخاص الغرباء إلى المقلع؛الحيوانات والأ

فرض المشرع على مشتري مواد تهيئة وسائل المراقبة، من خلال  بع:االشکل الر

ل شحن تتضمن تاريخ وساعة الشحن والمقالع تجهيز المقلع بميزان أوتوماتيكي يصدر وص

عوان المكلفين يل الشاحنة، وكذلك توفير مكتب للأوالرقم التسلسلي للشحن ورقم تسج

  ستغلال المقالع.إبمراقبة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال 

قول أن اشتراط المشرع على مشتري مواد المقالع احترام تهيئة العقار لهذا يمكن ال

ضح من طرفه في المحافظة االوقفي قبل الشروع في استغلاله وفق هذه الكيفية فيه حرص و

لتزامات مشتري مواد إيتأكد في عدم حصر الحرص الشديد على العقار الوقفي، وهذا 

بل ينبغي عليه كذلك احترام  الشكل أعلاه فقط،المقالع الوقفية في تهيئة المقالع وفق 

ستغلال والمنصوص عليها للإ تهيئتهطار عملية إلع في ستغلال المقاإلتزامات المتعلقة بالإ

 خصوصا الفقرة الثانية من، 2.17.369ومرسومه التطبيقي رقم  595 27.13في القانون 

جب أن تتم وفق الكيفية شغال تهيئة المقلع يأنجاز إمنه التي تنص على أن  12المادة 

من  9في المادة عليه المنصوص  596من كناش التحملات 6و 5و 4و 3المحددة في المواد 

 14من المرسوم التطبيقي له، وفي هذا تنفيذ لمقتضيات المادة  6والمادة  27.13القانون 

والتي تلزم  535.13من دفتر شروط بيع مواد المقالع المقرر بالقرار الوزيري رقم 

                                                           
  الع.المتعلق باستغلال المق 27.13من القانون رقم  30و29و 22و21و20و19و18و 17و 12و 9المواد   595
) بتحديد 2018مارس  8( 1439من جمادى الآخرة 19صادر في  123.18قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم  596

  . 1926ص 2018ابريل 05وتاريخ  6662ج.ر.ع نموذج كناش تحملات المتعلق بفتح واستغلال المقالع، 
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ستغلال المقلع، بما في ذلك إجراءات التي يستوجبها قانون حترام كل الإإالمشتري ب

  إجراءات المحافظة على البيئة. 

    ستخراج موادهإستغلال المقلع وإقواعد   )ب

وقاف روط بيع مواد المقالع العائدة للأمن دفتر ش 16و  14نصت كل من المادتين 

الضرورية التي يقوم عليها الاستغلال بعناية العامة على خمسة قواعد تعتبر من الركائز 

حافظة على الملك ه في المهات ستغلالواعد الإللمقالع الوقفية، وحتى نقف على مساهمة ق

  دة: حعلى سنتطرق لكل قاعدة  ستغلال كمقلع،الوقفي موضوع الإ

  ستخراج الموادتجاوز المساحة والعمق المحددين لإالقاعدة الأولى: عدم 

 ستغلال بعناية للعقار الوقفي من طرف مشتري مواد المقالعمن مظاهر الإ

يطرح  ستخراج المواد، هناوزه للمساحة والعمق المحددين لإ، هو عدم تجاالموجودة فوقه

  .تحديد المساحة والعمق في المقلع الوقفي؟ل حول كيفية االسؤ

بقرار دفتر شروط البيع المقرر شارات واضحة في إإذا كان المشرع قد أعطى 

كمقلع من  ةتساعد على كيفية تحديد المساحة المستغل ،ؤون الإسلاميةوزير الأوقاف والش

 هفإن هذا الحدود، حداثياتإديد حدود المقلع وتح  من خلال 15و 7العقار الوقفي في المواد 

مما يستلزم في هذه الحالة الرجوع إلى  ،بالمقابل لم يتطرق إلى كيفية تحديد عمق المقلع

 5من المادة  7، حيث جاء في البند  2.17.369ومرسومه التطبيقي رقم  27.13القانون 

عداد دراسة تقنية تبين العمق الممكن إ على مستغل المقلعأنه يجب من هذا المرسوم 

لمقلع يلزم ، كما أن نموذج كناش التحملات المتعلق بفتح واستغلال امقلعالستغلال لإ

    ستغلاله.إالعاشرة منه تحديد العمق الممكن المستغل في المادة 

ستغلال إريح بالدراسة التقنية وبعد عرضها ضمن ملف التصوعلى ضوء هذه 

قصد  2.17.369من المرسوم  9و8و7 المقلع على المصالح واللجنة المختصة طبقا للمواد

ملاحظات تتعلق بالعمق المحدد في الدراسة  بداء ملاحظاتها على جميع نقط الملف بما فيهاإ

المعروضة، وفي حالة عدم وجود ملاحظات يتم التأشير على الملف وتسليم المستغل وصل 

  ستغلال فيها.ق المحدد للإوفق هذه الدراسة والعم ستغلال المقلعإح بالتصري
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  عدم تجاوز الکمية المبيعة القاعد الثانية:

طار مهامها القائمة إفي  دارة الأوقاف القيام بهاإمن بين الأمور التي ألزم المشرع 

مواد المبيعة بالمتر التعيين كمية  ضرورة هو على حماية الملك الوقفي والمحافظة عليه،

 ،535.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم  7المكعب الخام طبقا للمادة 

  وقاف.من مدونة الأ 78لبيع طبقا للمادة هذه الكمية في عقد ا ة إلىمع ضرورة الإشار

 منصوص عليه في عقد طار ما هوإمشتري مواد المقلع يجب عليه في  لهذا فإن

فراغه من المقلع حسب إالمبيعة، تحت طائلة فسخ العقد و لتزام بعدم تجاوز الكميةالإ البيع،

  .535.13بالقرار الوزيري رقم من دفتر شروط البيع المقرر  16المادة 

للمادة الثانية من نموذج  ا طبقاحترامهإهذه الكمية يلتزم مستغل المقلع بكما أن 

ستغلال المقالع والذي يكون موقعا عليه من طرف المستغل إتحملات المتعلق بفتح والكناش 

نموذجه  ستغلال المحددفي وصل التصريح بالإ ها كذلكديتحد ويتموالمصادق على توقيعه، 

من المرسوم التطبيقي رقم  11طبقا للمادة  كذلك بقرار الوزير المكلف بالتجهيز

2.17.369.   

  ستخراج المواد المبيعة من المقلعاحترام المدة المحددة لإ القاعدة الثالثة:

 ،بيعالمواد المبيعة من المقلع هي نفسها مدة تنفيذ عقد الراج ستخة لإن المدة المحددإ

المقلع وتحديد مدة استخراج مواد  يد بها،حترامها والتقإبلدى يلزم مشتري مواد المقلع 

تحملات الفي نموذج كناش ستغلال المقلع وإصل التصريح بفي و المراد استخراجها يتم

  ستغلال المقلع.إتح والمتعلق بف

عائدة مر ببيع مواد مقالع عندما يتعلق الأفي العقد  المدة تحديدم المشرع بوألز

وز استنزافه كلما تجخلال إصل الملك الوقفي من أنعكاسه أولا على ، لإوقاف العامةللأ

   ية المالية للعقار.دعلى المردولإنعكاسه  ستغلال، وثانيا ستغلال المدة المعقولة للإالإ
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  ستعمال المتفجراتاحترام الشروط المقررة لإ القاعدة الرابعة:

المقلع  ستغلاللا وقاف العامةالمقالع العائدة للأ حتى يتسنى لمشتري بعض مواد

المواد حتى يسهل  ههذالاستعانة بمتفجرات من أجل تكسير وتفتيت  واستخراج المواد المبيعة

ستعمال لإ ةألزم المشرع مشتري المقلع الوقفي باحترام الشروط المقرر استخراجها،

تعمال المفرط لهذه المتفجرات من سالإما قد يترتب عن لبالنظر ذلك و المتفجرات في المقلع،

  .ضرار بالعقار الوقفي ومحيطه البيئي أ

وي والمتعلق بنموذج التقرير السن 2.17.369وبالرجوع إلى ملحق المرسوم رقم  

يلزم مستغل المقلع بالتصريح السنوي في تقريره البيئي  ، نجدهيئية للمقلعللوضعية الب

ها ودرجة يرة وأوقات استعمالتستغلال المقلع وكذلك ولة لإمبكميات المفرقعات المستع

حقه استعمالها بالبنايات دعات الذي يلستعمالها وحجم التصإهتزازات الناتجة عن الإ

  قائمة فوق العقار المستغل كمقلع أو المجاور له.والمنشآت ال

  المحافظة على البيئة القاعدة الخامسة:

حترامها إوقاف العامة لع العائدة للأاالمقمن القواعد التي يلزم على مشتري مواد 

 14نصت عليها المادة  ةالقاعد وهذه هي قاعدة المحافظة على البيئة أثناء استغلال المقلع،

  . 535.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري رقم 

تأثير استغلال المقلع ل قبلية مراقبةويتم التأكد من احترام هذه القاعدة عن طريق 

سة التقنية المودعة مع ملف التصريح بفتح واستغلال مقلع اعلى البئية، في ضوء الدر

، وتنجز هذه 2.17.369المنصوص عليها في البند السابع من المادة الخامسة من المرسوم 

يتضمن  عداد نظيرإمجال البيئة عن طريق  سة من طرف مكتب درسات مختص فياالدر

المتعلق بدراسة  12.03من القانون  6ليها في المادة البيانات والمعلومات المنصوص ع

  .597التأثير على البيئة

                                                           
المتعلق  12.03بتنفيذ القانون رقم ) 2003ماي 12(  4241الأول ربيـع 10 صادر في  1.03.60ظهير شريـف رقم       597

 1909ص ) 2003يونيو  19(  1424خر الآربيع  18بتاريخ  5118ع ، ج .ر. بدراسات التأثير على البيئة
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ستغلال المقلع على إ ثيرأالتحقق من ت وكذلك عن طريق مراقبة بعدية من خلال

ثير أت فيه المستغل لتقرير سنوي يوضح ميستخراج المواد منه بتقدإل فترة خلا، البيئة كذلك

اء وغطاء نباتي وكذلك حجم النفايات ومن ماء وهاستغلال العقار كمقلع على محيطه 

  . نسان والحيوان والنباتللإ ج الذي يتسبب فيهيالسنوية التي يطرحها المقلع والضج

وقاف العامة لات بيع مواد المقالع العائدة للأففي استحضار المشرع في كناش تحم

المقالع الوقفية عليها فيه ثير استغلال أوقياس نسبة تعليها لمسألة حماية البيئة والمحافظة 

في  اهام ومحيطه البيئي الذي يعتبر عاملا حرص كذلك على مصلحة العقار الوقفي

  تم احترامه من طرف المستغل. المحافظة على الوقف وتنميته إذا ما

وعليه يبقى احترام مشتري مواد المقالع لهذه القواعد أكبر مظهر من مظاهر 

صل الملك أيسمح أو يساعد على المحافظة على في، والذي ستغلال بعناية للمقلع الوقلإا

  ستغلال كمقلع. الوقفي موضوع الإ

 قانونية للمحافظة على أصل الملك ستغلال بعناية کضمانةمراقبة عملية الإ ثانيا:

  الوقفي

روط بيع مواد المقالع من الآليات القانونية القوية التي جاء بها المشرع في دفتر ش

، آلية مراقبة 535.13قم وقاف العامة والمشتركة والمقررة بالقرار الوزيري رالعائدة للأ

ستغلال ن الضمانات القانونية لمحاربة الإن هذه الآلية مبعناية للمقلع، لأ ستغلالعملية الإ

  العشوائي للمقلع ولاستنزاف العقار الحبسي. 

من دفتر  19و 15وهذه الآلية تم التنصيص عليها بشكل صريح في المادتين 

ئته للمقلع بتجهيز مكتب يشروط بيع مواد المقالع الوقفية، وذلك بإلزم مستغل المقلع عند ته

للأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق التشريعات الجاري بها العمل في مجال استغلال المقالع، 

يات نجاز عملطلاع على الوثائق الضرورية لإماح لهم بولوج المقلع والإسالب لتزامهإلك وكذ

كذلك في نموذج كناش  عليها لتزامات منصوصستغلال المقلع، وهذه الإلإالمراقبة 

الذي يوقع و ،منه 12و 4خصوصا في المادتين  التحملات المتعلق بفتح واستغلال المقالع

ستغلال منه في حالة مقابل سحب رخصة الإفي متثال له حترامه والإإعليه المستغل ويلتزم ب
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 27.13عليها في القانونجراءات المنصوص طبقا للشروط والإ ،لتزاماتمخالفة هذه الإ

   .2.17.369ستغلال المقالع ومرسومه التطبيقي إالمتعلق ب

كضمانة قانونية للمحافظة على  زيل آلية مراقبة استغلال المقالعولضمان تن

 27.13 بما فيها العقارات الحبسية التي تخضع للقانون رقم العقارات المستغلة كمقالع

حداث شرطة للمقالع لها إول مرة على القانون لأ المشرع في هذا نص ونصوصه التطبيقية،

ستغلال إبط ومعاينة المخالفات المتعلقة بمتها ضمنه، مه 45الضبطية طبقا للمادة  الصفة

 بيراوتد طار هذا القانون والنصوص التطبيقية له، وفرض غرامات وجزاءاتإالمقالع في 

  .598إدارية في حق كل مخالف لها

، 44و43و42في المقالع نص المشرع في المواد  ةبالإضافة إلى الشرطة المختص

متها مراقبة وتتبع قاليم مهعلى مستوى العمالات والأخرى محلية أحداث لجنة وطنية وإعلى 

ستغلال المقالع، وتم تحديد مهام هذه اللجان وتشكيلها في المرسوم التطبيقي إ

  599 2.17.369رقم

حماية العقار هو بها،  ةمختص حداث هيئاتإالتنصيص على المراقبة ووالغاية من 

ضرار تمس أصل العقار، أتسبب في د يستغلال المفرط والعشوائي له، الذي قالوقفي من الإ

وقاف بفسخ عقد البيع ومطالبة مشتري مواد ح المشرع لإدارة الأإذا تم إثبات ذلك سم حيث

  بالتعويض، وهو ما سنتطرق له في النقطة الموالية.  لها المقالع العائدة 

 دارة الأوقاف العامة في الفسخ والتعويضإحق  الفقرة الثانية:

لعائدة لها مع المطالبة يعتبر حق ادارة الأوقاف في فسخ عقد بيع مواد المقالع ا

ت بها مدونة الأوقاف والقرار الوزيري رقم يازات القانونية التي جاءمتمن الإ بالتعويض

، والتي تستهدف وقاف العامة والمشتركةئدة للأاالمنظم لعملية بيع مواد المقالع الع 535.13

  ستفادة بسرعة من العقار الوقفي ومداخيله.وقف العام من خلال إعادة دورة الإتنمية ال

                                                           
  المتعلق باستغلال المقالع. 27.13من القانون  50المادة   598
  المتعلق بالمقالع. 27.13المتعلق بتطبيق القانون رقم  2.17.369من المرسوم رقم  29 25و 24المواد   599
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وقاف في فسخ إدارة الأهذه الفقرة إلى حق  ولى منطة الأوعليه سنتطرق في النق

حدى التزاماته العقدية المنصوص شتري مواد المقالع العائدة لها بإخلال مإعقد البيع عند 

 على )،(أولا 535.13من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري  16عليها في المادة 

 التعويض ستخلاصإفي  العامة وقافلأإلى حق ا من هذه الفقرة الثانية نتطرق في النقطة أن

 (ثانيا) لتزاماته الإبب مخالفة مشتري مواد المقالع لهاتضرار التي تلحقها بسعن الأ

   العقدية.

وقاف العامة في فسخ عقد بيع مواد المقالع کوسيلة لإعادة استغلال أولا:حق الأ

  العقار الوقفي

لتزاماته العقدية إلعامة بوقاف اللأ ةالعائدخلال مشتري مواد المقالع إيترتب عن 

وقاف العامة في فسخ عقد لأامن دفتر شروط البيع، حق  16المادة المنصوص عليها في 

؟ نوع الفسخ المؤطر في ھذه المادة؟ وعن کيفية تفعيله عن أسئلة عدة طرحت البيع، وهنا

  .؟الفسخ على تنمية العقار الوقفي وعن ثأثير

التساؤلات لابد من الإشارة أولا أن الفسخ هو ذلك الجزاء هذه قبل الإجابة عن 

وهو كذلك الجزاء المدني الذي  ،600لتزام الناشئ عن العقدعدم تنفيذ الإالذي يترتب عن 

بط بين اتفاق الرعندما يحصل الإخلال بمقتضيات الإ يهدف إلى وضع حد للعلاقة العقدية

بمجرد عدم  أو اتفاقيا بحكم المحكمة ائياما أن يكون قض، والفسخ نوعان إ601المتعاقدين

   .من ق.ل.ع.م)  260و 259(المادتين  لتزامالوفاء بالإ

ن نوع الفسخ المنصوص عليه أوضيح البسيط لمؤسسة الفسخ، نقول وبعد هذا الت

هو فسخ  535.13قم من دفتر شروط البيع المقرر بالقرار الوزيري ر 16في المادة 

بالفسخ التلقائي  الفسخ الذي يشترط في العقد، ويقضىهو تفاقي الفسخ الإ ناتفاقي، وذلك لأ

، 602في حالة عدم التنفيذ ويكون إعماله معلقا على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه العقدي

لمنصوص عليها تم وفق الكيفية اوقاف العامة يالمقالع العائدة للأبيع مواد  وعلى اعتبار أن
                                                           

لتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة بن أحمد عطار، النظرية العامة للإالمختار   600
  217م،ص2011الأولى

   252،ص  عبد القادر العرعاري ، م س  601
  309- 308،ص 2007عبد الحق صافي،القانون المدني:العقد، الكتاب الثاني،آثار العقد،الطبعة الأولى  602
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ضمونه مادام أنه معلى علم ب هالمشتري أنفي  فترضوالذي من الم ،في دفتر شروط  البيع

من  23و 4طبقا للمادتين قبل المشاركة في مسطرة البيع،  يوقع عليه ويصادق على توقيعه

، وعلى اعتبار أن عقد البيع يتم التنصيص فيه بشكل صريح 365.13الوزيري رقم القرار 

العقدية  هلتزاماتلإفي حالة مخالفته ل شتري من المقلعفراغ المإفسخ والوواضح على 

   أعلاه. 16المنصوص عليها في المادة 

عذار المشتري إتفاقي فإنه يتم من خلال ما يخص كيفية تفعيل شرط الفسخ الإما فيأ

وبفسخ العقد ومطالبته بإفراغ المقلع الحبسي، إلا أن الأمور لا  ماته العقديةلتزابمخالفته لإ

 في الغالب ما ينازع المشتري في صحة عملية فسخ العقد إذطة اتكون دائما بهذه البس

الذي  وقاف العامة ممثلة في النظارة التابع لها العقار، مما يضطر الأويرفض إفراغ المقلع

ها بمحاضر شرطة امعززة دعو من اللجوء إلى القضاء للحكم بفسخ العقد، يستغل كمقلع

لع أو بخبرة تقنية اعمالية المكلفة بمراقبة استغلال المقالمقلع أو بتقارير اللجنة الإقليمية أو ال

في  هنا وينحصر دور المحكمة فسخ،اللتزاماته العقدية مما يوجب ت مخالفة المشتري لإتثب

شفا للفسخ فقط اويكون حكم المحكمة هنا كالسليم للعقد،  603فيذنالتحقق من إخلال المدين بالت

  للفسخ. االذي يكون فيه حكم المحكمة منشئ، على عكس الفسخ القضائي منشئا لهلا

لإدارة  بالسماحوالفسخ في هذه الحالة يكون له تأثير إيجابي على العقار الوقفي، 

التالي وب ،604يعاني سوء التنفيذ سترجاع العقار بسرعة والتخلص من عقدإوقاف العامة بالأ

ثير مباشر التي يكون لها تأ المالية جديد من مردوديتهستفادة من ستغلال العقار والإإعادة إ

تها، مع ضمان حقها في اوحماية عقارتنمية وقاف العامة وصاريف الأتغطية م على

   سوء تنفيذ العقد. بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقها بسب

  وقاف العامة في التعويضحق الأ نيا:ثا

عطائها الحق في الفسخ إوقاف العامة في المشرع لمصلحة الأ قتصر حمايةلم ت

بيع عقد لتزاماته العقدية المنصوص عليها في وفاء المشتري باعدم والإفراغ فقط، في حالة 

الحق في المطالبة بالتعويض، من أجل جبر الأضرار التي  كذلك ، بل منح لهامواد المقالع
                                                           

  310، ص م.سعبد الحق صافي،   603
  301، ص م.سعبد الحق صافي،  604
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المنصوص  بعنايةوفق قواعد الاستغلال للعقار الحبسي  ستغلالهاتلحق بها من جراء عدم 

  .لتزامات المحددة في عقد البيعوالإ عليها في دفتر شروط البيع

 دفتر شروط البيع من 16في المادة  ا الحق نص عليه المشرع بشكل صريحوهذ

وسيلة قانونية  في هذه الحالة التعويضحيث يكون  ،535.13الوزيري رقم  بالقرار رقرمال

 لتزاماته العقدية،إخلال المشتري بإء اوقاف العامة من جرالضرر الذي لحق الأ لجبر

القضاء من  اللجوء إلى ما رضائيا أو قضائيا، وعندلتزاماته إالمخالف لإ يالمشتر ويؤديه

من جراء سوء من خسائر  ثبات هذا الضرر وما لحقهاإعليها لمطالبة به، فإنه يجب أجل ا

  .تنفيذ العقد

ضوء الوثائق  التعويض على هنا سلطة واسعة في تقديرله  تكون والقاضي

يمكن  لطة لاوقاف العامة بصفتها مدعية، وهذه السمن طرف الأ بها والمحاضر المدلى

وقاف العامة مر بالتعويض المتفق عليه بين الألقاضي حتى عندما يتعلق الأا سلبها من

،  535.13الوزيري رقم  من المقرر 20المادة  اتيتطبيق مقتض طارإوالمشتري في 

لتزام المشتري في نهاية مدة العقد بإرجاع العقار الوقفي خاليا من جميع شواغله إصة بوالخا

ويمكن وصف التعويض المحدد هنا  تعويض يحدد في العقد المبرم معه،تحت طائلة دفع 

    من ق.ل.ع.م. 264حكامه في الفصل أالمؤطرة  ائيبالشرط الجز

ف لة سيخفاوليس عينيا، فإنه لامحومادام التعويض يكون في مثل هذه الحالة نقديا 

لغ مالي نها في نفس الوقت من مبك، وسيمالأوقاف على الأقل من الأضرار التي لحقت

ن إ خرآستغلال له كمقلع أو تخصيصه لإستغلاإعادة إعادة تهيئة العقار وإيساعدها على 

والتخفيف منه فقط بل  جبر الضرر في منحصرا اقتضى الأمر، بهذا لن يبقى دور التعويض

قد يمتد دوره كذلك إلى المساهمة في تنمية الوقف بشكل غير مباشر بضخ مبالغ مالية هامة 

  في ميزانية الأوقاف العامة.
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  خلاصة الباب الثاني:

عقارات الوقفية على ضوء مدونة نخلص من دراستنا للتصرفات الناقلة لمنفعة ال

تنمية  أن المشرع استطاع تحقيق التوازن بين مبدأي وقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها،الأ

لهذه التصرفات غلب المواد القانونية المؤطرة أفي العامة والمحافظة عليها وقاف الأمداخيل 

  :من خلال وذلك

اة تقوم على المساولكراء العقارات الوقفية  جراءات وشكلياتإاشتراط احترام  -

وقاف يضمن ارتفاع في مداخيل مالية الأ مسبق، بماشهار البين المتنافسين والشفافية والإ

  العامة؛

بطبيعته على عكس ما كان  ربط مدة الكراء بنوع استغلال العقار الوقفي وليس -

ات ستثمارنواع الإأجل فتح الباب أمام مختلف أمر في الضوابط الحبسية، وذلك من عليه الأ

  ؛ابالرفع من قيمته ةالوقفي اتالعقاروقاف وعلى على مالية الأ يجابيإالتي تعود بشكل 

 ختلافات الفقهية والقضائية في مجال الكراء الوقفي،مجموعة من الإ حسم فيال -

والقضائية الممنوحة قانونية الضمانات متيازات والالإعلى  في نفس الوقت مع تأكيدها

من كل تغيير  صلهاأيع عقاراتها والمحافظة على والتي تستهدف حماية ر ،وقاف العامةللأ

  أو اعتداء بنصوص صريحة؛

ا بيع ربطه، وية وموضوعية لحماية ريع عملية بيع الغلل الوقفيةجرائإقواعد  سن -

  عليه في الضوابط الحبسية؛ ان منصوصبشرط شرعي لم يك هذه الغلل

شجار ببيع منتوجات الأ وقاف العامةدارة الأحة لإبنصوص قانونية صري حاسمال -

غفاله إدون  خيل على ماليتها،اه من مدتدر وكذلك مواد المقالع لمامن خشب وحطب 

صوص تنظمية لمسألة المحافظة على التنصيص في دفاتر شروط بيع هذه المواد المقررة بن

   صل الملك الوقفي عند استغلال العقارات التي توجد فوقها؛أ
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  خــاتـــمــة

ملكية عند دراستنا للتصرفات الناقلة ل في ضوء الخلاصات التي توصلنا لها

في الباب الثاني منه إليها ول من البحث وكذلك المتوصل لأالعقارات الوقفية في الباب ا

ح إلى حد كبير في وضع ن المشرع نجأ، تبين لنا والمخصص للتصرفات الناقلة لمنفعتها

صل العقار الوقفي أن بين مبدأي المحافظة على جرائية وموضوعية تحقق التوازإاعد قو

رجة غرات تحول دون وصولها لدالث ضذه القواعد لازالت تشوبها بعن هأوتنميته، إلا 

فين على الوقف، وما المرجوة من طرف المجتمع والمشر وأالنجاعة والفعالية المطلوبة 

تعديلات جديدة في ول حتى أدخلت عليها الت لم تكمل عقدها الأمدونة لازالن أيؤكد ذلك هو 

تم التي مور لأا ستدراك بعضهمت بعض المواد لإ ،سنوات على صدورها خمسن قل مأ

على همها تنصيص المشرع بشكل صريح أ، والتي من 2010فبراير  23غفالها في ظهير إ

 طار زمني محددإهداف ووسائل وفي أالعامة وفق استرتيجية تقوم على  تدبير الاوقاف

  على جلالة الملك للمصادقة عليها. مع عرضها ،سليم لهاالجل التنفيذ أالحكامة من  قوامها

التي يجب الحرص مور لمنفعة من الألو أللملكية  ةقلاوتعتبر التصرفات بشقيها الن

من المدونة  60طبقا للفقرة الثانية من المادة  سترتيجيةهداف هذه الإأعلى انسجامها مع 

ة وفق يانتظار صدور استراتيج وفي ،2019تعديل الذي جاء في ظهير فاتح مارس الوفق 

التي  قتراحاتفإننا نتقدم ببعض الإ ،ومصادقة جلالته عليهاوقاف دارة الأإعن هذا التعديل 

 ن بين مبدأي المحافظةتوازم من التعديلات للمدونة  تقوية  للعند القادبها  خذنرى في الأ

  تنميتها.و على العقارات الوقفية

  الاقتراحات:

 من المدونة 61المنصوص عليها في المادة  المصلحة الظاهرة للوقفتحديد مفهوم  -1

عتماد عليها قبل الإقدام على حتى يسهل الإ تحديد معايير لهاقل لأبشكل دقيق أو على ا

 ؛ةالوقفي اتلملكية العقار الناقلةبعض التصرفات خصوصا 

ستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع المحاضر وجميع الوثائق الخاصة الإ -2

جل المصادقة البعدية عليها، أيساعد على تقليص نه أن أمن ش الشيء الذيبالمعاوضات، 
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 كما أنه ينسجم مع السرعة التي وفي هذا تطبيق لتوجه الدولة نحو الإدارة الإلكترونية،

 ستثمار؛والإتتطلبها المعاملات العقارية 

شراكات مع القطاع الخاص عن طريق مسطرة طلب العروض سواء كان رام عقود البإ -3

محل هذه الشراكات تصرفات ناقلة لمنفعة العقارات الوقفية أو لملكيتها، وفي هذا تفعيل 

ية والمساواة بين المتنافسين للقواعد المنصوص عليها في المدونة، والتي تتجلى في الشفاف

 المسبق؛شهار والإ

الوقفي بنص  والحق العرفي المنشأ على العقار تحديد نسبة أو قيمة كل من الرقبة -4

وقاف العامة بعقارات لى الأصريح حتى تسهل عملية تصفية هذه الحقوق بما يعود ع قانوني

  ؛اخالصة يسهل استغلالها واستثماره

لحبس على تصفية ا جنة الشرعية المركزية المشرفةلللاث لجنة شرعية فرعية تابعة دحإ -5

ن أالصعوبات التي تعترضها، خصوصا و يلذلة وتيبع عملية التصفجل تتأالمعقب، من 

انجاز الفريضة الشرعية تحديد المستفيدين وغلب المشاكل التي تعرقل التصفية بسرعة هو أ

جل لأتسريع  ، وفي ذلكوالعدول تناط بالنظارات الأخيرة مهامالملاك وهذه وقسمة الأ

بشكل يسهل وقاف العامة من ثلثها لأفادة ااستبالتالي و ،حباس المعقبةتصفية الأمساطر 

 وقاف العامة؛بما يعود بالنفع على مالية الأ واستثماره هعليها استغلال

بالموافقات المسبقة والبعدية مر الأعندما يتعلق  تخفيف من حدة التمركز الإداريال -6

شجار بيع الغلل ومنتوجات الأ -(الكراء العقارات الوقفية لمنفعةلة قالناتصرفات البالخاصة 

 مر فيهأوهذا للنظار، اتخاذ القرار  في اتالصلاحيوذلك بتفويض بعض  ،ومواد المقالع)

 وفيه كذلك ،هذا صبحت تعرفها المعاملات المالية في عصرناأانسجام مع السرعة التي 

 مداخيل هامة؛ل العامة وقافب ضياع مالية الأيتجن

ملاك وقاف وفي تحفيظ الأشريك حقيقي في عملية تنمية مداخيل الأجعل النظارات  -7

هداف تلتزم بها مع انطلاق كل سنة مالية، مع منح المشرفين عليها أالوقفية، من خلال عقود 

هداف المتعاقد عليها كما هو الشأن في لوغ الأين فيها تحفيزات مالية في حال بلماوالع

 القطاع الخاص؛
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وقاف على تصرفات استثمارية جديدة تساهم في تنمية مداخيلها، كبناء دارة الأإ انفتاح -8

 العمل وفق القوانين الجاري بهاوإنشاء مؤسسات التعليم الخصوصي والمصحات الخاصة 

، التي تحققها هامةالرباح للأو تزايد على هذه الخدماتالمقبال لإوذلك ل في هذا الميدان،

تشاركية أو مؤسسة للتأمين التكافلي، مادامت التصرفات التي تقوم رف احداث مصإوكذلك 

، وعدم قة القبلية للمجلس العلمي الأعلىالمصارف والمؤسسات تخضع للمصاد هذه بها

قتصار على التصرفات المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والتي يغلب عليها الطابع الإ

 ستثماري؛عوض الإ  التدبيري

حكام الموضوعية الخاصة ببعض التصرفات ضمن مواد مدونة التنصيص على الأ -9

الاوقاف وليس في النصوص التطبيقية التي ينبغي أن يبقى دورها منحصرا في سن 

 حكامها؛أيس تنظيم ت هذه التصرفات ولاوتوضيح اجراء
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  المصادر والمراجع المعتمدة في البحث لائحة
  أولا: المصادر:

  المصادر الشرعية:-1

  القرآن الكريم ✔
،مطبعة دار والثاني صحيح البخاري:للامام أبي عبد الله البخاري،المجلد الأول ✔

 .2004، بيروت لبنان،الطبعة الاولى ، سنة صادر
بيروت لبنان،المجلد  صحيح مسلم: للإمام أبي حسين مسلم، مطبعة دار صادر ، ✔

  .الثالث، بدون طبعة وتاريخ
شرح صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي،تحقيق هاني  ✔

، المجلد -القاهرة–الحاج وعماد زكي البارودي،،منشورات دار المكتبة التوفيقية 
 ، العاشر،بدون طبعة وتاريخ

حيى بن يحيى الليثي،منشورات المجلس كتاب الموطأ: للإمام مالك بن أنس،رواية ي ✔
 .2013العلمي الأعلى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الأولى سنة 

  المصادر القانونية:-2

) 2011يوليوز  29( 1432من شعبان  27صادر  1.11.91ظهير شريف رقم  ✔
 28مكررالصادرة بتاريخ  5964 عدد جريدة رسمية المملكة المغربية، بتنفيذ نص دستور

  ) .2011يوليو 30( 1432شعبان 
يوليو  7( 1436من رمضان 20الصادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  ✔

 6380 عدد المتعلق بالجهات جريدة رسمية 111.14) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015
  ).2015يوليوز 23(1436شوال 6بتاريخ 
فبراير  23هـ (1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم  ✔

و  1431بتاريخ فاتح  رجب  5847جريدة رسمية عدد ، ) يتعلق بمدونة الأوقاف2010
الصادر  1.19.46عدلت المدونة كذلك بموجب الظهير الشريف رقم .  2014يونيو  14
 6759) جريدة رسمية عدد 2019(فاتح مارس  1440من جمادى الآخرة  23في 

  2019 مارس 11وتاريخ 
فبراير  26( 1437من جمادى الأولى  17صادر في  1.16.38ظهير شريف رقم  ✔

 جريدة رسمية ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية2016
  .)2016مارس  17( 6448 عدد

✔  
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أغسطس  9( 1432رمضان 8الصادر في  1.11.139شريف  ظهير ✔
)بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة 2011

عدل  )2011سيتمبر  29( 1432بتاريخ فاتح ذي القعدة  5982الجريدة الرسمية عدد (
(فاتح 1440ةمن جمادى الآخر 23الصادر في  1.19.47بموجب الظهير الشريف رقم 

) بالمصادقة على تغيير وتتميم النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية 2019مارس
 )2019مارس  11بتاريخ  6759الاوقاف العامة(ج.ر.ع

ديسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16صادر في  1.07.211شريف رقم  ظهير ✔
  عدد جريدة رسمية، 2008للسنة المالية  07.38المالية رقم  ) بتنفيذ قانون2007

 .2007 دجنبر 31الصادرة في  5591
 30(1428من ذي القعدة  19صادر في 01- 07-195ظهير شريف رقم  ✔

جريدة المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 47-06)بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر
 2007دجنبر 3وتاريخ 5583 عدد رسمية
)بشأن التحفيظ العقاري 1913غشت12(1331رمضان  9ظهير شريف صادر في  ✔

بتاريخ  5998منشور بالجريدة الرسمية عدد 14-07كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم
 . 2011نونبر 24
من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم  ✔

ونة الحقوق العينية منشور المتعلق بمد 39.08)بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر22(1432
 .2011نونبر 24بتاريخ  5998 عدد جريدة رسمية

) 1992يونيو  17( 1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.31ظهير شريف  ✔
محرم  14بتاريخ  4159عدد  الجريدة الرسمية، المتعلق بالتعمير 12.90بتنفيذ القانون 

 ).1992يوليو 15(1413
) 2016ابريل  27(1437من رجب  19صادر في  1.16.48ظهير شريف رقم ✔

والمتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد  94.12بتنفيذ القانون رقم 
 .)2016ماي  16( 1437شعبان  09بتاريخ  6465، الجريدة الرسمية عدد  الحضري

) 1982مايو 2( 1402من رجب  11صادر في  1.81.254ظهير شريف رقم  ✔
المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال  7.81بتنفيذ القانون رقم 

 .)1983يونيو  15( 1403رمضان  3بتاريخ  3685المؤقت،الجريدة الرسمية عدد 
من ذي الحجة  25صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم ✔

ظيم مهنة التوثيق، جريدة المتعلق بتن 32.09) بتنفيد القانون رقم 2011نوفمبر22(1432
 .)2011نوفمبر  24( 1432ذو الحجة  27وتاريخ  5998 عدد رسمية
نوفمبر  19(  1435  من محرم 15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم  ✔

المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري  67.12)بتنفيذ القانون رقم 2013
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محرم  24الصادرة بتاريخ  6208مال المهني.ج.ر.ع للمحلات المعدة للسكنى أو للاستع
 .)2013نوفمبر  28( 1435
) 2016يوليو  18( 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم  ✔

المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال  49.16بتنفيذ القانون رقم 
 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490 عدد جريدة رسمية التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

 .5857)، ص 2016اغسطس  11(
 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.192ظهير شريف رقم ✔
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات  103.12) بتنفيد القانون رقم2014ديسمبر24(

يناير 22( 1436وتاريخ فاتح ربيع الآخر 6328 عدد المعتبرة في حكمها، جريدة رسمية
2015(. 
 24(1436صادر في فاتح ربيع الأول 1.14.192ظهير شريف رقم  ✔

المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام  86.12)بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر
 .)2015يناير  22(1436ربيع الآخر 6328والخاص.جريدة رسمية عدد 

 14( 1432 من ذي الحجة 25صادر في  1.06.56ظهير شريف رقم  ✔
المتعلق بخطة العدالة. الجريدة الرسمية عدد  16.03) بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير

 .) 6332مارس  6( 6261بتاريخ فاتح صفر  8233
 22(1422من ربيع الأول  29صادر في  1.01.126ظهير شريف رقم  ✔

 المتعلق بالخبراء القضائيين 45.00) بتنفيذ القانون رقم 2001يونيو
من جمادى  13صادر في  1.89.224 ريف رقمظهير ش ✔

المتعلق بإحداث الوكالة  19.88) بتنفيذ القانون رقم1992نوفمبر9(1413الأولى
 16/12/1992بتاريخ 4181الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس،جريدة رسمية عدد

ماي 12(  1424الأول ربيـع  10صادر في  1.03.60ظهير شريـف رقم  ✔
 جريدة رسميةالمتعلق بدراسات التأثير على البيئة ،  12.03انون رقم ) بتنفيذ الق2003

  .)2003يونيو  19(  1424ربيع الآخر  18بتاريخ  5118 عدد
في حفظ الغابات  ) 1917أكتوبر  10( 1335ذي الحجة  23بتاريخ ظهير شريف  ✔

 .1917أكتوبر  29 - 1336محرم  12بتاريخ  235 عدد جريدة رسميةواستغلالها، 
) 2015يونيو  9( 1436من شعبان  21صادر في  1.15.66هير شريف رقم ظ ✔

رمضان  15بتاريخ  6374 عدد جريدة رسميةالمتعلق بالمقالع  27.13بتنفيذ القانون رقم 
 .)2015يوليو  2(  1436
 29( 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم  ✔

الجريدة  لق بالتعويض عن حوادث الشغل.المتع 18.12)بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر
 ).2015يناير 22(  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328الرسمية عدد 
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(فاتح غشت  1417من ربيع الأول  15صادر في  1-96- 83ظهير شريف رقم  ✔
 4418 عدد جريدة رسميةالمتعلق بمدونة التجارة ( 15-95) بتنفيذ القانون رقم 1996
 .)1996أكتوبر  3(  1417جمادى الأولى  19بتاريخ 
 3( 1423من رجب 25صادر في  1.02.238ظهير شريف رقم  ✔

 عدد جريدة رسميةالمتعلق بمدونة التأمينات.  17.99)بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر
 ). 2002نوفمبر  7(  1423رمضان  2بتاريخ 5054
بتمبر س 11( 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم  ✔

 5167 عدد جريدة رسميةالمتعلق بمدونة الشغل،  65.99)بتنفيذ القانون رقم 2003
 .) 08/12/2003(  1424شوال  13بتاريخ
 27( 1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1- 72-184ظهير شريف بمثابة قانون رقم  ✔

 رسميةجريدة جتماعي كما تم تغييره و تتميمه، ) يتعلق بنظام الضمان الا1972 يوليوز 
 .)1972غشت  23(1392رجب  13بتاريخ  3121 عدد
 1981ابريل  8( 1401جمادى الآخرة  3بتاريخ  1-81-178ظهير شريف رقم  ✔

مشغلين بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على ال 26-79) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 
جريدة الاستغلال الفلاحية و الغابوية والمرافق التابعة لها، (بالكسر)والعملة بمؤسسات 

 .) 1981أبريل  15(  1401جمادى الآخرة  10الصادرة بتاريخ  3572 عدد رسمية
ديسمبر  26( 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2.17.618مرسوم رقم  ✔

ربيع  19 بتاريخ 6738 عدد ) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري جريدة رسمية2018
 ).2018دجنبر 27(1440الآخر 
نوفمبر 30( 1439من ربيع الاول  11صادر في  2.17.369مرسوم رقم  ✔

 عدد المتعلق بالمقالع، جريدة رسمية 27.13) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 2017
 .)2017ديسمبر  14( 1439ربيع الاول 25وتاريخ   6630
 21( 1440من رجب  14في صادر  2.19.97مرسوم رئيس الحكومة رقم  ✔

،جريدة رسمية عدد )بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس2019مارس 
 ).2019ابريل 8(1440شعبان  2وتاريخ  6767
صادر في فاتح جمادى  679.16قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

لنظارات الأوقاف ومندوبيات ) في شأن التنظيم الداخلي 2016مارس 10( 1437الآخرة 
 17وتاريخ  6448 عدد الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفودها الترابي(جريدة رسمية

 .)2017مارس

من جمادى  22صادر في  535.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔
تحديد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف ) في شأن 2013أبريل 3(1434الأول 
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ماي  20(1434رجب  9بتاريخ  6153جريدة رسمية عدد العامة والأوقاف المشتركة(
2013(. 
 1434صفر  5صادر في  4139.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم ✔
تفاق ) في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الا2012ديسمبر 19(

جريدة رسمية عدد المباشر وكيفية تنظميها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة(
 .)2013يونيو  17(1434شعبان  8بتاريخ  6161
 1434صفر  5صادر في  4140.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم ✔
جريدة الموقوفة( ) في شأن تحديد إجراء المعاوضات العينية للأموال2012ديسمبر  19(

 .)2013يونيو  17(1434شعبان  8بتاريخ  6161رسمية عدد 
جمادى  27صادر في  365.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم ✔

 1.09.236من الظهير الشريف رقم  61) بتطبيق المادة 2013ابريل 8( 1434الأولى 
جريدة مدونة الأوقاف() المتعلق ب2010فبراير 23( 1431ربيع الأول  8الصادر في 
 .)2013يونيو  17(1434شعبان  8بتاريخ  6161رسمية عدد 

من جمادى  27صادر في  565.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  ✔
د كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة ) في شأن تحدي2013ابريل  8(1434الأولى 

شعبان  8بتاريخ  6161 جريدة رسمية عددللأوقاف العامة والأوقاف المشتركة(
 .)2013يونيو  17(1434
من ذي  12صادر في  2685.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف 2013سبتمبر 19(1434القعدة 
     .)2013اكتوبر  24( 1434ذي الحجة  18بتاريخ  6198الجريدة الرسمية عدد العامة(
من جمادى  22صادر في  094.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

الجريدة ) بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة(2013ابريل 3(1434الأولى 
 .)2013ماي  20(1434رجب  9بتاريخ  6153الرسمية عدد 

صفر  10صادر في  69.12قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔
) بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية 2012يناير  4(1433

 )2013فبراير  25( 1434ربيع الآخر  14بتاريخ  6129عملها(جريدة رسمية عدد 
من جمادى الأولى  12صادر في 618.16عدل بقرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية 

 .  18/04/2019يخ وتار 6457) ج.ر.ع 2016مارس3( 1437
جمادى  22صادر في  257.13قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

 .)يتعلق بمصنفة ميزانية الاوقاف العامة 2013ابريل  3(1434الاولى 
ذي القعدة  6صادر في  258.13قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

والتوريدات والخدمات التي  بتحديد نظام صفقات الاشغال 2013سبتمبر  13 1434
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ذو  18بتاريخ  6198تبرمها إدارة الاوقاف لفائدة الاوقاف العامة( جريدة رسمية عدد 
  .) 2013اكتوبر  24( 1434الحجة 
من جمادى  29صادر في  68.12قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

ف وكيفية اصدارها ) في شأن تحديد شكل سندات الوق2013ابريل  10( 1434الاولى 
وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة مشاريع وقفية ذات 

 1434شعبان  8بتاريخ  6161صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية (جريدة رسمية عدد 
  .)2013يونيو  17(
من  19صادر في  123.18قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم ✔

) بتحديد نموذج كناش تحملات المتعلق بفتح 2018مارس  8( 1439جمادى الآخرة
 . 2018ابريل 05وتاريخ  6662واستغلال المقالع، جريدة رسمية عدد

من شعبان  25في  صادر 3898.13مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔
)بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها 2014يونيو 23(1435

 ).2014أغسطس 7(1435شوال 10بتاريخ  6280منشور بالجريدة الرسمية عدد
من ذي  21صادر في  2540.19مقرر لوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم  ✔

حة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات )بتتميم لائ2019يوليو 24(1440القعدة 
ذي  6صادر في  258.13قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رقم ب طلب.الملحقة

بتحديد نظام صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات التي  2013سبتمبر  13 1434القعدة 
 . تبرمها إدارة الاوقاف لفائدة الاوقاف العامة

  .2004ماي  26بصيغة  شروع مدونة الأوقافم ✔

  ثانيا:المراجع الفقهية واللغوية

لي بن عبد السلام البهجة في شرح التحفة لابي الحسن عأبو الحسن التسولي: ✔
، رجوة المسماة بتحفة الحکام وبحاشية حلى المعاصم لفکر ابن عاصمالتسولي على الأ

، الطبعة الأولى  -بيروت لبنان -للشيخ محمد التادوي،الجزء الثاني، طبعة دار الكتب العلمية
 .1998سنة 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أبو العباس أحمد بن يحيى الونشرسي: ✔

خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي .مطبوعات اأهل إفريقية والأندلس والمغرب،
م. الجزء 1991هـ/1401 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.طبعة

  .السابع
، مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة: الفيض الإمام أحمد بن محمد بن الصديق وأب ✔

الطبعة ، )لبنان(بيروت  -المكتبة العصرية،صيدا ف عليه عزيز ايغزير،صححه واشر
  .2002سنة الأولى 



 313 

جامع مسائل  ليفتاوى البرزالقاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي: ابو ✔
تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار  ،الاحکام لما نزل من القضايا بالمفتين والحکام

  .2002الطبعة الأولى الجزءالخامس، رب الإسلامي، بيروت، غال
المنتقى : الاندلسي الباجي بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارت الوليد سليمان وبأ ✔

 ط ،القاهرة، الكتاب الإسلاميدار  ،بن مالك أنسدار الهجرة سيدنا  ماملإشرح الموطأ 
  .6،جهـ  1332الثانية سنة 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه : الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي وأب ✔
وآخرون، الناشر: وسعيد أعراب   محمد حجي الدکتورحققه ،مسائل المستخرجةفي والتحليل 

   .م1988الطبعة الثانية،  الجزء السابع، الإسلامي، بيروت لبنان،دار الغرب 
"رسالة  :زکرياء يحيى بن محمد الرعيفي الطرابلسي المالكي المعروف بالحطاب وأب ✔

- هـ1428، دراسة وتحقيق الدکتورة إقبال عبد العزيز المطوع، في حكم بيع الأحباس"
 .2للأوقاف بالشارقة رقم م، الكويت، سلسلة إصدارات الأمانة العامة 2007
شرح الخرشي على مختصر خليل، ،وبهامشه حاشية  :الله محمد الخرشي أبي عبد ✔

الطبعة الجزء السابع،،-مصر–الناشر المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق العدوي،علي الشيخ 
  هــ.  1317الثانية، سنة النشر 

مواھب محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب :  أبي عبد الله محمد بن ✔
، ضبطه واخرج اياته واحاديته الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الجليل لشرح مختصر خليل

، طبعة خاصة سنة - الرياض المملكة العربية السعودية–الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
  لجزء السابع.ا لبنان، -بموافقة دار الكتب العلمية بيروت 2003
، تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس :أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني الفاسي ✔

مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة ، تقديم وإعداد:هاشم العلوي القاسمي
  .2001سنة ، الطبعة الأولى ،المحمدية -فضالة

الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم النوازل الجديدة : المهدي الوزانيأبي عيسى سيدي  ✔
،المسمى بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء من البدو والقرى

اد.منشورات وزارة ب. قابله وصححه على النسخة الأصلية الأستاذ عمر بن عالمغرب،
  هــ .1419/م1998الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.الطبعة 

، تحقيق الدکتور  النوادر والزيادات :أبي زيد القيرواني بن عبد الله مد عبد اللهمح يأب ✔
الطبعة  ،12الجزء  مي، بيروت،أحمد الخطابي ومحمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلا

  .م1999الأولى، 
المحقق محمد حجي، سعيد أعربي،  الذخيرة، :مد بن ادريس القرافي شهاب الدينيأح ✔

سنة ،الاولى بعةطال الجزء السادس،،بيروت محمد بوخبزة، الناشر دار الغرب الإسلامي
1994.  
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 شرح حدود ابن عرفة نصاري  المشهور بالرصاع التونسي:أحمد بن قاسم الا ✔
دار الغرب الإسلامي،  ،الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

 .1993بيروت، الطبعة الاولى سنة 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي  :لإمام مالك بن أنس الأصبحيا ✔
، ، دار صادر، بيروت لبنان، مالك الامام انس بن رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم عنب
 .بدون الطبعة والسنة، 15الجزء، 6 جلدم
دار الفكر ،دمشق،بدون ذکر السنة ومكان :  الفاسي لتحفة ابن عاصمشرح ميارة  ✔

 .الطبع
على الشرح الکبير لابي برکات سيدي شمس الدين محمد عرفة الدسوقي :حاشيته  ✔

،الجزء دار احياء الكتب العربية،أحمد الدردير ، وبهامشيه شرح الشيخ محمد عليش، 
 .بدون تاريخ ومكان الطبع الثالث والربع،

 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك: لشيخ أبي عبد الله محمد عليش ا ✔
  م1884،المطبعة الكبرى الأميرية بولاق مصر، الطبعة الأولى سنة 

وبهامشه تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج لشيخ أبي عبد الله محمد عليش ا ✔
فتح  ن فرحون المالكي المدني: الاحكام للقاضي برهان الدين بن علي بن قاسم ابن محمد ب

، لبنان-عرفة للطباعة والنشربيروت دار الم ،العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك
  بدون تاريخ وطبعة. ،الجزء الثاني

شرح الزرقاني على مختصر  المصري: الزرقاني بن يوسف بن أحمد عبد الباقي ✔
العلامة محمد بن  وبحاشيةالزرقاني،ومعه الفتح الرباني فيما ذھل عنه خليل سيدي 

الكتب دار  ضبطه وصححه واخرجه عبد السلام محمد أمين،،انيالب الحسن بن مسعود
  .2002الطبعة الاولى، سنة ،7الجزء، لبنان)، -(بيروت العلمية

تحقيق المجلس العلمي بفاس،طبعة  نوازل العلمي،عيسى بن علي الحسني العلمي:  ✔
 م.1986سنة ، ،الجزء الثاني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

ومعها نظم كل من  فتاوى العلامة سيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم ✔
جمع وتحقيق محمد  :الشيخ أحمد بن الشيخ أحمد الحافظ والشيخ محمد العاقب،الشيخين

 .م2002الأمين بن محمد بيب،الطبعة الأولى
الشرح الکبير على  :القطب الدردير ومعه تحريرات البناني وتحصيلات الدسوقي ✔

اعتنى به و راجعه كمال الدين عبد الرحمان قاري، المكتبة  مختصر خليل ،
  بيروت، المجلد الثاني.- العصرية،صيدا

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  ن عابدين:امين بن عمر الشهير باب محمد ✔
، بتكملته المسماة :حاشية قرة عيون الأخيار، لمحمد علاء الدين أفندي،وتقريرات الابصار

الرافعي للشيخ عبد القادر الرافعي، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
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، دار عالم الكتب للطباعة والنشر علي محمد معوض،قدمه الدكتور محمد بكر اسماعيل
،طبعة خاصة بموافقة دار الكتب العلمية -المملكة العربية السعودية-والتوزيع الرياض

  .2003،سنة 6الجزء  بيروت،
بداية المجتهد ونهاية المقتصد محمد بن أجمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي :  ✔

  هــــجرية.1417طبعة ، ،الجزءالثاني ،المكتب الثقافي السعودي بالمغرب
،  لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل: ✔

 دار صادر  بيروت ، بدون طبعة.

  نظم العمل الفاسي لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، الجزء الثاني(مخطوط). ✔
- والتوزيع النشر، دار الفكر للطباعة والفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي: ✔

 . 1985،الطبعة الثانية دمشق
  

  :ثالثا:المراجع القانونية باللغة العربية
  عامة:کتب قانونية -1
، دراسة في "الشيك –السند لأمر  –" الاوراق التجارية: الكمبيالة :أحمد كويسي ✔

ضوء القانون والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مطبعة أميمة فاس، الطبعة الاولى 
2007. 
الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار :أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ✔

 . 2000الوقفي،سلسلة الدراسات ،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت
دراسة تأصلية تطبقية للنصوص على -أحمد عاصم: الحماية القانونية للكراء التجاري ✔

،الطبعة الثانية سنة -البيضاءالدار -،دار النشر المغربية-ضوء قرارات المجلس الأعلى
1988. 
، منشورات مجلة 39.08الحقوق العينية وفق القانون رقم  :إدريس الفاخوري ✔

الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار النشر المعرفة الرباط، الاصدار الثاني 
 .2013عشر، طبعة 

ين،منشورات أدولف ريولط:قانون المسطرة المدنية في شروح،تعريب إدريس مل ✔
 .1996جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،الرباط 

استاذنا محمد شيلح: مرشد الحيران إلى الفهم المحمود بفك القيود عن نكت أحكام  ✔
البيع المنضود في القانون المغربي للالتزامات والعقود،دراسة البيع من حيث تحديده 

 .1998بعة الثانية،سنة فاس،الط-وتكوينه بمقترب ميتودلوجي.أنفوبرانت
 .1998تشريعات ايجار الأماكن،منشأة المعارف بالأسكندرية، سنة :أنور طلبة ✔
دار النشر الجسور،وجدة، -عقد البيع وعقد الكراء –العقود المسماة  :الحسين بلحساني ✔

 1999سنة الطبعة الرابعة،
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الأولى سنة الطبعة القانون المدني، الكتاب الثاني،أثار العقد، عبد الحق صافي، ✔
2007. 
دار الافاق المغربية، الطبعة  ،شرح القانون التجاري الجديد :فؤاد معلال ✔

  .2012الرابعة،
مدخل لدراسة القانون، محاضرات أعدت لطلبة السنة الاولى :عبد الحميد أخريف ✔

 .2002/2003حقوق، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 
عقد الإيجار،المجمع العربي الإسلامي،بيروت،طبعة  :عبد الرزاق السنهوري ✔

1952. 
شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي،مطبعة النجاح  :عبد العزيز توفيق ✔

 .1995،سنة الجديدة،الدار البيضاء 
، الطبعة -دراسة تأصيلية –عقد الكراء في التشريع والقضاء  :عبد العزيز توفيق ✔

 .اح الجديدة الدار البيضاء،مطبعة النج1996الثانية 
الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الاول، عقد  :عبد القادر العرعاري ✔

 .2009البيع، مطبعة الكرامة، الطبعة الثانية 
عقد -الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الثاني:عبد القادر العرعاري ✔

 .، مطبعة الكرامة،الرباط2002 ،الطبعة الأولى-الكراء المدني
التوثيق العصري المغربي،مطبعة دار السلام،الطبعة :عبد المجيد بوكبر ✔

 .2010الثانية،
 2010التوثيق العصري المغربي،مطبعة دار السلام،الطبعة الثانية،:عبد المجيد بوکبر ✔
الوسيط في قانون ايجار الأماكن،مؤسسة الثقافة الجامعية  :عطا الله برهان ✔

 . 1983الإسكندرية،مصر، طبعة 
لوضعي،دار الجامعة بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون ا:علي محمد علي قاسم ✔

 . 2002الجديدة 
التحفيظ العقاري والحقوق العينية و الاصلية والتبعية، مطبعة  :مأمون الكزبري ✔

 .1978رباط،  سنة الساحل ال

الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة  :محمد ابن معجوز ✔
 . 2008النجاح الجديدة الدار البيضاء،طبعة 

التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال : كرامامحمد  ✔
 ار البيضاء،مبعة النجاح الجديدة،الد1987المهني،الطبعة الأولى 

 1955ماي  24الكراء المدني والكراء التجاري،قراءة في ظهيري  :محمد الكشبور ✔
الدار  مطبعة النجاح الجديدة ،دراسة تشريعية وقضائية وفقهية مقارنة،1980دجنبر 25و

 .ةالطبعة الثاني ،1997البيضاء
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قف موانزع الملكية لأجل المنفعة العامة،قراءة في النصوص وفي : محمد الكشبور ✔
 .2007الطبعة الثانية الدار البيضاء، القضاء، مطبعة النجاح الجديدة

الحماية القانونية لمكتري الأراضي الفلاحية، سلسلة أفاق القانون : محمد بونبات ✔
 ش.، المطبعة والوراقة الوطنية مراك1997/1998

القانون العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال  :محمد خيري ✔
المتعلق بالتحفيظ العقاري المساطر الإدارية والقضائية للتحفيظ،، مطبعة  14.07رقم 

  .2014المعارف الجديدة الرباط، دار نشر المعرفة،طبعة 
مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي،مطبعة النجاح  :محمد سلام ✔

 .2002الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة الأولى،السنة
النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي،  :ختار بن أحمد عطارالم ✔

 .م2011مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة الأولى
منشورات مركز الدراسات  العمل الاجتماعي في الإسلام، :مصطفى بن حمزة  ✔

،  مطبوعات الهلال ،3والبحوث الانسانية والاجتماعية وجدة،سلسلة دفاتر المركز،العدد 
 ، الطبعة الأولى،بدون سنة. وجدة
السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى،مطبعة النجاح :الهادي مقداد ✔

 .2000الجديدة،الطبعة الأولى
 
  خاصة:کتب قانونية  -2
-1913الكراء نصوص واجتهادات(: ابراهيم زعيم ومحمد فركت ✔

المفروشة،الأراضي الجماعية،الكراء الطويل ):الاحباس،الأراضي الفلاحية،المساكن 1985

الأمد،الملك العائلي،المحلات التجارية،كراء السيارات،محلات السكنى.السلسة الجديدة في 

 . 1985التشريع المغربي،مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الطبعة الأولى

الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار : أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ✔

 . 2000الوقفي،سلسلة الدراسات ،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت

الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء،مجلة أوقاف ،السنة  :جمعة محمود الزريقي ✔

 .م 2002هــ/1423الثانية،العدد الثالث،

- المكتبة العصرية، صيداكام الوقف  بالشريعة والقانون،منشورات زهدي يكن: أح ✔

 بيروت ، الطبعة الاولى بدون سنة.
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العامة بالمغرب،منشورات وزارة  للأوقافالحماية المدنية  :عبد الرزاق أصبيحي ✔

بدون  2009، مطبعة أمنية، الرباط،طبعة  - المملكة المغربية-الأوقاف والشؤون الإسلامية

 ة.ذكرعدد الطبع

ة في الأوقاف صرفا وتقنينا التجربة المغربي: عبد الرزاق اصبيحي ✔

واستثمارا،منشوارت مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية،+دار نشر 

 .2017-52المعرفة،الرباط،الإصدار رقم 

مقارنا بمذاهب الفقه الإسلامي - عقود التبرع في الفقه المالكي :عبدالكريم شهبون ✔

الدار البيضاء،الطبعة الثانية،سنة  مطبعة النجاح الجديدة،  -الآخرى والقانون الوضعي

2012. 

عتيقة شنقيط، قانون الأوقاف المعقبة والمشتركة بين الحل والتأبيد،مكتبة دار الأمان  ✔

 .مطبعة الكرامة،الرباط،الطبعة الأولى

دور الوقف في التنمية المستدامة، مطبوعات المكتب  :عمر عبيد حسنه ✔

 .م2010الإسلامي،بيروت، الطبعة الأولى،سنة 

الاحباس الاسلامية في المملكة المغربية،منشورات وزارة  :محمد المكي الناصري ✔

،مطبعة فضالة المحمدية(المغرب)،طبعة -المملكة المغربية-الاوقاف والشؤون الإسلامية

 ،دون ذكر عدد الطبعة1992

لإسلامي،منشورات وزارة الأوقاف زيز بنعبد الله: الوقف في الفكر امحمد بن عبد الع ✔

سنة الجزء الثاني،بدون طبعة ، -المغرب–لشؤون الإسلامية،طبعة فضالة المحمدية وا

1996 . 

استبدال الوقف،بحث مقدم إلى الأمانة العامة  :محمد عثمان شبير وحسن يشو ✔

للأوقاف بدولة الكويت وهو من ضمن البحوث المقدمة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع 

 01/04/2009إلى  30/03/2009خلال الفترة الممتدة من الذي عقد بالمملكة المغربية 

قانون -نظام الكراء بالمغرب (قانون تخفيض الكراء :محي الدين اسماعيل علم الدين ✔

 .الحقوق العرفية الاسلامية)،مطبعة الساحل،الرباط- تنظيم العلاقات الكرائية
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والأبعاد،منشورات مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس :مجيدة الزياني ✔
 .2014دار الأمان،مطبعة الكرامة الرباط،الطبعة الأولى،سنة

من خلال  السعديين صرفي عبالمغرب "تاريخ الأوقاف الإسلامية  :بنعلة ىمصطف ✔

 - المملكة المغربية-منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية،حوالات تارودانت وفاس"

  .2007سنة ،الجزء الأولى، 

بنعلة: جوانب من تاريخ الحبس المعقب بالمغرب، نماذج بعض العائلات مصطفى  ✔

المغربية من فاس ومكناس وفجيج ووجدة ودبدو،مطبعة نت الرباط (ديور الجامع )،سنة 

 بدون ذكر عدد الطبعة. 2008

المعقب والعام بالمغرب،  -الوقف-المعجم لالفاظ الحبس :مصطفى عبد السلام المهماه ✔

 .2006ني، الطبعة الاولى، سنة اسبا-فرنسي-عربي

مطبعة دار الفكر دمشق،مكتبة  الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته. :مندر قحف ✔

 .م2000ه/1421الأسد الطبعة الأولى

  الرسائل والاطروحات: -3

دراسة  –الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية  :الحسين بلحساني ✔
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  - مقارنة

 .1991-1990والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة،السنة الجامعية 
 –دراسة مقارنة  –الاسس القانونية لتحديد أجرة المساكن  :ادريس الفاخوري ✔

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،جامعة عين شمس، القاهرة،سنة 
1987. 
إشكالية إفراغ محلات السكنى في المغرب،رسالة لنيل دبلوم : إدريس يعقوبي ✔

ة العلوم القانونية والاقتصادية الدراسات العليا،شعبة القانون الخاص، جامعة محمد ،كلي
 .1989والاجتماعية،الرباط،سنة 

الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم  :حليمة اللطيفي ✔
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية 

الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن 
2000/2001. 

الوضعية القانونية لعقارات الأحباس في المغرب،رسالة لنيل دبلوم :رشيد العمراني ✔
ون العقود والعقار الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في قان
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السنة الجامعية  -وجدة-دية والاجتماعيةقانونية والاقتصاالكلية العلوم جامعة محمد الأول، 
2007/2008 . 
الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق : زكرياء سويدي ✔

المكتري،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة القانون 
،السنة -جدةو- والاجتماعيةادية والعقار ،جامعة محمد الأول ،كلية العلوم القانونية والاقتص

 .2007-2006الجامعية 
سيدي محمد العلوي: الوقف المعقب الواقع على العقار بين احكام الشريعة الإسلامية  ✔

والقانون الوضعي المغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، 
وحدة القانون المدني،جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .2000-1999،السنةالجامعية -عين الشق–ضاء ،الدار البي
الحماية القانونية للعقارات المحبسة دراسة في الوسائل والاثار، :عبد الرزاق حباني ✔

اطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية 
 2006-2005جامعية ،السنةال-عين الشق–والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيضاء 

الأحباس المعقبة بين أحكام الشرع ومستجدات العصر، : عبد الكريم الداودي  ✔
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، جامعة القرويين كلية الشريعة فاس،قسم 

 . 2007/2008الدراسات العليا:وحدة: الأحوال الشخصية والتبرعات، السنة الجامعية
سة القانونية للوقف من خلال بعض أدوار الأحباس في علي بنشقرون: "المؤس ✔

قانونية المغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،كلية العلوم ال
 . 1991سنة  ،-فاس–والاقتصادية والاجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبدالله 

والقانون الوضعي أحكام رضائية العقود بين الفقه  الإسلامي : محمد الآمرني زنطار ✔
دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، 

اء،السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيض
1989/1990.  
محمد المهدي: نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات  ✔
، 10معاصرة(النظام الوقفي المغربي نموذجا)،سلسلة رسائل جامعية(دكتوراه) العدد ال

 .2011مطبوعات الامانة العامة للأوقاف بدولة الكويت،الطبعة الأولى،سنة 
الوقف المعقب بالغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية  :محمد جرموني  ✔

ي القانون الخاص،كلية العلوم القانونية القانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف
والاقتصادية والاجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس،السنة الجامعية 

2011/2012. 
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إدريس يعقوبي:إشكالية إفراغ محلات السكنى في المغرب،رسالة لنيل دبلوم  ✔
انونية ،كلية العلوم القالخامسالدراسات العليا،شعبة القانون الخاص، جامعة محمد 

 .1989والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،سنة 
  : والندوات المجلات -4

النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مدونة الأوقاف،مقالة  :ابراهيم قادم ✔
بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد  2013منشورة بمجلة القبس، العدد الرابع،سنة 

، المطبعة الاورو متوسطية 2013في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف(ندوة)،يناير 
 .-فاس-للمغرب

ك الحبسية، مقالة منشورة ضمن أعمال الندوة الوطنية تدبير الأملا :أحمد اجعون ✔
التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

منشورات المركز بتنسيق محمد بونبات  .بعنوان الأملاك الحبسية 2006فبراير  11و10
 .2006ولى،سنة مراكش،الطبعة الأ- ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية

الصعوبات الكامنة وراء تطبيق مقتضيات الكراء الحبسي للأمد  :أحمد الناظري ✔
القريب والبعيد والمتوسط ووسائل تذليلها،مداخلة ضمن أشغال الأيام الدراسية حول 
موضوع "التشريع الحبسي: الواقع والمستجدات"نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .،بمقر المجلس العلمي للرباط وسلا(غير منشورة)1996نونبر 14-13-12أيام 
خلته ضمن ااستاذي سعيد البكوري: دور الناظر في القيام بشؤون الأملاك الوقفية،مد ✔

أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق 
منشورات المركز الأملاك الحبسية، ،بعنوان 2006براير ف 11و 10بمراكش يومي 

مراكش،الطبعة الأولى،سنة -بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية
2006. 
التصرفات  الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء : استاذي محمد شيلح ✔

عدد الرابع من مجلة ،مقالة منشورة بال-قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج-مدونة الاوقاف
القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية،عنوان العدد:ملامح النظام الوقفي المغربي 

، المطبعة الاورو متوسطية 2013الجديد في ضوء مستجدات مدونة الاوقاف(ندوة)،يناير 
 .-فاس-للمغرب

دوة الجهوية مداخلته بعنوان استثمار العقارات الحبسية خلال الن:بوشعيب الناصري ✔
بمناسبة  2007أبريل 27- 26المقامة بالقاعة الكبرى لولاية الشاوية ورديغة خلال أيام 

الاحتفاء بالذكرى الخمسينة لتأسيس المجلس الأعلى، منشورة بكتاب المنازعات العقارية من 
خلال اجتهاد المجلس الأعلى،الناشر جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس 

 .2007ى،مطبعة أمنية ،طبعةالأعل



 322 

مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النص  :زكرياء العماري ✔
وإكراهات التطبيق، مقالة منشورة بسلسلة الأعداد الخاصة لمجلة الحقوق 

 .2011سنة ، أكتوبر 3الإصدارالمغربية،
لتجارية على مقالة بعنوان  مدى امكانية تأسيس إنشاء الاصول ا: زهير بنحودة  ✔

الاملاك الحبسية ،منشورة ضمن اعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية 
منشورات المركز  ،المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش،تحت عنوان الاملاك الحبسية

مراكش،الطبعة الأولى،سنة -بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية
2006. 
مقالة منشورة بعنوان :خصوصيات مسطرة تصفية الوقف المعقب، : سفيان العسري ✔

ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية 
، تحت عنوان الأملاك الحبسية، منشورات 2006فبراير 11و10الحقوق بمراكش يومي 

مراكش،الطبعة - ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية المركز بتنسيق محمد بونبات
 .2006الأولى،سنة 

لة القبس قراءة في مدونة الأوقاف، مقالة منشورة بمجا :عبد الرزاق أصبيحي ✔
بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء  2013العدد الرابع،سنة المغربية،

 .-فاس-المطبعة الاورو متوسطية للمغرب ،2013مستجدات مدونة الأوقاف(ندوة)،يناير 
مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف،النظام :عبد الرزاق اصبيحي ✔

، المغربية القانوني للسومة الكرائية،سلسلة "الاعداد الخاصة" منشورات مجلة الحقوق
 .2011، اكتوبر سنة  3الإصدار 

الوقف في دول المغرب العربي،ندوة  دراسة مقارنة لقوانين:عبد الستار الخويلدي ✔
 .،مطبعة فضالة المحمدية2001التجارب الوقفية لدول المغرب العربي، طبعة 

مقالة بعنوان: الإشكاليات القانونية والعملية لتصفية الوقف  :عبد العالي دقوقي ✔
قارية المعقب، ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والع

، تحت عنوان الأملاك الحبسية 2006فبراير 11و10بكلية الحقوق بمراكش يومي 
- منشورات المركز بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية

 .2006مراكش،الطبعة الأولى،سنة 
انقضاء الوقف المعقب في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف،  :عبد القادر بوعصيبة ✔

المغربية عدد خاص بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء  مجلة القبس
 .2013لأوقاف، العدد الرابع، ينايرمستجدات مدونة ا

عبد المجيد الكتاني:مقالته بعنوان الحقوق العينية بين مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق  ✔
بعنوان  2013الربع يناير  العينية وأحكام الفقه المالكي،منشور بمجلة القبس المغربية،العدد

ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف(ندوة)،يناير 
 .-فاس-، المطبعة الاورو متوسطية للمغرب2013
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مقالة منشورة بعنوان ،الوقف وبعض تطبيقاته اليوم، ضمن أعمال  :مالكة العاصمي ✔
القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات 

، تحت عنوان الأملاك الحبسية منشورات المركز 2006فبراير 11و10بمراكش يومي 
مراكش،الطبعة الأولى،سنة -بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية

2006. 
سي،مقال منشور كراء العقارات الفلاحية المحبسة في العمل السو:محمد البوشراي ✔

ضمن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية 
منشورات  ،تحت عنوان الأملاك الحبسية 2006فبراير  11و10الحقوق بمراكش يومي 

مراكش،الطبعة - المركز بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة الوطنية
 .2006 الأولى،سنة

الحماية القانونية للتصرفات الحبسية، مقال منشور في:"توثيق : محمد الزلايجي ✔
التصرفات العقارية"أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية 

تحت عنوان  2006فبراير  11و10مراكش، يومي بالمدنية والعقارية بكلية الحقوق 
منشورات المركز بتنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة  والورقة  ،الأملاك الحبسية

 .2006مراكش،الطبعة الأولى،سنة -الوطنية
مقالة منشورة بعنوان: مشاكل الوقف المعقب وسبل علاجها في ضوء  :محمد المهدي ✔

مدونة الأوقاف، مجلة القبس المغربية عدد خاص بعنوان ملامح النظام الوقفي المغربي 
، 2013(ندوة)،يناير 2013الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، العدد الرابع، يناير

 .-فاس-المطبعة الاورو متوسطية للمغرب
مقالة بعنوان :حول قابلية الاحكام الصادرة في اكرية  :ى ولحسن ميموني موح ✔

 .2005شتنبر  12الاملاك الحبسية للاستئناف،منشورة بمجلة القصر العدد 
مدونة الأوقاف قراءة مقاصدية في مستجداتها الفقهية،مقال منشور مجلة : هشام تهتاه ✔

قفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات القبس المغربية عدد خاص بعنوان ملامح النظام الو
، المطبعة الاورو متوسطية 2013(ندوة)،يناير 2013مدونة الأوقاف، العدد الرابع، يناير

 .-فاس-للمغرب
جمعة محمود الزريقي: الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء،مجلة أوقاف ،السنة  ✔

 م.2002هــ/1423،الثانية،العدد الثالث
، بعنوان: "المنازعات الوقفية 1لسلة دليل العمل القضائي عددمجلة القضاء المدني: س ✔

-من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية'"مطبعة الأمنية
 .2011الرباط،الطبعة الأولى 

، بعنوان:المنازعات الوقفية  2مجلة القضاء المدني، سلسلة دليل العمل القضائي عدد ✔
اكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض،مطبعة المعارف بين مواقف مح

 .2014اط،طبعة الجديدة،الرب
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العدد  رباطعن جمعية هيئات المحامين بال تصدرمجلة دورية مجلة رسالة المحاماة  ✔
 . 1995السنة  12و11المزدوج 

سنة  34عن هيئة المحامين بالدار البيضاء العدد  رمجلة المحاكم المغربية التي تصد ✔
1985. 
،  43،عددعن هيئة المحامين بالدار البيضاء  رالتي تصدمجلة المحاكم المغربية  ✔

 . 1986سنة 
 .1990، سنة44العدد، مجلة قضاء المجلس الأعلى ✔
  السنة العشرون.،52مجلة قضاء المجلس الأعلى،عدد ✔
  احکام وقرارات قضائية غير منشورة:-5

صدر بتاريخ  1134/2016رقم (الغرفة المدنية) بفاس  قرار محكمة الاستئناف  ✔
 (غير منشور). 654/1303/2016في ملف رقم  13/07/2016
صدر بتاريخ  832/2014رقم  (الغرفة المدنية)  بفاس قرار محكمة الاستئناف  ✔

 .(غير منشور) 1877/2013في ملف رقم  07/07/2014
صدر بتاريخ  371/2008قرار محكمة الاستئناف بفاس (الغرفة العقارية)  رقم   ✔

 (غير منشور). 8-07-31في ملف رقم  24/09/2008
صدر بتاريخ  288/2016قرار محكمة الاستئناف بفاس (الغرفة العقارية)  رقم   ✔

 (غير منشور). 72/2016في ملف رقم  11/05/2016
ملف عقاري رقم  09/03/2017بتاريخ  273حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم   ✔

 (غير منشور).700/1402/2015
ملف مدني عدد  01/10/2018بتاريخ  2332محكمة الابتدائية بفاس رقم حكم ال  ✔

 (غير منشور).331/1201/2018
ملف مدني عدد  13/02/2017بتاريخ  615حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم   ✔

 (غير منشور).2862/1201/2015
عدد  ملف 02/2017بتاريخ ../ 243حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد   ✔

 (غير منشور).143/1401/2016
ملف عقاري عدد  06/07/2017بتاريخ  772حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد  ✔

 (غير منشور).212/1402/2016
 رقمملف  19/09/2016مؤرخ في حكم المحكمة الابتدائية بفاس  ✔

 (غير منشور).19/09/2016
ملف رقم  12/11/2018بتاريخ  996حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد  ✔

 (غير منشور).395/1401/2016
ملف رقم  03/03/2016بتاريخ  7حكم المحكمة الابتدائية بصفرو عدد  ✔

 (غير منشور).428/1401/15
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صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو (القضاء المستعجل)  4امر قضائي رقم  ✔
 (غير منشور).273/1101/14ملف رقم  06/01/2015بتاريخ 

صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو (القضاء المستعجل)  5امر قضائي رقم  ✔
 (غير منشور).274/1101/14ملف رقم  06/01/2015بتاريخ 

صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو (القضاء المستعجل)  6امر قضائي رقم  ✔
 (غير منشور).275/1101/14ملف رقم  06/01/2015بتاريخ 

ائية بصفرو (القضاء المستعجل) صادر عن المحكمة الابتد 8امر قضائي رقم  ✔
 (غير منشور).277/1101/14ملف رقم  06/01/2015بتاريخ 

صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو (القضاء المستعجل)  10امر قضائي رقم  ✔
 .(غير منشور)279/1101/14ملف رقم  06/01/2015بتاريخ 

  :وزارية مذکرات-6

في شأن اشهار سمسرات  2012يناير  26وتاريخ  33عدد الوزارية مذكرة ال ✔
 المعاوضات.

 في شأن سمسرات المعاوضات. 2012يناير 26وتاريخ 34المذكرة الوزارية عدد ✔
في شأن معاوضة اشجار المساجد المتفرقة  197/2011عدد  الوزاريةمذكرة ال ✔

 الموجودة بأرضي الغير.
 معاوضاتبشأن إبرام عقود ال 2012يونيو  25بتاريخ  104عدد  المذكرة الوزارية ✔
حول تحديد لائحة الخبراء  2019اكتوبر  21بتاريخ  176المذكرة الوزارية عدد  ✔

  .المعتمدين في مجال الوقف
في شأن تحديد الوثائق اللازمة  1998يناير  27وتاريخ  5عدد  المذكرة الوزارية ✔

 لإعداد ملفات المعاملات العقارية.
حول تصفية الحقوق العرفية  2015ابريل  06وتاريخ 75 المذكرة الوزارية عدد ✔

 المنشأة على الأملاك الوقفية.
حول اقتراح الخبراء عقاريين  2014ماي  19وتاريخ  86عدد الوزارية المذكرة  ✔

 .مع كناش شروط الخاص بتعين الخبراء 
حول كراء الاملاك  2014غشت  22وتاريخ  153عدد الوزارية المذكرة  ✔

 الفلاحية.
 حول السمسرات الفلاحية. 2014شتنبر 5وتاريخ  158عدد الوزارية المذكرة  ✔
 حول نموذج عقد الكراء. 2014ابريل 2وتاريخ  49عدد الوزارية المذكرة  ✔
 بتفويض المصادقة على نتائج السمسرات. 22/2014المذكرة الوزارية عدد ✔
الأملاك حول تولية  2014اكتوبر  17وتاريخ  187المذكرة الوزارية عدد  ✔

 الحضرية.
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حول السمسرات العمومية  2014ابريل  4وتاريخ  51عدد الوزارية المذكرة  ✔
 الخاصة بكراء الأملاك غير الفلاحية.

يتضمن نموذج جذاذة الاملاك  2014يناير  13وتاريخ  01رقم  وزيريمقرار  ✔
 الفلاحية وجذاذة أملاك الرباع.

 87الفلاحية حسب المذكرة الوزارية رقم بطاقة المعلومات الخاصة بكراء الأرضي  ✔
 2018ابريل  13وتاريخ 

بطاقة حول تحديد نموذج  2018ابريل  13وتاريخ  87عدد الوزارية المذكرة  ✔
 بالاراضي الفلاحية والحضرية.المعلومات الخاصة 

  رابعا: المراجع القانونية باللغة الفرنسية

✔ Abdellah Boudhrain, « Droit Judiciaire privé au maroc », 
SEDM, Casablanca,1999. 
✔  Gérard-Jérome NANA, La reparation des dommages 
causes par les vices d’une chose,Paris, litec 1982. 
✔ Jacques GHestin,conformité et garantie dans la 
vente,Paris,L.G.D.I , litec1983. 
✔ Jaques Caille : La procédure  juridique de l’immatriculation 
foncière au maroc,LGDJ,Paris,1956. 
✔ Jérome Huet, Responsabilité du vendeur et Garantie 
contre les vices cachés, litec,1987 . 
✔ Luccioni Joseph : « Les Fondations Pieuses : Habous au 
 Maroc depuis les origines jusqu’ à 1956 » ,Imprimeries Royale 
Rabat , ,litec1982.  
✔ Luccioni Joseph : le Habous ou Wakf (Rites Malékite et 
Hanéfite) collection des centres d’etudes juridiques tome XXII, 
Imprimeries Réunies de la « vige marocaine » et « du petit 
marocin » casablanca litec1942. 
✔ Marc Donnier et Jean Baptisle Donnier :Voies d’exécution 
et procédures de distribution-Litec- paris- 7éme édition  2003.   

✔ Milliot Louis : Introduction à l’étude de droit 
musulman,Paris librairie recueil sirey, litec1953.  
✔  Paul Decoux : droit foncier marocain, imprimerie el maarif 
al jadida rabat, , litec 2002 . 



 327 

 
 

  خامسا: المواقع الإلکترونية

في الملف المدني عدد  03/02/2010الصادر بتاريخ  557قرار عدد  ✔
   www.mahkamaty.comمنشور بالموقع الالكتروني:  122/1/1/2008
منشور بالموقع  2012/09/25المؤرخ في  4165محكمة النقض عدد  قرار ✔

   www.mahkamaty.comالالكتروني: 
في الملف المدني   28/10/2014الصادر بتاريخ  44/8قرار محكمة النقض عدد  ✔

   www.mahkamaty.comمنشور بالموقع الالكتروني:  1881/1/8/2014عدد 
في الملف المدني عدد   25/05/2010المؤرخ في  2410قرار عدد  ✔

   www.mahkamaty.comمنشور بالموقع الالكتروني:  1238/1/1/2008
 94/10068في الملف عدد 21/12/1995بتاريخ  561قرار لمحكمة النقض عدد ✔

 ces/ouvragewww.jurisprudence.ma/sourمنشور بالموقع الالكتروني: 
مقالة للشيخ عبد الله بن بية بعنوان : رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي منشورة  ✔

 على الموقع الإلكتروني لمكتبة مشكاة الإسلامية 

/compound/63-https://www.cia.gov/library/abbottabad 
منشورة على  2004نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت 
، منشورة على 2005نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
، منشورة على  2010نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
نشورة على م 2012نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
، منشورة على 2013نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
منشورة على  2014والشؤون الإسلامية لسنة  نشرة منجزات وزارة الأوقاف ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت 
، منشورة على 2015نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة  ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
، منشورة على 2019نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة ✔

 www.habous.gov.maموقعها بالأنترنيت  
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  137  .....................................................  وقفي ملك على منشأ عرفي كحق الهواء في بالحق الإعتراف عدم:ثانيا

  138  ..........................................................  العرفية الحقوق تصفية على المترتبة الخاصة الآثار: الثانية الفقرة

  139  .......................................................................  عرفي حق بأي مثقل غير لمحل الأوقاف استرداد:أولا

  140  .........................................  الكراء في الأسبقية حق من الوقفي الملك على العرفي حقه المنقضي استفادة: ثانيا

  141  ...............................  الشراء في الأسبقية لحق الأوقاف إدارة ممارسة طريق عن العرفي الحق ملكية انتقال: ثالثا

  143  ..................  العلني بالمزاد البيع بعد الضم لحق الأوقاف إدارة ممارسة طريق عن العرفي الحق ملكية انتقال: رابعا

  146  ......................  وتنميته العام الوقف على للحفاظ كآلية المعقب الوقف لتصفية الأوقاف مدونة تأطير: الثاني المبحث

 الوقف على الحفاظ في ومساهمتها لها المصاحبة الإجراءات وتنظيم المعقب الوقف تصفية حالات تحديد: الأول المطلب
  146  ....................................................................................................................  وتنميته العام

  147  ............................  للإثبات قابلة واقعية حالات في المعقب الحبس تصفية في المصلحة مبدأ حصر: الأولى الفقرة

  151  ..................................................................................  المعقب الوقف تصفية مسطرة: الثانية الفقرة

  151  .............................................................................  التصفية طلب تقديم لها المخول الجهة تحديد:أولا
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  152  .....................................................................  وإشهاره التصفية لجنة على بالإحالة مقرر إصدار: ثانيا

  154  ...................................................................................  قراراتها وطبيعة التصفية لجنة تشكيل: ثالثا

 رصيدها من والرفع العامة الأوقاف مصلحة حماية في المعقب الوقف تصفية قرار تنفيذ وآثار شروط تحديد: الثاني المطلب
  160  .........................................................................................................................  العقاري

  160  .....................................................................................  التصفية قرار تنفيذ شروط: الأولى الفقرة

  160  ..............................................................................................  بالإلغاء الطعن أجل انصرام:أولا

  162  ........................................................  المقرر إلغاء إلى الرامية الطعن طلبات في نهائية أحكام صدور:ثانيا

  163  ................................................  عليه والحفاظ العام الوقف تنمية على التصفية مقرر تنفيذ آثار: الثانية الفقرة

 العامة الأوقاف إدارة وضع يسهل كأثر فيه التصرف ومنع  مشاعا وجعله الموقوف المال عن الحبسية الصبغة انتفاء:أولا
  163  .................................................................................  عليها للحفاظ مباشر بشكل الأملاك على يدها

  165  ................................  العامة للأوقاف العقاري الرصيد من الرفع في ودوره للثلث العامة الأوقاف استحقاق: ثانيا

  169  ............................................................................................................  الأول الباب خلاصة

  171  ......................  وتنميته الوقف على الحفاظ في الوقفي   الملك منفعة على الواردة التصرفات مساهمة: الثاني الباب

  173...........................  .............................  وتنميته الوقف على الحفاظ في ودوره الوقفي الكراء: الأول الفصل

 الكراء عقد تكوين مرحلة أثناء المداخيل تنمية على وتأثيرها للأوقاف المخولة القانونية الضمانات: الأول المبحث
  175  ...................................................................................................................  ........الوقفي

  175  ........................  الأوقاف مداخيل على وثأثيرها الوقفي الكراء عقد إبرام في أساسي كركن الشكلية: الأول المطلب

  176  ..........................................................  الوقفي الكراء عقد إبرام مساطر في الشكلية تكريس: الأولى الفقرة

  176  ...................................................................  العروض وطلب السمسرة طريق عن الوقفي الكراء: أولا

  176  ..........................................................................................  السمسرة طريق عن الوقفي الكراء)أ

  177  ............................................................................................  :السمسرة ملف تكوين مرحلة) 1-أ

  180  ..................................................................................................  :السمسرة إشهار مرحلة) 2-أ

  189  ......................................................................  المباشر الإتفاق مسطرة طريق عن الوقفي الكراء: ثانيا

  194  .............  الكراء عقد وكتابة الأوقاف لإدارة البعدية والمصادقة المسبق الإذن خلال من الشكلية تكريس: الثانية الفقرة

  194  ...............................................................  الكراء على الوقفي الملك عرض قبل الأوقاف إدارة إذن: أولا

  196  ................................................................................  الكراء نتيجة على الأوقاف إدارة مصادقة:ثانيا

  199  ..................................................................................................  الوقفي الكراء عقد كتابة: ثالثا

  202  ..........................................  الأوقاف مداخيل لتنمية منه بالغرض الوقفي الكراء عقد مدة ربط: الثاني المطلب

  203  ...............................................  الأوقاف مداخيل على وتأثيرها الفلاحي الكراء عقد مدة تحديد: الأولى الفقرة

  203  .................................................  سنوات عشر عن تزيد لا لمدة الفلاحي للإستغلال الوقفي الملك كراء: أولا

  206  ....................................................  مرتين للتجديد قابلة سنوات عشر لمدة الفلاحي الوقفي الملك كراء: ثانيا

  209  ..........................................  الأوقاف مداخيل على وتأثيرها الفلاحي غير الكراء عقد مدة تحديد: الثانية الفقرة
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 الكراء عقد تنفيذ مرحلة أثناء وتنميتها عليها الحفاظ في ودورها للأوقاف المخولة القانونية الضمانات: الثاني المبحث
  212  .........................................................................................................................  ..الوقفي

  212  الوقفي الكراء عقد تنفيذ مرحلة أثناء المكتري عاتق على الإلتزامات من مجموعة الأوقاف مدونة فرض: الأول المطلب

  213  ...........................................  والتكاليف الكرائية السومة وأداء حالتها على المكتراة العين قبول: الأولى الفقرة

  213  .........................................................................................  حالتها على المكتراة العين قبول: أولا

  215  .....................................................................................................  الكرائية السومة أداء: ثانيا

  218  .............................................................................  الكراء عملية على المفروضة التكاليف أداء: ثالثا

  218  ..........................................................................................  .....الكراء بعقد المرتبطة التكاليف)أ

  220  .........................................................................................  المكتراة بالعين المرتبطة التكاليف)ب

 المادية أو القانونية الوضعية في تغيير أي إحداث قبل الأوقاف إدارة من المسبق الإذن على بالحصول الإلتزام: الثانية الفقرة
  222  ...................................................................................................................  المكتراة للعين

  222  ......................................................  الأوقاف إدارة من مسبق بإذن إلا الباطن من والكراء التولية عدم:أولا

 إدارة من مسبق إذن بعد إلا إستغلالها نوع أو المادية بنياتها في تغيير أي إحداث وعدم المكتراة العين على الحفاظ: ثانيا
  226  .........................................................................................................................  الأوقاف

  226  .................................................................................  المكتراة العين على بالحفاظ المكتري إلتزام)أ

  228  ..........................................  الأوقاف إدارة من مسبق إذن بعد إلا المكتراة العين في تغيير أي إحداث عدم) ب

  230  ..................  الوقفي الكراء عقد تنفيذ مرحلة أثناء والإمتيازات الحقوق من مجموعة الأوقاف تخويل: الثاني المطلب

  230  ............................  الوقفي الكراء عقد تنفيذ مرحلة أثناء الأوقاف لإدارة الممنوحة القانونية الحقوق: الأولى الفقرة

  231  ................................................................................  المكتراة العين استرداد في الأوقاف حق: أولا

  233  ....................................................................................  الكراء عقد مراجعة في الاوقاف حق: ثانيا

  233  ..............................................................................................  الكراء عقد بنود بعض مراجعة)أ

  234  ..........................................................................................  ..........الكرائية السومة مراجعة)ب

  236  ........................................................................................  الكراء عقد فسخ في الأوقاف حق: ثالثا

  238  .............  الوقفي الكراء عقد تنفيذ مرحلة أثناء الأوقاف لإدارة الممنوحة والقضائية القانونية الامتيازات: الثانية الفقرة

  239  ....  بالاستئناف الطعن من الكراء نزاعات في العامة الأوقاف لصالح الصادرة القضائية والأوامر الأحكام تحصين: أولا

  240  ......................................................................................  ممتازة ديونا الأوقاف ديون إعتبار: ثانيا

  241  ......................................  والحرفية التجارية الوقفية الأملاك على الكراء في للحق المكتري اكتساب عدم: ثالثا

.مداخيلها وتنمية عليها الحفاظ في ودورها العامة للأوقاف العائدة المقالع ومواد والغلل الأشجار منتوجات بيع: الثاني الفصل
  ................................................................................................................................  246  

  247  .........  .مداخيلها وتنمية عليها الحفاظ في العامة للأوقاف العائدة والغلل الأشجار منتوجات بيع مساهمة: الأول المبحث

  247  .................  .مداخيلها وتنمية عليها الحفاظ في ودورها العامة للأوقاف العائدة الأشجار منتوجات بيع: الأول المطلب

  248  ..................  .وتنميته الوقفي الملك على الحفاظ في ودورها الأشجار منتوجات لبيع المؤطرة الشروط: الأولى الفقرة



 333 

  248  ..........................................  العامة للأوقاف العائدة الأشجار منتوجات بيع مسطرة في المشاركة شروط: أولا

  248  ......................................................................  العامة للأوقاف العائدة الأشجار منتوجات بيع مسطرة)أ

  249  .................................................................  السمسرة طريق عن البيع مسطرة في المشاركة شروط) ب

  251  ................................................................................  الأشجار منتوجات بيع محل تعيين شرط: ثانيا

  251  .............................................................  الأشجار بها توجد التي الأرض على البيع محل تعيين كيفيات)أ

  252  ..............................................  الأشجار منتوجات بيع وعقد ومحضر إعلان في البيع محل تعيين كيفيات)ب

  253  .................................................  العامة للأوقاف العائدة الأشجار منتوجات بيع عقد في الضمان حدود: ثالثا

  254  .........................................................................................  .............المادي التشويش ضمان)أ

  254  .......................................................................................  ............القانوني التعرض ضمان)ب

  256  ..................................................................  الخفية العيوب وضمان الأشجار عدد في النقص ضمان)ت

  257  ....  .وتنميته الوقفي الملك على الحفاظ في ودورها الأشجار منتوجات مشتري على المفروضة الإلتزامات: الثانية الفقرة

  257  ..............................................................................................  للمشتري المالية الإلتزامات: أولا

  258  ...................................................  المبيع ملكية ونقل العقد بمصاريف المتعلقة للمشتري المالية الإلتزامات)أ

  259  ...................................................  بإلتزاماته الوفاء لضمان المشتري على المفروضة المالية الإلتزامات)ب

  260  ............................................................................................  للمشتري الإدارية الالتزامات: ثانيا

  260  ............................................................  القانون يستوجبها التي والتصاريح الرخص بإستصدار الإلتزام)أ

  262  ...................................................................................  المخاطر ضد تأمين عقد بإبرام الإلتزام) ب

  263  ................................................  الشغل مجال في العمل بها الجاري التشريعات بإحترام المشتري إلتزام) ت

  264  ........................................................................................  بعناية بالإستغلال المشتري إلتزام:ثالثا

  265  ........................................................................  الأشجار لمنتجات بعناية بالإستغلال المشتري إلتزام)أ

  266  ..........................................  البيع محل الأشجار فوقه توجد الذي للعقار بعناية بالإستغلال المشتري إلتزام) ب

  266  .......................................................................  الأحباس أرض في ومسالك طرق فتح بعدم الإلتزام-1

  266  .......................................................................................  ........وتنقيته العقار بإخلاء الإلتزام-2

  267  .......................................................................................  :كورش العقار استخدام بعدم الإلتزام-3

  267  ............................................مداخيلها من الرفع في ودورها العامة للأوقاف العائدة الغلل بيع: الثاني المطلب

  268  ..............................  لها المميزة الإجرائية والإستثناءات الغلل بيع لعملية المؤطر الإلزامي الشرط: الأولى الفقرة

  268  ....................................................................  للبيع العالقة الوقفية الغلال لعرض الإلزامي الشرط: أولا

  268  ..........................................................................................  ........................صلاحها بدو)أ

  271  .................................................................  المشتري طرف من فورا جنيها مع بها الإنتفاع حد بلوغ)ب

  273  .........................................................................  الغلل بيع لعملية المميزة الإجرائية الاستثناءات: ثانيا

  273  ...................................................................................  السمسرة انطلاق ثمن تحديد اشتراط عدم)أ
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  274  ...........................................................  السمسرة بنتيجة بالإلتزام الوفاء ضمان مبلغ أداء اشتراط عدم)ب

  276  .............................................................  السمسرة نتيجة على السمسرة لجنة رئيس بمصادقة الإكتفاء)ت

  276  ...................................  .العامة الأوقاف مالية على الغلل بيع لعملية القانوني التأطير تأثير مظاهر: الثانية الفقرة

  277  ......................................................  الغلة ملكية انتقال مقابل المشتري طرف من للثمن الفوري اءالأد: أولا

  279  ...................................................................................  بالتعويض المطالبة مع البيع عقد فسخ: ثانيا

  282  ..  .مداخيلها وتنمية عليها الحفاظ في العامة للأوقاف العائدة المقالع مواد لبيع القانوني التأطير  مساهمة: الثاني المبحث

 العائدة المقالع مواد بيع عقد تكوين عملية  أثناء العامة الأوقاف مداخيل تنمية في المساهمة القانونية الآليات: الأول المطلب
  283  ...............................................................................................................................  لها

  283  .....................................  البيع عقد تكوين عملية أثناء والمساواة والمنافسة الشفافية قواعد احترام: الأولى الفقرة

  283  ...........................................................................................  واضح بشكل البيع محل تعيين: أولا

  284  ...........................................................  العامة للأوقاف العائدة المقالع مواد بيع محل وجود مكان تعيين)أ

  285  ...........................................................  العامة للأوقاف العائدة المقالع مواد بيع محل مواصفات تعيين)ب

  285  .....................................................................................  البيع عن المسبق والاشهار الإعلان: ثانيا

  286  ...................................................................  البيع مسطرة في المشاركين المتنافسين بين المساواة: ثالثا

  287  .........................................................................................................  الثمن أداء:الثانية الفقرة

  287  ...............................................................  العامة للاوقاف العائدة المقالع مواد بيع ثمن تحديد كيفية: أولا

  288  .................................................................  العامة للأوقاف العائدة المقالع مواد بيع ثمن أداء كيفية: ثانيا

 مواد بيع عقد تنفيذ أثناء الوقفي الملك على المحافظة أجل من العامة للأوقاف المخولة القانونية الضمانات: الثاني المطلب
  289  ...........................................................................................................................  المقالع

  289  .................................................................................  بعناية الإستغلال عملية مراقبة: الأولى الفقرة

  290  ..........................................................  بعناية المقلع إستغلال على المساعدة والتقنية الإدارية الإجراءات)أ

  290  ..............................................................................  الضرورية والتصاريح الرخص استصدار) 1-أ

  292  ..................................................................................  الاستغلال في الشروع قبل المقلع تهيئة) 2-أ

  294  ....................................................................................  مواده وإستخراج المقلع إستغلال قواعد)ب

  298  ................................................................والتعويض الفسخ في العامة الأوقاف إدارة حق: الثانية الفقرة

  299  .............................  الوقفي العقار استغلال لإعادة كوسيلة المقالع مواد بيع عقد فسخ في العامة الأوقاف حق:أولا

  300  ........................................................................................التعويض في العامة الأوقاف حق: ثانيا

  302  ...........................................................................................................  :الثاني الباب خلاصة

  303  ......................................................................................................................  خــاتـــمــة

  306  ................................................................................................  الــــــــــــمــــــــلـــــحـــــــــــق

  307  ................................................................................  البحث في المعتمدة والمراجع المصادر لائحة
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  328  .........................................................................................................................  الفهرس
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